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            ــةــــــــــــــــــــــمقـدم

  

 

على أنها كل فعل غیر مشروع صادر عن إرادة حرة یقرر لها القانون عقوبة أو الجریمة تعرف 

المترابطـة بـین  الاجتماعیـة عـن التفـاعلات والعلاقـات تنـتجاجتماعیـة  خطیـرة  ظـاهرة  ، وتعـدتدبیر أمـن

 المختلفــة المجتمعــات تلــذلك عملــ المجتمــع، نظــام وأمــن تقــع اعتــداء علــى، تعــارض مصــالحهمالأفــراد و 

 حظیــت وبنــاء علیــه فقــد ،الممكنــةعلــى التصــدي لهــا ومكافحتهــا عبــر العصــور بكــل الطــرق والوســائل 

ي سـبیل الوصـول إلـى أنجـع الأسـالیب العقابیـة ي  قـدیما وحـدیثا فـعلمـاء القـانون الجنـائ باهتمام الجریمة

یكفـــل اســـتقرار الأفـــراد وأمـــنهم وحمایـــة  مـــاباخـــل المجتمـــع د لمواجهتهـــا والحفـــاظ علـــى المصـــالح العلیـــا

  .حقوقهم

یق تنظیمها تنظیمـا وقد أولت التشریعات المعاصرة  اهتماما بارزا بمكافحة هذه الظاهرة عن طر 

تم مكافحــة الجریمــة مــن خلالــه  بنــوعین مــن التشــریعات، تتمثــل الأولــى فــي تشــریعات تــ قانونیــا محكمــا

وتتمثـل الثانیـة  ،التجریم والعقاب التي تحـدد الأفعـال المجرّمـة وتبـین العقوبـات التـي توقـع علـى مرتكبیهـا

للوصــول إلــى توقیــع العقــاب وتنفیــذه  تباعهــاإفــي قــوانین الإجــراءات الجزائیــة التــي تضــع القواعــد الواجــب 

وهــي لا تقــل أهمیــة عــن قــوانین التجــریم والعقــاب، یــتم كــل هــذا وفــق مــا تقتضــیه حمایــة  ،علــى الجــاني

بیر الا جریمـة ولا عقوبـة أو تـد"المجتمع مجسدة بذلك مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات الـذي یقتضـي بأنـه 

  ".أمن بغیر قانون 

لأوامر والنـواهي افـ ،أن التجریم والعقاب من مهام المشرع تان، الأولىنتیج المبدأ اهذ نوینتج ع

أن القاضي مقید بما هو  والثانیة  وجزاءاتها لا ترجع إلا إلى مصدر واحد هو القانون المكتوب الجنائیة

فیما لم یـرد نـص فـي تجریمـه ولا الحكـم بغیـر العقوبـة  لا یملك التجریم وارد في النص القانوني العقابي،

  . المقررة

التي تناط بها مهمة التحدیـد القـانوني للجـرائم  الأساسیةوانطلاقا من هذا فإن السلطة التشریعیة هي     

المبـــادئ السیاســـیة شـــریع لآخـــر وذلـــك حســـب التوجیهـــات و والعقوبـــات، حیـــث یختلـــف هـــذا التحدیـــد مـــن ت

عــن طریــق ســن قواعــد عامــة لســلوك الفــرد داخــل المجتمــع ویــتم جتماعیــة لكــل مجتمــع، الاو والاقتصــادیة 

ترسم فیها الحدود التي لا یجوز له تجاوزها وما یتعرض له من جزاء عنـد مخالفتهـا وذلـك ضـمن أحكـام 

حمایــة المجتمــع علــى نحــو یضــمن  ىإلــالــذي یهــدف  ،تشــكل فــي مجملهــا مــا یســمى بالقــانون الجزائــي

 فالقاعـدة الجنائیـة ،منـة، فضـلا عـن حمایـة المصـلحة العامـةآد لحقـوقهم وحریـاتهم بصـورة ممارسة الأفـرا



 2 

تعبیر یفرض به المشرع إرادته على أعضاء الجماعة ویحدد فیها أنواع السلوك التي یعدها جرائم،  كما 

  .بیر أمن یوضح الجزاءات القانونیة التي یرتبها على مخالفة هذه الإرادة المتمثلة في عقوبات أو تدا

تعاقــب علــى ارتكابــه إلا و  امعینــ اتجــرم ســلوك لقاعــدة الجزائیــة التــيلالقــانوني  ءبنــااللا یكتمــل و          

بتوافر عنصرین، الأول هو عنصر التكلیف الذي یضع فعلا معینا موضوع التجـریم متمـثلا فـي مخالفـة 

عنصـر الجـزاء المتمثـل  فیتمثل في أو النهي، أما الثانيخطاب المشرع الجزائي، سواء في صورة الأمر 

    .الجریمة  أو التدابیر المقررة لهذه في العقوبة

إلى المسـاس بنظـام مجتمعـه وأمنـه  الإنسانالصدفة  أو توافر ما یسمى بعوامل الإجرام   وتدفع

مــن خــلال ارتكــاب جریمــة أو أكثــر، الأمــر الــذي یطــرح العدیــد مــن الإشــكالات القانونیــة والفقهیــة تتعلــق 

أمــام أكثــر مــن جریمــة،  أو مــا فیهــا نكــون  الحالــة التــيو  ،أمــام جریمــة واحــدةفیهــا  نكــون الحالــة التــيب

   .لا غیرشكلیا یكون صوریا أو أن  حقیقیا مادیا تعدداً ا أن یكون الذي إمّ  تعدد الجرائمب یصطلح علیه

الجریمــة مــن خــلال إقــدام الجــاني علــى ارتكــاب فعــل جنــائي واحــد  الأصــل أن تتحقــقوإن كــان  

إلا في القوانین الجنائیة الخاصـة  في قانون العقوبات أو منصوص علیه ینطبق علیه نص قانوني واحد

ـــرأن هـــذا الفعـــل  ـــین مـــه عـــدّ تجرّ قـــد  مشـــروعال غی ـــر أن نصـــا واحـــدا مـــن ب ـــة، غی هـــذه ة نصـــوص جنائی

تعـدد النصـوص أو القواعـد وبهذا المفهوم یتشابه تعـدد الجـرائم مـع واجب التطبیق،  یكون هوالنصوص 

لشـــأن فــي التعـــدد تنازعـــا حقیقیــا كمـــا هــو ا والـــذي لا یعــد ،تنــازع النصـــوص أو القواعــد الــذي ینشــأ عنـــه

  .علــى فعــل إجرامــي واحــد الــذي یتضــمن تعــددا فــي القواعــد التجریمیــة واجبــة التطبیــقالصــوري للجــرائم و 

 فـإنر مشكلة اختیار الـنص واجـب التطبیـق مـن بـین النصـوص المتنازعـة، یثیصوص تعدد النوإذا كان 

اختیار الـنص واجـب التطبیـق  ذلك من بابو  ،واجبة التطبیق فعلاالقاعدة یثیر مشكل الالتعدد الصوري 

  .وبالتالي التكییف الأنسب للجرم 

لا  ائم مسـتقلة عـن بعضـها بعضـیرتكب الجاني عـدة أفعـال مكوّنـة لعـدة جـرا وأن یحدثكما أنه         

 یتداخلالذي قد ما یعرف بالتعدد الحقیقي للجرائم  ي هذه الحالة نكون أمامفف  ،یفصل بینها حكم نهائي

تشكل في النهایة سـوى جریمـة ولكنها لا  المكونة لها تعدد الأفعال المادیة مع الجریمة المنفردة في حال

، وجــرائم الاعتیــاد، أیــن یحــدث الخلــط بــین التعــدد متتابعــة الأفعــاللمركبــة والجریمــة ، كالجریمــة اواحــدة

الحقیقي للجرائم والحالات الأخرى التي تتشابه معه لافتراضها هي الأخرى تعدد الأفعـال المادیـة كشـرط 

مــن شــروط قیامهــا المــادي، علــى الــرغم مــن اختلافهــا عنــه، وبالتــالي یتطلــب الأمــر تحدیــد نطــاق التعــدد 

 ئم بــالتمییز بینــه وبــین الحــالات التــي قــد تتشــابه معــه إلــى حــد كبیــر، كتعــدد جــرائم الجــانيالحقیقــي للجــرا
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التي یفصل بینها حكم نهائي أو ما یعرف بالعود، فإذا تحدد نطاق التعدد الحقیقي للجرائم أصبح  الواحد

  . من السهل تحدید الأركان التي یقوم علیها 

عــدد الجــرائم ســواء لناحیــة تحدیــده أو تكییفــه أو تحدیــد ونظــرا للإشــكالات المتعــددة التــي یثیرهــا ت

إذ لـم تسـلك ،  الجزاء المترتب عنه، فقد اختلفت التشریعات وتباینـت سیاسـاتها الجنائیـة فـي معالجتهـا لـه

إنما تعددت النظم و  - واحداأو مسلكا یقا التشریعات الجنائیة عند بیانها أثر تعدد الجرائم في العقاب طر 

وإن اتحدت فـي تبنـي  -باختلاف الأهداف التي یصبو إلیه كل تشریع من وراء الجزاءك واختلفت في ذل

حالـــة ل فـي معالجتهـاتعـددت  تبعـا لـذلك المـــذاهب الفقهیـــة قـد و . صورتي التعدد والمعیار الفاصل بینهما

ـــدد ـــرائم،  تعـ ـــذ ، أو  نظریــات فقهیــة فــي هــذا المجــال یمكــن التمییــز بــین ثــلاث نظــمو الجـ ـــن یأخـ ـــا مـ فمنهـ

توقیــع عقوبــــة لكــــل جریمــــة مــــن الجــــرائم مــادي للعقوبــــات الــذي  یقــوم علــى بمــــذهب التعــــدد الفعلــــي أو ال

ظـــام  تعــــدد وهـــذا مــــا یصــطلح علیــه بن. التــــي اقترفهــــا المجــرم  وأن تنفــذ علیــــه هـــذه العقوبـــات جمیعهـــا

ـــذ ب، ومنهـــا مـــن العقوبـــات أو جمعهـــا ـــات أو دمجهــایأخـ ـــب العقوبـ ـــذهب جـ ـــى مـ ـــع علـ ـــاه أن توقـ ، ومقتضـ

المجــرم عقوبــة واحــدة هــي أشـــد العقوبـــات المقـررة للجـرائم التـي ارتكبهـا، وذلـك باعتبـار أن هـذه العقوبـة 

، وهــذا أي أن العقوبة الأشد تمتص غیرهـا مـن العقوبـات الأقـل شـدة الأشد تجـب مـا عـداها من عقوبات

  وهنــاك مــن اتخــذ موقفــا وســطا بــین المــذهبین الســابقین. مـــا یصــطلح علیــه بنظــام عــدم جمــع العقوبــات

عقوبة واحدة  على الجاني هـي المقـررة لأشـد الجـرائم، ولكـن مـع تشـدیدها لدرجـة  الاكتفاء بتوقیعیتبنى  

  .من خلال تطبیق مبدأ التشدید القانوني للعقوبات معینة

ن أحكامه في المشرع الجزائري على غرار أغلب التشریعات نظام تعدد الجرائم وبیّ  جعالوقد        

بنصوص  خصّهحیث  ق ع وفي بعض القوانین الخاصة مثل قانون الجمارك، 38إلى  32المواد من 

وأخرى إجرائیة ضمن  - جاءت في صلب قانون العقوبات وبعض القوانین الخاصة - وقواعد موضوعیة

ضمن قانون نفسه الاهتمام بي ظالجزائیة وصولا إلى مرحلة التنفیذ العقابي، أین ح قانون الإجراءات

  .تنظیم السجون

فتعدد الجرائم وفقا لقانون العقوبات الجزائري یتحقق في حالتین، إما أن یقع الفعل الواحد المرتكب من  

   ضع لعدة نصوصویخ قبل الجاني تحت طائلة عدة أوصاف قانونیة أو یرتب عدة نتائج قانونیة،

  .وهو ما یعرف بالتعدد الصوري للجرائم ،وهنا یكون التعدد من الناحیة الذهنیة فقط

أفعال الجاني وتستقل عن بعضها البعض بحیث یكوّن كل فعل جریمة مستقلة الأركان عدّد تتأو أن 

  .للجرائم ، وهو ما یعرف بالتعدد الحقیقي أو المادي ن یصدر علیه حكم نهائي في إحداهاقبل أ
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أنه لا  إلاّ  ،اهتمام كبیر من الفقهاء بغرض إیجاد حلول لهي به الموضوع من ظورغم ما ح        

التي لم تجد بعد الحلول من قبل  التي تثیر العدید من المسائل القانونیة المركبةمن الموضوعات  یزال

لاله على كثیر من الموضوعات سواء في محیط النظریة العامة للجریمة ظكونه یلقي ب، والفقه  القضاء

إلى مرحلة التنفیذ الفضائي بدءا من تحریك الدعوى  ،بمختلف مراحلها الدعوى العمومیةفي محیط  أو

على فهم طبیعة الجریمة والعقوبة ومدى انعكاس  ةبة القائممن الموضوعات المركّ  لهذا عدّ للحكم، و 

جریمة واحدة تحتمل عدة أوصاف أو ترتب عدة نتائج أو في اب في حالة ارتكاب العقذلك على نطاق 

              .حالة ارتكاب أكثر من جریمة

ومن هنا نجد أن موضوع تعدد الجرائم یكتسي أهمیة بالغة كونه یثیر العدید من المسائل المهمة     

   . التطبیقيالنظري و  یینعلى المستو  التي تتجلى 
  

         :    الدراسةأهمیة 

المسـتوى أما على العملي، ل المهمة على المستویین النظري و موضوع تعدد الجرائم من المسائیعد      

الحلـول بشـأنه بعـد  تتوحّـدثیر العدید من المسائل القانونیة التـي لـم ین موضوع  تعدد الجرائم إالنظري، ف

كونــه یلقــي بضــلاله علــى كثیــر مــن الموضــوعات ســواء فــي محــیط النظریــة العامــة و  ،یــةوالفقه ئیةالقضــا

ـــة بمخت أو فـــيللجریمـــة  ـــة التنفیـــذ وكـــذلك الأمـــر بالنســـبة ل ،لـــف مراحلهـــامحـــیط الإجـــراءات الجزائی مرحل

مــن أهــم موضـوعات القــانون الجنــائي التـي تبحــث عــن  موضــوع  تعــدد الجـرائم یعـد، و ماحكــلأالفضـائي ل

ملائمة لفئة المجرمین الذین  تتعدد جرائمهم، وتحدید العقوبة أو العقوبات واجبة التطبیق  حلول قضائیة

باعتبـار أن الغـرض مـن توقیـع العقوبـة یمثـل إحـدى أهـم موضـوعات السیاسـة الجنائیـة الحدیثـة   علـیهم

ـــة الجریمـــة دون ـــى تبنـــي اتجـــاه إصـــلاحي یرتكـــز علـــى محارب إهمـــال الـــدور الإصـــلاحي  التـــي تـــدعو إل

  .  لعقوبةل

وحتـى الاجتهـادات القضـائیة یلاحـظ  ،أما على المستوى العملي فان المتابع للأحكام والقرارات القضـائیة

الـذي والقصـور إلـى بعـض الغمـوض  ردّه یمكـنتضاربها إذا ما تعلـق الأمـر بتعـدد الجـرائم، الأمـر الـذي 

  .ائيیكتنف النصوص الموضوعیة التي تحكمه وانعكاس ذلك على التطبیق القض
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  : الدراسةأهداف  

موضوع من أهم موضوعات القانون تهدف هذه الدراسة بشكل أساسي إلى تسلیط الضوء على   

 الموضوعيالأثر والتركیز على ، الجزائیةجل التشریعات  تتبناهالتي  ،تعدد الجرائمالجنائي المتمثل في 

  .قیامه دون أن نتجاوز الأثر الإجرائي الذي من خلاله نصل إلى تطبیق العقوبة  لىالمترتب ع

مقارنة قواعده مع بعض تحلیل و من خلال منه على وجه الخصوص التشریع الجزائري موقف دراسة و  

    .التشریعات الجنائیة المقارنة 

  

  :اختیار الموضوع  أسباب
  

 ا الذاتیة فتتمثل الجرائم إلى أسباب ذاتیة وأخرى موضوعیة، أمّ یرجع اختیارنا لدراسة موضوع تعدد      

 رت الخوض فیهالمقترحة الذي نال اهتمامي وقرّ  الوحید من بین الموضوعات هذا الموضوع كونفي 

وكذلك میولنا الشخصیة للبحث والخوض في موضوعات السیاسة الجنائیة التي یعد موضوع بحثنا هذا 

ة فتتمثل أساسا في الإشكالات التي یطرحها الموضوعیعن الأسباب ا أمّ  .ثةأحد أهم موضوعاتها الحدی

الموضوع على المستوى القضائي وتضارب الأحكام والقرارات القضائیة بشأنه، الأمر الذي یستوجب 

الإضاءة على هذا الموضوع خاصة في ظل التعدیلات الأخیرة التي مست أغلب القوانین الخاصة  

  .لمحاولة الكشف عن حلول لمسائل جدیدة لة لقانون العقوبات المكمّ 
     

  :الإشكالیة
  

عدة نتائج إجرامیة حصول یؤدي إلى یحتمل عدة أوصاف أو قد یرتكب الشخص فعلا واحدا         

قد یرتكب عدة أفعال ومع ذلك یعتبره القانون وكأنه للجرائم، كما  كما هو الحال في التعدد الصوري

جریمة واحدة، بل أنه قد یرتكب الجاني فعلا واحدا ومع ذلك تتعدد النصوص أو تتنازع فیما ارتكب 

عدة أفعال دون أن یصدر علیه عن  تتولدعدة جرائم قد یرتكب أنه كما  بینها للتطبیق على هذا الفعل،

جریمة واحدة أم  إذ یصعب في الكثیر من الحالات معرفة ما إذا كنا بصدد .في إحداهانهائي حكم 

قصد إیجاد  اءضقعلى الالمسائل  مثل هذهمن الناحیة التطبیقیة فإنه كثیرا ما تطرح أما  ؟عدة جرائم

 یمكن اعتبار فمتى .المتعلقة باختیار الوصف أو التكییف المناسب وانتقاء العقوبة الملائمةالحلول 

كفایة  مدى متعددة ؟ وماجرائم ؟ ومتى یمكن اعتباره ینهض بواحدة  ینهض بجریمة فعل الجاني

    .؟تعدّد الجرائم نظام لمعالجة  المقرّر النظام القانوني ونجاعة

  :تتمثل في ما یلي   فرعیة تساؤلاتالرئیسیة  الإشكالیة ع عنیتفرّ و 
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 .؟ القانونیةبیان طبیعتها و جرائم التعدد صور وضبط تحدید  - 

 .؟ وارتباطها بتعدد الجرائم تنازع النصوصأو د القواعد تعدّ توضیح مشكلة  - 

 .؟تهوتبیین أهمیّ د الجرائم لتعدّ  الإجرائيالنطاق تحدید  - 

بالنظر  وتقییمهاوالحلول القضائیة المترتبة عنها،  الجزائري للقانون التشریعیة المعالجة توضیح - 

  . ؟ مقارنةاللتشریعات لبعض ا

  :الدراسات السابقة 

تبین لنا ندرة  ،ل الدراسةلموضوع محالأكادیمیة لحاولة مسح الدراسات العلمیة مو  بمراجعة       

تتناول موضوع تعدد الجرائم وأثره على التي متخصصة البحوث الدراسات أو نقص كبیرین للو 

، نتناول أهمها على وفي إشارات متفرقةأنه قد تناولته بعض الدراسات بوجه عام  إلاّ  العقوبات

  :النحو الآتي

أطروحة  ،حسین الخلف للباحث علي "الجرائم وأثره في العقاب في القانون المقارنتعدد " دراسة  - 

 . 1954 جامعة القاهرة دكتوراه 

 أطروحة ،لفونس میخائیل حنالباحث أل "تعدد الجرائم وأثره في  العقوبات والإجراءات "دراسة  - 

 . 1963جامعة القاهرة، كلیة الحقوق،  دكتوراه في الحقوق،

رسالة  ،باسم شهابللباحث " تعدد الجرائم وآثاره الإجرائیة والعقابیة، دراسة مقارنة "دراسة  - 

 . 1994  جامعة بغداد، العراق ،ماجستیر

أطروحة  شكري الدقاق،للباحث " تعدد القواعد وتعدد الجرائم في ضوء الفقه والقضاء"دراسة  - 

 .ون سنة نشرجامعة مصر، د ،دكتوراه

 عصام أحمد غریبللباحث  " دراسة مقارنة ،لجرائم وأثره في المواد الجنائیةتعدد ا" دراسة  - 

 .2003، مصر الإسكندریةأطروحة دكتوراه ، جامعة 

 "تعدد الجرائم وأثره في العقوبات في قانون العقوبات اللیبي والقانون الجنائي المغربي" دراسة  - 

 .   2010دار الكتب القانونیة، مصر،  صادرة عن  ،حمد محمد بونةلأ

 نظریةمن الناحیة التعدد الجرائم موضوع قامت هذه الدراسات في مجملها بدراسة حیث    

حث في البإلى  اتالدراس امتدتوقد  ،بالإضافة إلى التطرق إلى الإشكالات التقلیدیة بحتةال

في  زتركّ و ، المختلفة والأزمنة العصورره عبد تطوّ و في الجرائم  لنظام التعددالأصول التاریخیة 

التي أثبتت الدراسة وجود تباین كبیر بینها وبین تشریعنا  ،على تشریعاتها الوطنیةالمقام الأول 

من المخصصة لكل نمط  التشریعیةبدءا من تبني أنماط مختلفة للتعدد إلى المعاملة  الوطني

الطبیعة القانونیة لنظام التعدد إبراز  إلىفي مجملها هذه الدراسات توصلت  ، وقدهذه الأنماط
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وتمییزه عن النظم المشابهة من خلال التركیز على عناصر تحققه في الجرائم بمختلف صوره 

 . وتوضیح أثره على العقوبات دون توسّع له

  :المنهج المتبع

 الأساسیةتوضیح معالمه لبجزئیاته وعناصره  الإلمام وبغرض الموضوعهذا مثل دراسة  تقتضي     

شریعیة م تحلیل مختلف النصوص التمن خلال التطرق لتطوره التاریخي من خلال المنهج التاریخي، ث

مختلف المواقف والاتجاهات التحلیلي، كما تم استعراض على المنهج  ینمعتمدالأجنبیة الوطنیة منها و 

لنتمكن خلال هذه  ،على المنهج الوصفي ینمعتمد بخصوص هذا الموضوع والحلول القضائیة الفقهیة 

باستعراض عیّنات التشریعات المقارنة بعض بین التشریع الجزائري و  قاتالفرو الدراسة من إبراز 

  .من خلال توظیف المنهج المقارنعشوائیة 
  

  

  :الخطة ومبرراتها الإعلان عن 
  

صوره وعلى الآثار توضیح الجرائم و إذا كانت الغایة من هذه الدراسة هي التعرف على نظام تعدد    

 ومقارنتها ببعض النظم المقارنة الإجرائیة والموضوعیة التي تترتب على قیام أي صورة من صوره

من حیث  اثنائی ااعتمدنا تقسیموافیة تستجیب لأغراض الدراسة بصورة الموضوع  معالجة وقصد

 مجالاً للإجابة عن معظم التساؤلات الباب الأول فكان ،الأبواب والفصول وحتى المباحث والمطالب

صور تعدد وانب النظریة له، حیث تناولنا فیه التي یثیرها موضوع الدراسة والمتعلقة في مجملها بالج

خصّصنا ، بینما للجرائم حیث خصصنا الفصل الأول لدراسة التعدد الصوريمن خلال فصلین،  الجرائم

إن  - هو باب تطبیقيالثاني من هذه الدراسة  ا البابأمّ  ، للجرائم قیقيالفصل الثاني لدراسة التعدد الح

ویتضمن ) د الجرائم أحكام تعدّ (بة عن تعدد الجرائمذلك أنه یتعلق بالآثار المترتّ   -صح التعبیر

الفصل  أما والموضوعیة  منها الإجرائیة ،بالدراسة أحكام التعدد الصوري فیه ناتناولمنه الأول فصلین، 

 إلیها لتالتي توص نتائجأهم الاها ضمنّ  وانتهینا بخاتمة ،أحكام التعدد الحقیقيفخصصناه لدراسة  الثاني

أو كفیلة بتجاوز أنها  رأیناالتي  والمقترحاتمن خلالها مختلف جوانب القصور  ینمبین ،الدراسة

  .    لةالمسجّ  النقائصهذه التقلیص من 

  

                                                      

   



 

 

 الباب���ول 

 

 صور��عدد��ا��رائم
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  الباب الأول

  صور تعدد الجرائم

  

 

فیها الجاني فعلا إجرامیا ، صورة یرتكب صورتینلتي یرتكبها الجاني إحدى تتخذ الجرائم ا

أو في یخضع من حیث التجریم والعقاب لأكثر من نص جزائي سواء في قانون العقوبات واحدا 

، وصورة ثانیة تتعدد فیها أفعال الجاني یعرف بالتعدد الصوري أو المعنوي القوانین الخاصة وهو ما

وتستقل عن بعضها البعض بحیث یكوّن كل فعل جریمة مستقلة الأركان وهو ما یصطلح علیه بالتعدد 

   1.الحقیقي أو المادي

 یة متعددة أو یقع تحت أوصاف قانونیة مختلفةنتائج جنائ مي الواحـــد قد یؤدي إلىاجر الفعـــل الإف

ویولّد جـــرائم متعـــددة  ،وذلك بأن ینتهك الفاعل بفعله الواحد عدة نصوص قانونیة من قانون العقوبات

ویطرح في هذه  ،بوقوعه تحـــت طائلـــة عـــدة نصـــوص جنائیـــة من قانون العقوبات أو قوانین خاصة

   .؟ أوصاف قانونیـة متعدد جرائم أم تعدد نصوص أ وهل یشكل ،طبیعته تحدید ةالحالة إشكالی

نهائي  كما أن حالة تعدد الأفعال الإجرامیة واستقلالها عن بعض دون أن یفصل بینها حكم

فقد تتعدد الأفعال المادیة ولكنها لا تشكل في النهایة سوى جریمة واحدة  ،تتطلب تحدید ماهیتها بدقة

، ومن هنا یحدث الخلط بین التعدد الجریمة متتابعة الأفعال، وجرائم الاعتیادلمركبة و كالجریمة ا

ادیة كشرط الحقیقي للجرائم والحالات الأخرى التي تتشابه معه لافتراضها هي الأخرى تعدد الأفعال الم

 دید نطاق التعدد الحقیقي، وبالتالي یتعین تحمن شروط قیامها المادي، على الرغم من اختلافها عنه

  . للجرائم

تقتضي الدراسة  ،الإجرائیة منها والموضوعیة، وضوعقصد الإحاطة بكل جوانب المو 

، بدءا فصلین تجزئته إلى صور تعدد الجرائم من خلالومعالجة  لاستعراضهذا الباب  تخصیص

، أما خلال تخصیص الفصل الأول لدراسته الصوري منصورة الأولى المتمثلة في التعدد بدراسة ال

  .ص لدراسة التعدد الحقیقي للجرائمالثاني فیخص الفصل

                                                 
قال االله ) والاسم العدد والعدید(فقد عرّف التعدّد لغة بأنه مشتق من العد، وعدّ الشيء یعدّه عدا، وتعدادا،عده وعدده 1

من سورة الجن، وقیل العدد هو الكمیة المتآلفة من الوحدات، فیخص  28تعالى﴿وأحصى كل شيء عددا﴾ من الآیة 

الجرم وهو الذنب نقول من جرم وأجرم واجترم، فتعدد الجرائم التي  بالمتعدد في ذاته، أما الجریمة لغة فهي مشتقة من

محمد مرتضى الحسین الزبیدي، تاج العروس من جواهر :أنظر.ارتكبت ویقصد منها في فقه العقوبات العدد لبیان الكثرة

 . 353ط، بیروت، لبنان، د س ن، ص.، د8القاموس الجزء



 صور��عدد�ا��رائم��                                                                                                                                                :  �ول   الباب

 

 9 

  الفصل  الأول 

  

  التعدد الصوري للجرائم

  

ذلك بسبب تباین الفقه القضاء و ئم صعوبات جمة تلقي بظلالها على یثیر التعدد الصوري للجرا

ومن جهة ثانیة  ،تفاق على وضع مفهوم دقیق وموحد له هذا من جهةوعدم الإ التشریعات حوله مواقف

التي تجعل مسـألة تمییزه عنها صعبة لاسیما حالة تعدد  اتصاله ببعض المفاهیم والنظم المشابهة

كما تعددت الآراء  ،والتي تفترض لقیامها انطباق عدة نصوص على نفس الفعل، القواعد والنصوص

البعض الآخر أنه یشكل البعض أنه یشكل جریمة واحدة، في حین یرى  فاعتبرهحول طبیعته القانونیة 

    1.جرائم متعددة 

یقع تحت أوصاف قانونیة  كما قدنتائج جنائیة متعددة  الفعـــل الجرمي الواحـــد قد یؤدي إلىف

ویولّد جـــرائم  ،ینتهك الفاعل بفعله الواحد عدة نصوص قانونیة من قانون العقوبات عندما مختلفة

یمكن  إذ .متعـــددة بوقوعه تحـــت طائلـــة عـــدة نصـــوص جنائیـــة من قانون العقوبات أو قوانین خاصة

 مجردالأمر اعتبار  كما یمكن ،د نصوص أو أوصاف قانونیـةتعدّ  أواعتبار هذه الحالة تعدد جرائم 

   .جنائیةانتهاك عدة نصوص لقوانین 

تعـدد ة الماهیـالتي سنعكف فیها على تبیان  ،ف علیـه مــن خلال هذه الدراسةهـذا مــا ســنتعرّ 

بعد ض مواقف بعض التشریعات المقارنة استعرامن خلال  وتحدید طبیعته القانونیةالصوري للجرائم 

من  قیامهوأسس تحدید أركان صولا إلى و  )المبحث الأول( التشریع  الجزائري منهف التطرق لموق

 .)المبحث الثاني( خلال

 

 

 

 

  

 

                                                 
، ص 1954، 1العقاب في القانون المقارن، دار الفكر العربي، مصر، طعلي حسین الخلف، تعدد الجرائم وأثره في  1

 .76،77ص 



 صور��عدد�ا��رائم��                                                                                                                                                :  �ول   الباب

 

 10 

  ث الأولـالمبح

  

  تعریـف التعـدد الصـوري 

  

  

  

  وبیان طبیعتـه القانونیـة

  

الوضـعیة أو الحالـة التـي یرتكـب فیهـا ) Concours  Idéal( یقصـد بالتعـدد الصـوري للجـرائم   

جزائــي الجــاني فعــلا واحــدا تترتــب علیــه أكثــر مــن نتیجــة إجرامیــة أو یقــع تحــت طائلــة أكثــر مــن نــص 

ویطلــق علیــه بالتعــدد الصــوري لأن  1.فینطبــق علــى هــذا الفعــل أكثــر مــن نــص مــن النصــوص القانونیــة

أسماء مختلفـة لنشـاط إجرامـي بل هو تعدد أوصاف قانونیة أو  ،فصل الجرائم لا یحدث إلا في التصور

بــه اعتــداء علــى وعنــد تحلیــل الآثــار التــي أدى إلیهــا الفعــل الإجرامــي، وهــذا الفعــل لوحــده یتحقــق واحــد 

   2 .حقوق متعددة یحمیها القانون

فهو یتحقق عندما یرتكب الشخص فعلا واحدا یقبل عدة أوصاف ویخضع من حیث الجزاء     

 4أي تجتمع للفعل الواحد أوصاف إجرامیة متعددة  3؛لأكثر من نص سواء في القانون العام أو الخاص

، ففعله في هذه الحالة یشكل جریمة السرقة  ي بسرقة منزل مسكون عن طرق الكسركأن یقوم الجان

ع  .من ق 295طبقا للمادة كل أیضا جریمة انتهاك حرمة منزل ق ع، كما یش 354طبقا للمادة 

مكرر من ق ع، إذن الفعل  406وجنحة التخریب العمدي لجزء من عقار مملوك للغیر طبقا للمادة 

في الأوصاف القانونیة بحیث یمكن القول بان  الواحد في مثل هذه الحالة یقبل عدة تكییفات و تعدد

  .توقیع العقوبةعند القاضي  على ویطرح بالتالي صعوبات 5،كل وصف تقوم به جریمة على حدة

                                                 
عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء الثاني، الجزاء الجنائي، دیوان المطبوعات 1

 .  506، ص5،2007الجزائر، ط  ،الجامعیة
جراءات الجنائیة، الجزء الثاني، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة  رءوف عبید، المشكلات العملیة الهامة في الإ 2

 . 220، ص2015مصر، 
  . 268، ص 2011، 10أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، الجزء الثاني، دار هومة، الجزائر، ط 3
الجامعات المصریة، الإسكندریة، مصر شكري الدقاق، تعدد القواعد وتعدد الجرائم في ضوء الفقه والقضاء، دار  4

 .200، ص ن. س.د
خالد سعود بشیر الجبور، التفرید العقابي، دراسة مقارنة مع القانون المصري والقانون الفرنسي، دار وائل للنشر  5

  .40، ص1،2009عمان، الأردن، ط
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      :ع التي جاء فیها ما یلي.قمن  32عن هذه المسألة في المادة الجزائري أجاب المشرع 

، وهذا معناه أن "بالوصف الأشد من بینهایجب أن یوصف الفعل الواحد الذي یحتمل عدة أوصاف  "

بالوصف الأشد والذي یمكن الإقتداء إلیه بمقارنة العقوبات الأصلیة  الفعل یجب أن یوصف

  1.المنصوص علیها بالنسبة لجمیع الأوصاف التي یحتملها الفعل واختیار أشدها

ق علیه العقوبة المقررة في وتطبّ  ،ففي المثال السابق یجب أن یوصف الفعل بجنایة السرقة الموصوفة 

  2. ع.قمن  354المادة 

 العمل تعترضوصعوبات  إشكالاتوما یثیره من للجرائم التعدد الصوري وبیان  ولدراسة

 لمواقف بعض ثم نتعرض تناولتهالتي التشریعیة  التعاریفمختلف سنتناول  ،بوجه الخصوصالقضائي 

وبیان الحدود  طبیعته القانونیة بدقةتحدید  وصولا إلى ، )المطلب الأول(  همن والفقه القضاء من

  .)المطلب الثاني( الأنظمة المشابهة له  وبین الفاصلة بینه

 

  المطلـب الأول

  

  

  تعریـف التعـدد الصـوري 

  

 إجراء مقابلة بین تقتضي هذه العملیةضیة بتكییفها، و یقوم القاضي لما تطرح علیه وقائع الق

م بها المشرع تلك الأفعال ملتزما كذا النصوص القانونیة التي یجرّ الأفعال المرتكبة من طرف الجاني، و 

  .مخالفاتالتقسیم الثلاثي للجرائم جنایات، جنح، و  ، وكذلكوالعقوباتفي ذلك بمبدأ شرعیة الجرائم 

تكییفا قانونیا فالأصل أن یخضع الفعل الإجرامي المرتكب لنص جزائي واحد، فیأخذ بالتالي 

نتیجة لتماثل الجرائم من ناحیة العناصر المكونة لها أن یخضع الفعل لأكثر ، إلا أنه قد یحدث و واحدا

التي تناولها المشرع الجزائري في المادة  رائمحالة التعدد الصوري للج، هذا ما یمثل من وصف قانوني

   .ق عمن  32

                                                 
 . 238شكري الدقاق، مرجع سابق، ص  1
سنوات وبغرامة )  10( سنوات إلى عشر ) 5( عاقب بالحبس من خمس ی" من ق ع على ما یلي  354تنص المادة  2

إذا ارتكبت  1-:دج، كل من ارتكب السرقة مع توافر ظرف من الظروف الآتیة   1.000.000دج إلى 500.000من 

إذا ارتكبت السرقة بواسطة التسلق أو الكسر من  3- إذا ارتكبت السرقة بواسطة شخصین أو أكثر، 2- السرقة لیلا،

الخارج أو الداخل أو عن طریق مداخل تحت الأرض أو باستعمال مفاتیح مصطنعة أو بكسر الأختام، حتى ولو وقعت 

 .... "في مبنى غیر مستعمل للسكنى
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الحالة التي یرتكب فیها الجاني أو ینسب إلیه فعلا  یقصد بالتعدد الصوري أو المعنوي  للجرائم

قد تترتب علیه أكثر من نتیجة إجرامیة، فینطبق على هذا ) وهي الحالة الأكثر شیوعا( غیر واحدا لا

الفعل أكثر من نص من النصوص القانونیة، ویطلق علیه بالتعدد الصوري لأن فصل الجرائم لا یحدث 

ار التي أدى إلیها الفعل الإجرامي، وهذا الفعل لوحده یتحقق به اعتداء إلا في التصور وعند تحلیل الآث

لذا سنتطرق في هذا المطلب بذكر مختلف التعریفات التشریعیة  1على حقوق متعددة یحمیها القانون،

الفرع ( الفقهو  )الفرع الثاني ( القضاء، ثمَّ نستعرض موقف )الفرع الأول( الشأن التي ذكرت في هذا

   .عن مختلف الأنظمة المشابهة له  تمییزهف، تحدید طبیعته القانونیة بدقة إلى جانب ه،من) الثالث
  

  رع الأول ــــــالف

  

  القانونیة للتعدد  التعاریف 

  

  مــرائـوري للجــالص

  

التباین المقارنة قدیما وحدیثا رغم الجنائیة أغلب التشریعات  اهتمامالتعدد الصوري للجرائم  نال

وبین من اتخذ موقفا  ،بین معترف بوجوده وبین منكر له ،مواقفها من تبنیها لهذا النظامالملحوظ في 

 . في ذلك وسطاً 

  التشریعات العربیة -أولا 

ق ع التي جاء من  32ن حكمه  في المادة صّ المشرع الجزائري على التعدد الصوري للجرائم وبیّ ن  

  2."یحتمل عدَّة أوصاف بالوصف الأشد من بینها یجب أن یوصف الفعل الواحد الذي: " فیها ما یلي  

إذا كوّن الفعل : " ات على أنهمن قانون العقوب 32أمَّا المشرع المصري فقد نصَّ في  المادة 

   ."أشد والحكم بعقوبتها دون غیرها الواحد عدة جرائم، وجب اعتبار الجریمة التي عقوبتها

                                                 
  .45، ص2011تعدد الجرائم وآثاره الإجرائیة والعقابیة دراسة مقارنة، بیرتي للنشر، الجزائر، باسم شهاب، 1
ما یمكن ملاحظته من خلال استعراض النصوص القانونیة التي تحكم تعدد الجرائم الواردة في الفصل الثالث من  2

الكتاب الثاني من قانون العقوبات، هو عدم خضوعها لأیة مراجعة أو تعدیل منذ تاریخ صدورها، حیث ظلت في وضع 

صفر عام  18المؤرخ في 66/156ري بموجب الأمر ضمن أول تقنین للعقوبات الجزائ) لأكثر من خمسة عقود(سكون 

   1966یونیو سنة  10، الصادر بتاریخ 49ر عدد.المتضمن قانون العقوبات، ج 1966یونیو 08الموافق 1386

تعدیلها لیواكب التعدیلات التي مست جل القوانین المساعدة، وكذلك التطور الحاصل یعمد إلى وكان أولى بالمشرع أن 

 .عكاساته على الجریمة وتطورها، ومختلف الآلیات والسیاسات الجنائیة المرسومة لمكافحتهافي المجتمع وان
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من قانون العقوبات تحت  57الصوري  في المادة ولقد عبّر المشرع الأردني عن حالة التعدد 

أنه إذا كان للفعل عدة أوصاف ذكرت جمیعها في " بالنص على" اجتماع الجرائم المعنوي "عنوان 

   1".الحكم، فعلى المحكمة أن تحكم بالعقوبة الأشد

ع الفعـل عنـدما یقـ" علـى النحـو الآتـي  74فـي المـادة   أما التشریع العقابي السوداني فقـد تناولـه

الواحد تحت وصف أكثر من جریمة أو عندما تتكون جریمة من عدة أفعـال كـل منهـا أو واحـد أو أكثـر 

على خلاف ذلـك صـراحة بعقوبـة  نصیمنها یكون نفس الجریمة أو جریمة أخرى یعاقب الجاني ما لم  

  ."رائمأشد من أیة عقوبة یمكن أن توقعها المحكمة التي تحاكمه عن أیة جریمة من هذه الج

من المجلة الجنائیة  54بدوره المشرع التونسي نظم أحكام التعدد الصوري للجرائم ضمن المادة 

فالعقوبة المقررة للجریمة المعاقب علیها یكوّن الفعل الواحد جملة جرائم  عندما"حیث أشار إلى أنه 

  2".بأشد العقوبات هي التي تطبق فقط 

التطرق إلى حالة التعدد الصوري للجرائم حیث أدرجه في هو الآخر لم یفوت المشرع المغربي 

الفعل الواحد الذي یقبل أوصافا "  الآتيمن القانون الجنائي وبین حكمه على النحو  118الفصل 

  3".متعددة یجب أن یوصف بأشدها

فه على عرّ ، إذ من قانون العقوبات اللیبي 76/1ونفس النهج سلكه المشرع اللیبي في المادة  

والحكم بعقوبتها دون  ،ن الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجریمة التي عقوبتها أشدإذا كوّ " :أنه

  . 4"غیرها

                                                 
 2007خالد عبد العظیم أحمد، تعدد العقوبات وأثرها في تحقیق الردع، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر،1

  .27ص
الأول من المجلة الجنائیة تحت عنوان    الباب الخامس من الكتاب أدرج المشرع التونسي أحكام التعدد الصوري في  2

حمود داوود یعقوب، توارد الجرائم في التشریع التونسي، مقال متاح على الموقع : أنظر".توارد الجرائم والعقوبات" 

وقد أبدى كاتب  .الساعة العاشرة صباحا 2016-04- 19: تاریخ الولوج  http://ar.jurispedia.org: الإلكتروني

ملاحظة التي رفعناها أعلاه بخصوص عدم تحیین أو تعدیل هذه النصوص منذ تاریخ وضعها أول مرّة المقال نفس ال

  .، وهي فترة زمنیة طویلة جدا مقارنة بالمشرّع الجزائري 1913سنة 
، ص 1،2007الوجیز في القانون الجنائي المغربي، المطبعة والوراقة الوطنیة، مراكش،المغرب، ط لطیفة الداودي،3

 86،87ص 
أحمد محمد بونة، تعدد الجرائم وأثره في العقوبات، في قانون العقوبات اللیبي والقانون الجنائي المغربي، دار الكتب  4

  .29، ص2010القانونیة، مصر،
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مـن  1الأول ،للتعدد الصوري للجرائم  داً فقد تبنّیا تعریفا موحّ  ا المشرع السوري ونظیره اللبنانيأم

إذا كان للفعل عـدة أوصـاف " التي أورد فیها الآتي 181المادة فخصه بالثاني ا أمّ  ،180خلال  المادة 

  2."ذكرت جمیعا في الحكم على أن یحكم القاضي بالعقوبة الأشد

التعـــدد الصـــوري عالجـــت التـــي  المختلفـــة مـــا یمكـــن اســـتنتاجه مـــن خـــلال قـــراءة هـــذه النصـــوص

  :یتمثل في ما یلي  ،اتهاوعرّفته ضمن تشریعللجرائم 

عبـارة عـن فعـل واحـد یقـوم بـه نفـس الفاعـل   التعـدد الصـوري تجمـع علـى أن كـل هـذه التشـریعات أن - 

 .وینطبق على كل منها نص قانوني لجریمة معینة  ،فیحقق به عدة مخالفات من الناحیة القانونیة

 .د الأوصاف القانونیة هو نتاج عن الفعل الواحد تعدّ تعتبر ها أن - 

   للتعــــدد الصــــوري علــــى مصــــطلح الوصــــففــــي تعریفــــه مــــن اعتمــــد ریعات بــــین هــــذه التشــــ أن مــــن - 

كالتشـــریع  مصـــطلح الجریمـــة ىوالـــبعض الآخـــر منهـــا تبنـــ ،كالتشـــریع الجزائـــري والمغربـــي والأردنـــي

، بخــــلاف مكــــن أبــــدا أن تترتــــب عنــــه عــــدة جــــرائمرغــــم أن الفعــــل لا ی ،المصــــري واللیبــــي والتونســــي

 .تولد عن الفعل الواحد عدّة أوصافیمكن أن یالوصف، إذ 

عــن الوصــف الأشــد أو معیــار العقوبــة الأشــد للحكــم بهــا جــزاء  تاعتمــد هــذه التشــریعات أغلــبأن  - 

 .على التعدد الصوري للجرائم عقاباً  الجریمة الأشد

تعــدد  جــرائم فــي وضــعفــي  الفصــل عنــدســوریا ولبنــان تلــزم القاضــي و  أن تشــریعات كــل مــن الأردن - 

مع الأمر  ،المترتبة عن الفعل الواحدجمیع الأوصاف الصادر بالإدانة صوري بأن یذكر في الحكم 

 .بتوقیع العقوبة الأشد 

ـــاً فـــي هـــذا الخصـــوص التشـــریع المغربـــي ه مـــا تضـــمنّ أن  -  لتشـــریع ا نصـــوص مـــع تمامـــاً  جـــاء مطابق

یقـوم مع التشریع السوداني الذي تبنى مفهوما مغـایرا للتعـدد الصـوري  ، ویبقى متباین تماماً الجزائري

تحت وصف أكثر من جریمة أو عندما تتكـون جریمـة مـن عـدة الذي یقع الفعل الواحد ر ااعتبعلى 

 لمعاقبـــة  ، موجـــب أفعـــال كـــل منهـــا أو واحـــد أو أكثـــر منهـــا یكـــون نفـــس الجریمـــة أو جریمـــة أخـــرى

الجاني ما لم  ینص على خلاف ذلك صراحة بعقوبة أشد من أیة عقوبة یمكن أن توقعها المحكمـة 

 .الجرائم التي تحاكمه عن أیة جریمة من هذه

  

                                                 
  .185،186، ص ص 1981عبود السراج، قانون العقوبات، القسم العام، دار المستقبل، دمشق،  1
 . 472، ص2006منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان مصطفى العوجي، القانون الجنائي،  2
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  ةالأجنبیالتشریعات  -ثانیا 
  

المقارنة بشأن الاعتراف بالتعدد الصوري للجرائم بین  الأجنبیةالجزائیة تباینت مواقف التشریعات  

به في نصوص غامضة في بعضها وواضحة في البعض الآخر ومختلطة ومتداخلة مع  من یعترف

 1.لیس إلاّ  حالة تعدد حقیقي ویعتبرهوجوده أصلا  من ینكروبین  ،مبدأ تنازع النصوص الجزائیة

ولا  1810بالتعریف لا ضمن أحكام قانون العقوبات القدیم لسنة  لهفالمشرع الفرنسي لم یتعرض  

وإنما اكتفى فقط 3،ولا في القوانین العقابیة  الخاصة 2ضمن أحكام ونصوص قانون العقوبات الجدید

وترك بذلك مهمة الأمر للفقه  ،7- 132إلى 2-132: الموادبتنظیم أحكام التعدد الحقیقي في 

لتقلیص مجاله على حساب ) الفقه والقضاء(الفقهاء من عزاها إلى رغبة منهماوهناك من 4،والقضاء

التعدد الحقیقي لأنه أعتبر الحالات التي یؤدي فیها السلوك الواحد إلى تعدد في الاعتداء والمساس 

التي یكشف فیها السلوك عن تعدد أخطاء الجاني من قبیل التعدد الحقیقي  أو،بالمصالح المحمیة جنائیا

   5.لا التعدد الصوري

                                                 
  :مثال ذلك قانون العقوبات لرواندا تبنى صراحة مبدأ التعدد الصوري وبین حالاته وأحكامه بدقة  حیث جاء فیه  1

 Art: 93– Décret-loi N° 21/77 du 18 Aout 1977 « Il y a concours idéal : 

1. lorsque le fait unique au point de vue matériel est susceptible de plusieurs 

qualifications; 

2. lorsque l'action comprend des faits qui, constituant des infractions distinctes, sont 

unis entre eux comme procédant d'une intention délictueuse unique ou comme étant 

les uns des circonstances aggravantes des autres. Seront seules prononcées dans 

le premier cas les peines déterminées par la qualification la plus sévère, dans le 

second cas les peines prévues pour la répression de l'infraction la plus grave, mais 

dont le maximum pourra être alors élevé de moitié. » Voir site:                             

     http://www.amategeko.net/display_rubrique.php?ActDo=all&... Codes et Lois du  

     Rwanda - Ministère de la Justice   29/01/2015  16h53 
بموجب القانون رقم  1994مارس  01: والذي بدئ العمل به بتاریخ 1992-07- 22وهو القانون الصادر بتاریخ  2

  .1993-70-19الصادر في  93- 913
 .232، ص 1995، 3فرید الزغبي، الموسوعة الجزائیة، المجلد الثاني، دار صادر، بیروت، لبنان، ط 3
   .232المرجع نفسه، ص  4
، ص ص 1996، 2النظریة العامة للجزاء الجنائي، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، طأحمد عوض بلال،  5

581،580 . 



 صور��عدد�ا��رائم��                                                                                                                                                :  �ول   الباب

 

 16 

أما المشرع الإیطالي فلا یعترف بالتعـدد الصـوري للجـرائم ویعتبـره تعـددا خاصـا لهـا یولـّد تعـدّدا  

كـل مـن بفعـل " :مـا یلـي من قانون العقوبات الإیطـالي التـي جـاء فیهـا 81/1في العقوبات حسب المادة 

امتناع یخالف عدة نصوص قانونیة أو یرتكب عدة مخالفات لنفس الـنص القـانوني بفعـل واحـد واحد أو 

الخاصـــة بالتعـــدد  81و 80والمقصـــود هنـــا أحكـــام المـــواد" أو امتنـــاع واحـــد یعاقـــب طبقـــا للمـــواد الســـابقة 

  1.الحقیقي للجرائم

مـــن قـــانون  73ري  للجـــرائم فـــي المـــادة أمـــا المشـــرع الجنـــائي الألمـــاني فقـــد عـــرف التعـــدد الصـــو 

لا الـــنص الـــذي یقـــرر إذا خـــالف الفعــل الواحـــد عـــدة نصـــوص جنائیـــة فــلا یطبـــق إ" العقوبــات علـــى أنـــه 

  2."العقوبة الأشد

إذا كون الفعل الواحد في نفس " على أنه  74للعقوبات  في المادة كما عرفه  القانون الصیني 

ا كانـت الوسـائل المسـتعملة فـي ارتكـاب جریمـة أو إحـداث نتیجتهـا ، أو إذائمالوقت جملة أنـواع مـن الجـر 

  ".تكوّن هي نفسها جریمة من نوع آخر یطبق النص الأكثر شدة 

تعدد الصوري للجرائم ال 1994سنة المعدل  1867لعام البلجیكي  ل التشریع الجنائيكما تناو 

إذا كون الفعل الواحد عدة جرائم فإنه " الآتي  على النحو من قانون العقوبات 65 في المادة بالتعریف 

   3."لا یحكم إلا بالعقوبة الأشد

التعـدد وموقفهـا مـن  الأجنبیـةالتشـریعیة  النصوص مختلفاستعراض من خلال  قراءتهما یمكن 

  :یتمثل في الآتيالصوري للجرائم 

لوجـــوده ر ، فــالبعض منهـــا تنكّــض بــالاعتراف مـــن قبــل كـــل التشــریعاتلـــم یحــ التعــدد الصــوري  أن - 

ویعتبــره تعــددا خاصــا هــو الآخــر  بــهیعتــرف لا  الــذيع الإیطــالي یشــر تالو ، كالتشــریع الفرنســي أصــلا

 الواحـد السـلوكهـو نتـاج عـن أو الجـرائم تعدد الأوصاف القانونیة ف ،یولّد تعدّدا في العقوباتللجرائم 

 ) .الفعل أو الامتناع(یة والسلبیةبصورتیه الایجاب

                                                 
جامعة القاهرة، كلیة  أطروحة دكتوراه في الحقوق،الفونس میخائیل حنا، تعدد الجرائم وأثره في  العقوبات والإجراءات،  1

 . 150،151، ص ص 1963الحقوق، 
 .   81، صعلي حسین الخلف، مرجع سابق 2
    .27، ص 1987ملیكة بهلول، أثر تعدد الجرائم في العقاب، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،  3
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 مـن خـلال التقریـر علـى أنـه ،وواضـحةبنصـوص صـریحة  هتـتبن  البعض الآخـر مـن التشـریعات أن - 

عبارة عن فعل واحد یقـوم بـه نفـس الفاعـل  فیحقـق بـه عـدة مخالفـات مـن الناحیـة القانونیـة وینطبـق 

أو علــى أنــه فعــل واحــد یكــوّن عــدة جــرائم لا یحكــم فــي  ،علــى كــل منهــا نــص قــانوني لجریمــة معینــة

 .مثل ما أخذ به التشریع الألماني إلا بعقوبة الجریمة الأشدلنهایة ا

 مبـدأ الحكـم بالعقوبـة الأشـد عنـد قیـام التعـدد الصـوري، إلاّ  اعتمدترغم أنها أن من هذه التشریعات  - 

المســـتعملة فـــي ارتكـــاب فـــي تعریفــه ظروفـــا أخـــرى كالوســائل  تدخلـــأمفهومـــا غامضــا و  تـــهأعطأنهــا 

  . وهو أقرب ما یكون هنا للتعدد الحقیقي كالتشریع الصیني،، جریمة أو إحداث نتیجتهاال
  

  

  يــانـالثرع ــالف
   

  القضائیة التعاریف

  

التعدد الصوري قیام  تتولد عن كثیرة وإشكالات عكف القضاء على إیجاد حلولا لمسائل    

لنصوص القانونیة التي مطابق لما هو بین  عتتنوّ و  التطبیقات القضائیةفي ذلك تباینت إذ  ،للجرائم

  .مخالف لهاما هو  وبینتحكم حالات التعدد الصوري للجرائم 

  القضاء العربي  -أولا

 ع من ق 32 المادة المشرع في أقرّهعلى مسایرة ما  في الجزائر المحكمة العلیااجتهاد  دأب

الموضوع  ةقضا إذا كان الفعل الواحد یحتمل عدة أوصاف، تعیّن على : "جاء في إحدى قراراتها حیث

 1." ترتب على ذلك النقض، وإلاّ ق عمن  32لمقتضیات المادة  اتكییفه بالوصف الأشد طبق

لا یمكن وصف الفعل الواحد بجنحة السرقة والاشتراك فیها "ما یليكما جاء في قرار آخر   

   2."ومؤاخذة المتهم عن الوصفین معاً في نفس القرار، وإلا یترتب عن ذلك النَّقض

محكمة الجنایات إن وصفت جریمة واحدة بوصفین " ما یلي في قرار آخر أیضا جاءو   

مختلفین، فإنها تكون بقضائها كما فعلت قد خالفت القانون، ومتى كان ذلك استوجب نقص الحكم 

  3."المطعون فیه

                                                 
   .136مجموعة قرارات الغرفة الجنائیة، وزارة العدل، د م ج ، ص،  11/6/1981نقض جنائي 1
  .312، ص 1989، 2للمحكمة العلیا،ع  ، المجلة القضائیة2،غ ج 36165، رقم الملف 25/12/1984قرار  2
   .260، ص 1993، 3، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا،ع 12/4/1988قرار صادر بتاریخ   3
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فحین تكون الواقعة الواحدة " ، طرح الأسئلة أمام محكمة الجنایاتوكذلك یكون الأمر عند  

وأن ذكرها  ،من ق ع 32وفقا للمادة نها توصف بالوصف الأشد من بینها أكثر من وصف فإ تحتمل

ن إف ،خلاف الأمر في حالة  التعدد الحقیقيب 1،ة أوصاف في ورقة الأسئلة یعرض الحكم للبطلانبعدّ 

ج، وذلك لتمكین  إمن ق  305ز طبقا لمقتضیات المادة كل جریمة تكون محل سؤال مستقل ومتمیّ 

  2."الإجابة عن كل سؤال بدون التباس فین مناء المحكمة وخاصة المساعدین المحلّ أعض

ا محكمة النقض في مصر فقالت بأن الجاني في حالة تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد أمّ 

ذا بقرارها هو  ،یعتبر أنه قصد ارتكاب الجریمة الأشد عقوبة دون الجریمة أو الجرائم الأخف عقوبة

  22/06/1966.3الصادر في 

من  76ترى أن التعدد الصوري للجرائم المنصوص علیه في المادة فالمحكمة العلیا اللیبیة أما 

ن جریمة وهو یكوّ ، قانونیة متعددة عل الواحد أوصافاً یتحقق متى ترتب عن الف ،قانون العقوبات اللیبي

  4.واحدة وتطبق علیه عقوبة واحدة هي عقوبة الوصف الأشد

  الأجنبيالقضاء  -ثانیا 

قت إلیه محكمة تطرّ الكثیر من حالات التعدد الصوري للجرائم، حیث  الأجنبيعالج القضاء 

 ط تحقق التعدد الصوري للجرائم هوأن منا ":جاء فیه ما یليلنقض الفرنسیة في قرار حدیث لها ا

جمیعها واجبة عندما یشكل الفعل الواحد عدة أوصاف جنائیة مختلفة وغیر متناقضة وأن تكون 

  5."التطبیق في آن واحد على الفعل المرتكب

                                                 
بأن الواقعة التي ذكرت في  13/11/1999الصادر بتاریخ  220293فقد اعتبر قضاء المحكمة العلیا في قراره رقم  1

ي السؤال الثاني على أنها ضرب وجرح عمدي مفضي للوفاة دون قصد سؤال أول على أنها محاولة للقتل العمد وف

حین  25/01/2000بتاریخ  222903إحداثها یشكل خطأ في تطبیق القانون، وهو ما أشار إلیه أیضا في القرار 

لف عن وهي لا تحتمل إلاّ وصفاً واحدا والنص الجزائي لكل منهما مخت) بالرسمیة والتجاریة معا(وصف الورقة المزورة 

، الاجتهاد القضائي للغرفة ، الاجتهاد القضائي للغرفة سیدهم مختار، محكمة الجنایات وقرار الإحالة علیها: قرارات مشار إلیها من طرف. الآخر

 ..115115، ص ، ص 20042004الجنائیة، عدد خاص، دار القصبة، الجزائر، الجنائیة، عدد خاص، دار القصبة، الجزائر، 
  .202، ص 1991، 2المجلة القضائیة للمحكمة العلیا،ع ، 51361، ملف رقم 29/03/1988قرار صادر بتاریخ  2
 . 201الدقاق، مرجع سابق، صشكري  3
أحمد : مشار إلیه من طرف. 282، ص 1985ینایر2،21، مجلة المحكمة العلیا اللیبیة ،ع12/01/1984جلسة  4

 . 27محمد بونة، مرجع سابق، ص
5 Crim 19 mars 1996 b n° 117 عصام أحمد غریب، تعدد الجرائم وأثره في المواد : مشار إلیه من طرف

  . 256، ص 2003الجنائیة، دراسة مقارنة، دار المعارف للطباعة، الإسكندریة، مصر
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فرنسا قدیما حین تعرض علیه مثل هذه المسائل المتعلقة بالتعدد الصوري فقد كان القضاء في 

    1".بالفعل الواحد الذي یؤدي إلى عدة جرائم"للجرائم یسمیها 
  

  ثـلرع الثاـالف
   

  الفقهیـة التعاریف

  

یجمع على تعریفه یكاد  الذي 2،من نظام التعدد الصوري للجرائممواقف الفقهاء أراء و  تعدّدت

بحیث یمكن ، على أنه تعدد في الأوصاف الإجرامیة للفعل الواحد یقابله تعدد في النصوص التجریمیة

ختلفة الفقه تسمیات معلیه أطلق وقد  3.القول بأن كل وصف منها تقوم به جریمة منفصلة على حدة

 التعدد الخیالي، التعدد ،التعدد الحكمي التعدد الشكلي كالتعدد المعنوي، التعدد المثالي،، العربیةباللغة 

 هناك تعریفات كثیرة منها التنازع الظاهري للنصوصو ، الذهني، التعدد الوصفي، التعدد الاعتباري

 concours idéal, concours)تضارب النصوص، تنافس النصوص، أما باللغة الأجنبیة فسمي ب

formel, concours intellectuel, concours de qualifications, moral multiplications 

of crimes). وقد آثرنا من  وهي تسمیات لا تفاضل بینها إلا أن الشائع منها هو تنازع النصوص

محل طابقه مع اصطلاح التعدد الحقیقي الذي سیكون تل" التعدد الصوري " جانبنا توظیف مصطلح 

  .دراسة في الفصل الثاني من هذا الباب 

  

  

 

                                                 
هناك من الفقه من یرى بأن نظریة التعدد الصوري لم تكن من نظریات الفقه الجنائي القدیمة، وأن أول من بحث هذه  1

، أما الكتّاب )هوس(تلاه البلجیكي ثم  1800عام ) سافیني(النظریة وشرح تفاصیلها وبین أحكامها هو العلامة الألماني 

علي حسین الخلف  : أنظر. الفرنسیون فكل ما قاموا به هو فقط نقلهم عن هؤلاء معلوماتهم فیما یخص هذه النظریة

 . 80مرجع سابق، ص 

لا ترتبط هي في غیر محلها وهي تسمیة غیر لائقة لأنها " باجتماع الجرائم المعنوي" أن تسمیة المبدأ فقد اعتبر الفقه 2 

بحكم النص ) concours formel d’infractions(بالقصد الجنائي، إذ لا یعدو كونه مجرد اجتماع جرائم قانوني 

 . 232فرید الزغبي، مرجع سابق، ص : أنظر.لدخوله صراحة في معرض العنصر القانوني للجریمة
 2003طبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مصر، دار الم فتوح عبد االله الشاذلي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، 3

علي عبد القادر القهوجي، قانون العقوبات، القسم العام، المسؤولیة الجنائیة والجزاء الجنائي : وأنظر أیضا. 378ص

 . 290، ص1998الكتاب الثاني، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، د ط، 
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  في الفقه العربي -أولا 

عبارة عن فعل واحد یمكن أن یوصف بعدة " فقد عرفه الأستاذ ألفونس میخائیل حنا على أنه  

   1."أوصاف قانونیة وینطبق على كل منها نص قانوني لجریمة معینة 

تعدد " على أنه هذا النوع من التعدد في الجرائم  أما الأستاذ محمود نجیب حسني فقد عرف

للفعل الواحد، حیث یسوغ القول بأن  هذا الفعل تقوم به عدة جرائم، باعتبار أن كل الأوصاف الجرمیة 

 2."وصف جرمي تقوم به جریمة على حدة 

یتحقــق فــي  3تنــازع ظــاهري للجــرائم" مــن جانبــه الــدكتور عصــام أحمــد غریــب فقــد عرفــه علــى أنــه 

، یخضـع مـن حیـث التجـریم والعقـاب لأكثـر لجاني سلوكا مادیـا إجرامیـا واحـداالأحوال التي یرتكب فیها ا

    4."من نص تجریمي لیشكل أكثر من جریمة واحدة 

ویرى الدكتور شكري الدقاق من جهته  أن التعدد الصوري یتحقق عندما تجتمع للجریمة الواحدة أو  

  5.عددةالسلوك الواحد أوصاف إجرامیة مت

التعـدد الصـوري الـذي سـماه خطـأ بعـض  علـي حسـین الخلـف تسـمیةوفي هذا السیاق أنكر الـدكتور 

أوصاف وتكییفات  إجرامیة  إمكانیة وصف الفعل الواحد بعدة"، وقد عرفه على أنه اب التشریعات والكتّ 

یخضع لأكثـر  كن أن، أو أن یكون الفعل الإجرامي الواحد محلا لعدة تكییفات قانونیة، بحیث یممتعددة

، وبالتالي هو لیس حالة تعدد جرائم بل یتـراءى كـذلك ظاهریـا ومعنویـا وتصـورا " ممن نص قانوني مجرّ 

  6.مییزا له عن حالة التعدد الحقیقيوقد سموه كذلك ت

أما الأستاذ مأمون محمد سلامة فیرى بأن التعدد الصوري للجـرائم یتحقـق فـي الحـالات التـي ینتهـك 

مــي وبالتــالي تجریمیــا أكثــر مــن مــرة أو یخــالف أكثــر مــن نــص تجری بســلوك واحــد نصــاً فیهــا الشــخص 

، فهو یقوم كلما ترتب عن السلوك الواحد أكثر من نتیجة یعتد بها المشرع قانونا تتحقق أكثر من جریمة

موقـف ، فلقیـام التعـدد الصـوري للجـرائم لا بـد مـن أن یتعـدد الت هـذه النتـائج متماثلـة أو مختلفـةسواء كان

                                                 
 64ألفونس میخائیل حنا، سابق، ص  1
ي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظریة العامة للجریمة والنظریة العامة للعقوبة والتدبیر محمود نجیب حسن 2

 .880، ص 1989، 6الاحترازي، دار النهضة العربیة، مصر، ط
فالتنازع الظاهري للجرائم اصطلاح قصد من خلاله الكاتب التعدد الصوري للجرائم الذي سیكون محل مقارنة وتمییز  3

 .مع التنازع الظاهري للنصوص أو القواعد لاحقا 
 .247عصام أحمد غریب، تعدد الجرائم وأثره في المواد الجنائیة، مرجع سابق، ص  4
  .200مرجع سابق، ص شكري الدقاق،  5
 .  82، 77علي حسین الخلف، مرجع سابق، ص ص 6
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ســواء فــي شــكل القصــد الجنــائي أو الخطــأ غیــر  ،النفســي للجــاني تجــاه كــل نتیجــة مــن النتــائج المترتبــة

  1.العمدي

الجـاني فیهـا یسـلك  الحالـة التـي أما الأستاذ رءوف عبید فقد ذهب إلـى اعتبـار التعـدد الصـوري 

   2.لكن یمكن أن یخضع لأكثر من وصف قانوني واحد ،سلوكاً إجرامیاً واحداً 

الأستاذ أحسن بوسقیعة على نهج المشرع الجزائري في تعریفه للتعدد الصوري للجـرائم  وقد سار      

فیرى أن التعـدد  الصـوري هـو أن یرتكـب الشـخص فعـلا واحـداً یقبـل عـدّة أوصـاف، ویخضـع مـن حیـث 

 3.الجزاء لأكثر من نص جزائي

ویعرّف فقهاء الشریعة الإسلامیة التعدد الصوري على أنه حالة ارتكاب الجاني فعلا واحدا فقط  

     من نص شرعي فینطبق علیه أكثر غیر تترتب علیه أوصاف متعددة أو یكون جرائم متعددة، لا

هك مع هذا فقد ارتكب أو انتواحد وهو الشرب و لكنه  ، فالفعلومثاله شرب الخمر في نهار رمضان

هما  شرب الخمر و الإفطار عمدا  ،حدین من حدود االله  یخضع  لوصفین كل منهما یتعلق  بمعصیة

    4.في نهار رمضان

  :ومن مــن صــور التعــدد الصوري نستعرض الأمثلة الآتیة للتوضیح أكثر

بالحیاء ــل المخــل بجنحــة الفعـیمكـــن تكییف فعله  ،لشخص الذي یغتصب أنثــى بصورة علنیةا - 

 336المادة (، أو وصــفه بجنایــة الاغتصاب )ق ع 333المــادة (المعاقــب علیــه بــنص المنصــوص و 

  5). ق ع

الــذي یجــري عملیــة جراحیــة لمــریض بــدون حوزتــه لتــرخیص، فإنــه یرتكــب جریمــة الجرح  الشخص - 

فضلا عـن استعمال لقب متصل بمهنـة منظمة  )عق مـن  264المـادة (بنص العمدي المعاقـب علیـه 

                                                 
 .531، ص 1990، 3مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات، القسم العام، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، ط 1
 . 738،737رءوف عبید، مرجع سابق، ص ص  2
 .268، ص 2011، 10الجزائر، طأحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، الجزء الثاني، دار هومة،  3
  744، عبد القادر عودة، مرجع سابق، ص 22خالد عبد العظیم أحمد، مرجع سابق، ص 4
كل من ارتكب جنایة :" تنص على ما یلي ) 2014فبرایر  04المؤرخ في  01-14عدلت بالقانون : (336المادة  5

إذا وقع الاغتصاب على قاصر لم یكمل ) 10(إلى عشر سنوات ) 5(الاغتصاب یعاقب بالسجن المؤقت من خمس 

الإشارة إلى أن مع ) ". 20(إلى عشرین سنة ) 10(فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات ) 18(الثامنة عشرة 

وحسنا فعل " جریمة هتك العرض "الجریمة في ظل القانون القدیم كان یطلق علیها في صیاغة النص باللغة العربیة 

  .للنص وطابق بین المصطلحات المشرع بتعدیله 

بالحبس من شهرین إلى سنتین وبغرامةٍ من " من نفس القانون فتعاقب على الفعل العلني المخل بالحیاء  333أما المادة 

   ". فعلا علانیًا مخلا بالحیاء دح كلّ من ارتكبَ  100000إلى  20000
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المنصوص والمعاقب ) مزاولة مهنة الطب بغیر ترخیص(قانونا دون استیفاء الشروط المفروضة لذلك

  . ) من ق ع 243بالمادة (علیها

  

   الأجنبيفي الفقه  -ثانیا 

أن التعــدد الصــوري یفتــرض  1بعضــهم  یــرى إذقــف الفقــه الفرنســي فــي هــذا الشــأن، مواتطابقــت 

 2.ارتكاب فعل واحد یحتمل عدّة تكییفات بسبب مخالفته لعدة نصوص جنائیة

ارتكاب فعل واحد تتحقق به : "بأنّه) stefani, levasseur, Bouloc(عرفه الفقهاء   حیث  

  3  ."مخالفة عدة أحكام قانونیة

إجرامــي واحـد لعــدّة نصــوص  خضــوع نشـاط :"بأنـه ) Merle, et Vitu(كمـا عرفــه الفقیهـان    

  4."جنائیة تتضمّن تجریمات وعقوبات مختلفة

عـلا واحـدا یقـع أو یحتمـل الحالة التـي یرتكـب فیهـا الشـخص ف" :فه على أنهعرّ  ) jean Pradel(الفقیه 

  5".تكییفین أو أكثر تكون مختلفة

فعـل واحـد  ارتكـاب :"علـى أنـه  ) ph.conte et maistre  du chambon( كمـا عرفـه الفقهـاء 

   6".یحتمل عدة تكییفات بسبب مخالفته لعدة نصوص جنائیة

 من خلال اسـتعراض المواقـف الفقهیـة الأجنبیـة مـن التعـدد الصـوري للجـرائم، یظهـر لنـا تطابقهـا 

فعـــل واحـــد یحتمـــل عـــدّة ه لارتكابـــب متـــى قـــام الجـــاني یتحقـــقالتعـــدد الصـــوري  علـــى أن   تكـــاد تجمـــع إذ

 .تكون متباینة وتستحق عقوبات مختلفة لعدة نصوص جنائیةتكییفات بسبب مخالفته 

  

  

  

                                                 
الصوري للجرائم في القانون الجزائي، وأعتبره مظهرا أو صورة صراحة قیام مبدأ التعدد  )roux(أنكر الفقیه الفرنسي  1

 . 232فرید الزغبي، مرجع سابق، ص : أنظر. من صور تنازع النصوص الجزائیة
2 Donnedieu De Vabres,Traité du Droit Criminel et de Législation Pénale Pomparé, Sirey 

3 ed, 1947, P 474. 
3 G. Stefani, G. Levasseur, B. Bouloc, Droit Pénal Général, édition Dalloz,1997, P 489 .                                                
4 R. Merle et A.vetu,Traité du droit criminel, Édition Cujas,1967, P269.   
5 Jean Pradel, Droit Pénal Comparé, Dalloz, France, 02 éme Ed, 2002. P748 .  
6 Jean Larguier, Philippe Conte, Patrick Maistre Du Chambon, Droit Pénal Général 

Dalloz, France,22eme Ed, 2014, p202. 
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  المطلب  الثانـي 

  

  للجرائم لتعدد الصوريل القانونیـة ةطبیعال

  

  المشابهة  النظم وبین والحدود الفاصلة بینه 

  

ـــل فـــي التعـــددهـــذا النظـــام القـــانوني وتحدیـــد معـــالم حتـــى یتســـنى لنـــا الوصـــول إلـــى فهـــم     المتمث

هـا لبیـان لمـن خلاوالتـي نسـعى  ،طبیعتـه القانونیـة نبیـاو لا بد مـن البحـث  فـي تحدیـد  ،الصوري للجرائم

 ؟      دةأفعــال متعـــدّ مــن خـــلال فعـــل واحــد أم ، هـــل یــتم ذلـــك مــن خــلال الكیفیــة التـــي یقــوم علیهــاوتوضــیح 

  .)الفرع الثاني( تمییزه عن غیره من النظم المشابهة له ثم نقوم ب )الفرع الأول( 
  

  

   الأولرع ـــــالف
  

  

 الطبیعة القانونیة للتعدد الصوري 

  

بــه جریمــة واحــدة مادمنــا أمــام فعــل  ، هــل تــنهضالتعــدد الصــوري یطــرح التســاؤل حــول طبیعــة  

  .ة أوصاف ونتائج قانونیة؟واحد، أم تقوم به عدة جرائم ما دام أنّ هذا الفعل تتحقق به عدّ 

: دة، حیــث انقســموا إلــى اتجــاهین أساســیینموحّــللإجابـة علــى هــذا التســاؤل لــم تكــن آراء الفقهــاء   

  .، ویرى فریق آخر یرى بأنه عدة جرائمعدد الصوري عبارة عن جریمة واحدةفریق یرى بأنّ الت

  الفریق الأول یرى في التعـدد الصـوري جریـمة واحـدة -أولا

  

 جریمة واحدةالصوري  نَّ التعددأ ) Mezger, Beling, Lent(یرى أنصار هذا الرأي الفقهاء  

بحیث ینظر إلى وحدة السلوك الذي أسفر عن المخالفات المختلفة ووحدة التصمیم الشخصي وبعبارة 

  2.ولیس من المحتمل تحقق المخالفات الأخرى 1،ة واحدة إذا أراد اعتداء واحداً أخرى فإنّه توجد جریم

حدة معنویة، أي إذا ولا تتحقق الجریمة وحدثها إلا إذا جمعت بین عناصرها وحدة مادیة وو   

  .كان ركنها المادي محتفظاً بوحدته وكذلك ركنها المعنوي

وحدة النتیجة وارتباطها بكل فعل ارتكب في سبیل : وتتحقق وحدة الركن المادي بتوافر أمرین

 تحقیقها بعلاقة سببیة، أمّا الوحدة المعنویة فتعني أنَّ ركنها المعنوي واحد وتتحقق لهذا الركن وحدته إذا

                                                 
1 Aldo Moro : unita e plurita di  riati 1958 p 132 نقلا عن ألفونس میخائیل حنا، مرجع سابق، ص

.   59، 58ص  
   .187المرجع نفسه، ص  2
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انصبَّت عناصره على جمیع الأفعال التي ارتكبت في سبیل تحقیق الجریمة، وعلى النتیجة التي ترتبت 

  .على هذه الأفعال

هي الجریمة الأشد  ،وري لا تقوم به إلا جریمة واحدةوذهب آخرون إلى القول أن التعدد الصّ   

فهذه الجریمة هي التي یحكم بعقوبتها وحدها  1،من بین الجرائم التي تقوم بالأوصاف الجرمیة المتعددة

ة ذلك أنَّه لم یرتكب سوى فعلاً واحداً  ولما كانت كل جریمة . فیعتبر الجاني أنه لم یرتكب سواها وحجَّ

على حدا تتطلب فعلاً خاصا بها، فإنَّ تعدد الجرائم یفترض حتما تعدد الأفعال، ویبني على ذلك أنه 

إلا " لتعـددا"بدَّ أن تكون الجریمة واحدة، ومن ثمَّ لا یكون استعمال مصطلح إذا كان الفعل واحداً، فلا 

فوحدة الفعل المادي تؤدي دائما إلى وحدة الجریمة مهما تعددت النتائج ، على سبیل المجاز فقط

ل التعدد إذا ما كان الفعأي أنه لا أثر لتعدد النتائج أو تعدد الأوصاف في تكوین حالة  2،المترتبة علیه

  3.الذي ارتكبه الجاني واحدالمادي 

مع ملاحظة أن وحدة الفعل  ا،فمن الناحیة المادیة تكون الجریمة واحدة إذا كان الفعل واحد

مستقلة عن النتیجة، فالنتیجة الإجرامیة هي إلحاق الضرر بحق یحمیه القانون أو تعریض هذا الحق 

   4.للخطر

التصمیم قد تجمع بین الأفعال المتعددة وبالتالي وحدة القصد و  أما من الناحیة الشخصیة فإن

لیس لعددها قیمة فعالة وإنما ن إلا أداة للتنفیذ الإجرامي و فإن هذه الأفعال الجزئیة لا تعدو أن تكو 

فالتعدد  ،المخالفات عن لتالي إلى وحدة السلوك الذي أسفروبا، إلى وحدة التقییم الشخصي ینظر

  5.احدة طالما أن مجموع المخالفات تحقق غرضا واحدا للفاعلالصوري  یجب أن یعتبر جریمة و 

لتعدد الصوري سوى عقوبة واحدة مما یعني لو هناك من یبرر رأیه بالقول أن المشرع لم یقرر 

ذلك اعترافا ضمنیا منه بأن الجاني لم یقترف سوى جرم واحد هو الأشد عقوبة ومن أنه لو وجد فیه 

  .ن عن النص على تعدد العقوبات بشأنهتعدد للأفعال الجرمیة لما توا

                                                 
  .644، ص مرجع سابقمحمود نجیب حسني،   1
أخذت محكمة النقض المصریة بهذا الرأي، حیث قضت تطبیقا لذلك بان حكم تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو  2

نقض : أنظر. اعتبار المتهم إنما قصد ارتكاب الجریمة الأشد عقوبة فقط دون الجرائم التي تنتج عنها الأوصاف الأخف

  .   875، ص191، رقم23، أحكام النقض، س 11/11/1981
  .29عبد الحمید الشواربي، مرجع سابق، ص  3
مصطفى السعداوي، المواجهة الجنائیة للجرائم غیر العمدیة، دراسة تحلیلیة تطبیقیة لموقف الفقه والقضاء المقارن مع  4

 42، ص2016، 1القانون الفرنسي، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، ط
  . 28خالد عبد العظیم أحمد، مرجع سابق، ص 5
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إلا أنه یبقى  ،إن كان فیه نوع من المنطقما یستند علیه أنصار هذا الرأي و و الملاحظة أن 

قاصرا لا یبرر حقیقة أن التعدد الصوري هو جریمة واحدة، ذلك أنه لا یمكن تجاهل أن الفعل الواحد 

قد یؤدي إلى أكثر من جریمة حیث لا یمكن إنكار هذه الحقیقة لمجرد أن هذه الجرائم ناتجة عن فعل 

ن الحقوق المعتدى علیها قد تتعدد واحد، فالتعدد في الجرائم لا یشترط فیه حتما تعدد الأفعال حیث أ

    1.رغم وحدة الفعل الإجرامي وبالتالي تتعدد الجرائم

و كون المشرع لم یقرر له سوى عقوبة واحدة هي العقوبة المقررة للجریمة الأشد فإن هذا حل 

واحدة ولا علاقة له البتة بحقیقة أن التعدد الصوري هو جریمة  ،اكتفى به المشرع في السیاسة العقابیة

حیث أن الأخذ بهذا الرأي لا یمكن أن یعلّل كیف أن بعض التشریعات قد قررت عقابا واحدا على 

من قانون  68حیث جاء في نص المادة  من دون أي تفرقة بینهما، الصوريو  الحقیقينوعي التعدد 

و أفعال متعددة إذا استحق المجرم أكثر من عقوبة مقیدة للحریة بواسطة فعل واحد أ "العقوبات السوري 

له أن یزیدها تبعا للظروف على أن لا تتجاوز وبة الجریمة الأشد و فإن على القاضي أن یحكم علیه بعق

  2."لا یتقید بالحد الأقصى المقرر لنوع الجریمةالعقوبة المقررة لتلك الجریمة و  هذه الزیادة نصف

  الفـریق الثانـي یرى في التعـدد الصـوري عـدة جـرائم -ثانیا

  

یمیل  أصحاب هذا الاتجاه إلى اعتبار  التعـدد الصـوري  للجـرائم عـدة جـرائم، لا جریمـة واحـدة 

كون المخالفات المتعدَّدة تتضـمّن بالضـرورة تعـدداً فـي النتـائج القانونیـة المترتبـة علـى السـلوك الإجرامـي 

 ة یعتـد بهـا المشـرع قانونـامـن نتیجـالواحد، لذلك فإنَّ التعدد الصوري یتوافر كلما ترتب على الفعل أكثـر 

  .سواء كانت النتائج متماثلة أو مختلفة

ویشــترط لتــوافر التعــدد الصــوري أن یتعــدد الموقــف النفســي للجــاني تجــاه كــل نتیجــة مــن النتــائج   

  3.المتحققة، سواء في شكل القصد الجنائي أو الخطأ غیر العمدي

بــین جریمتــي القتــل اللتــین  تعــدد صــوري  أمــامكــون یفمــن یقتــل بعیــار واحــد أكثــر مــن شــخص 

تحققتا، كـذلك مـن یغتصـب فتـاة فـي مكـان عـام یرتكـب جـریمتین متعـددتین تعـدداً صـوریا، متمثلتـین فـي 

  4.اغتصاب وفعل علني مخل بالحیاء

                                                 
  . 687، 688محمد، مرجع سابق، ص ص عوض 1
 .89باسم شهاب، مرجع سابق، ص  2
  .532، ص مرجع سابقمأمون محمد سلامة،  3
 . 901محمود نجیب حسني، مرجع سابق، ص  4
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ویرى بعض الفقه أنَّه مـن المتصـور أن ینـتج عـن الفعـل الواحـد أكثـر مـن جریمـة طالمـا أن هـذا 

والعكـس صـحیح، فمـن الممكـن أن  1،نمـوذج إجرامـي مـن الناحیـة القانونیـةالفعل ینطبق علیـه أكثـر مـن 

عن الشخص أكثر من فعل واحد هو في الواقع مكوناً لأكثر مـن جریمـة، إلا أنَّـه وطبقـاً للمفهـوم  یصدر

القــانوني لا یشــكل إلا جریمــة واحــدة، لأنّ هــذه الحالــة لا یحكمهــا إلا نمــوذج قــانوني واحــد، ومثــال ذلــك 

والتــي تتعلــق بحالــة القتــل المقتــرن بجنایــة أو  2،مــن ق ع 263 المنصــوص علیهــا فــي المــادةالجریمــة 

تقــع مــن حیــث الواقــع جریمتــان، كــل منهمــا  تســتقل عــن الأخــرى فــي أركانهــا  تینجنحــة، ففــي هــذه الحــال

وحتَّى من حیث الوصف الجزائي، ورغم ذلك جعل المشرع من هاتین الجریمتین جریمة واحدة ومن ثمَّة 

 اعتبارهــا جریمــة واحــدة لا جــریمتینیتعــین علــى القاضــي التقیــد بهــذا النَّمــوذج، والتصــدي لهــذه الحالــة ب

 لافعـــوحكمــة ذلــك هـــو مراعــاة اعتبـــارات العدالــة المتمثلـــة فــي عـــدم جــواز معاقبـــة الجــاني عـــن نفــس الأ

العملیــة بالتوحیــد وبالتــالي یطبــق بشــأنها جمیعـا عقوبــة واحــدة ویطلــق علــى هــذه  ،أكثــر مــن مــرة المتعـدّدة

3.القانوني للجرائم المتعددة
  

  

  

  

   انيــــــــالثرع ـــالف

  التعدد الصوري الحدود الفاصلة بین 

  

  

  المشابهة له  مـالنظ وبین مـللجرائ
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تمییـزه عـن عملیة  ضرورة اللجوء إلى وتكوینه، تحدید كیفیة قیام التعدد الصوري عملیة تقتضي

  .المشابهة والمتماثلة معه إلى حد كبیر حسب التفصیل الآتي ذكره  بعض النظم القانونیة

                                                 
1 G. Stefani, G. Levasseur, B. bouloc, Op.Cit, p490. 

أو صاحب أو تلا جنایة أخرى  كما یعاقب على القتل بالإعدام إذا سبق : " ع على ما یلي .من ق 263تنص المادة  2

یعاقب بالإعدام إذا كان الغرض منه إما إعداد أو تسهیل أو تنفیذ جنحة أو تسهیل فرار مرتكبي هذه الجنحة أو الشركاء 

  ".فیها، أو ضمان تخلصهم من عقوبتها
العملیة التشریعیة التي یهدف من ورائها المشرع جمع عدد من الجرائم : " الفقه التوحید القانوني للجرائم على أنهف یعرّ  3

یرتكبها شخص واحد وتستقل كل منها عن الأخرى بنموذج إجرامي متمیز، وتوحیدها في جریمة واحدة هي الجریمة 

شكري الدقاق، مرجع سابق  : أنظر". قوبة تلك الجریمةالأشد وصولا إلى تطبیق عقوبة واحدة بشأنها جمیعا وهي ع

  .226ص، 
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   التعدد الحقیقيالتعدد الصوري و  - أولا

یقصد بالتعدد الحقیقي ارتكاب نفس الجاني عدة أفعال مستقلة یشكل كل منها جریمة مستقلة 

القاعدة في القانون و ج القانوني لجریمة من الجرائم، النموذفكل فعل من هذه الأفعال یتطابق و  1بذاتها

   2.الجزائري أنه في حالة ثبوت التعدد الحقیقي فإن الشخص یعاقب بعقوبة الجریمة الأشد

التعدد و  أن كل من التعدد الصوريالتعاریف السابقة، استعراض من خلال یتضح إذن مبدئیا  

أخضعهما لنفس المعاملة  قد باعتبار أن القانون، الجزاءمن حیث  اواحد یفرزان أثرا ئم الحقیقي للجرا

  .بین الصورتینالأمر الذي یدعو إلى البحث في مدى وجود تفرقة  ،العقابیة

في هذا الصدد، فبینما یذهب البعض إلى عدم   یةمواقف الفقهالاختلفت في واقع الأمر الآراء و 

واحد، وهو تطبیق التمییز بینهما باعتبار أن التفرقة لیست لها أهمیة، على أساس أن الجزاء في كلیهما 

   3.كقاعدة عامة العقوبة الأشد 

 إذا وجد نشاط نجد البعض الآخر یفرق بینهما استنادا إلى أن التعدد الصوري لا یتوافر إلاّ 

الأوصاف القانونیة دون جمیع ، فیكتفي بذكر دت النتائج المترتبة علیهلو تعدّ مادي واحد حتى و 

، بینما تطبق على كل جریمة عقوبتها في التعدد یقضى في النتیجة بالعقوبة الأشد إذ ،العقوبات

  4.الحقیقي للجرائم

امیة مكونة لعدة جرائم مستقلة، وإن كانت أما في التعدد الحقیقي فنكون أمام عدة أفعال إجر 

  .نهائي بات  أنه لا یفصل بینها حكم، إلاّ مرتكبة من نفس الشخص

    التفرقة فهناك تشریعات تتبنى كلا المفهومین بنصوص خاصة، كالقانون الجزائريو بالرغم من هذه 

  .ي بینهما في نص واحد كما هو الحال بالنسبة للتشریع الإیطاليتشریعات أخرى تسوّ و المصري، و 

أن لكــلا النظــامین نفــس الأثــر الجزائــي باعتبــار القــانون أخضــعهما لــنفس مبــدئیا وعلیــه یتضــح   

حـول وجـود أو عـدم والحلـول القضـائیة رغم اختلاف آراء الفقهـاء ومواقـف التشـریعات  ،عقابیةالمعاملة ال

  .وجود تفرقة بین النظامین

                                                 
  . 381فتوح  عبد االله الشاذلي، مرجع سابق، ص  1
  .من الأطروحة  72إلى  63التعدد الحقیقي للجرائم في الصفحات من أنظر  2
    . 274، ص مرجع سابقشكري الدقاق،  3
 . 202، ص مرجع سابقفرید الزغبي،  4
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باعتبــار أنّ التفرقــة لیســت لهــا أهمیــة مــادام  ،إلــى عــدم التمییــز بینهمــا الآخــر یــذهب الــبعض فــي حــین

   1.الجزاء في كلیهما یخضع لتطبیق العقوبة الأشد
  

  التعــدد  الصوري للجرائم  وتنازع النصـوص -ثانیا

  

  

تزاحم ظاهري لنصوص تجریم متعدّدة إزاء  "هعلى أنأو النّصوص  ف الفقه تعدد القواعدیعرّ 

أن إحداها فقط هو واجب التطبیق  ن به بعد تفسیر صحیح لهذه النصوصفعل واحد، على نحو یتبیّ 

فهو وضع قانوني یشتبه في الظاهر بالتعدد الصوري ولكنه یختلف عنه  2."سائرها متعین الاستبعاد وأن

منها التنازع الظاهري للنصوص التعدد كثیرة تسمیات ، وقد خصّه الفقه بهناكفي الماهیة اختلافا كبیرا 

تنافس النصوص، تزاحم النصوص، وهي تسمیات لا  ،الجزائیة تضارب النصوص الظاهري للجرائم

ن الشائع منها هو تنازع  النصوص، وأن هذا الموضوع قد شغل اهتمام الفقهاء  أتفاضل بینها إلاّ 

  3.الإیطالیین والألمان، بعكس ذلك لم یحظى بالاهتمام من قبل الفقه الفرنسي

دخل ظاهریا فالمجال الصحیح للتنازع الظاهري للنصوص هو عندما نكون بصدد فعل واحد ی

  4.تحت وصف نصین أو أكثر

أي أنه من إفرازات  ؛من یرى أن هذا التنازع بین النصوص هو نتاج لقصور تشریعيوهناك        

  5.الذي كان بإمكان المشرع تخطیها في الدولة التشریع ء سو 

، كون المشرع یكون له من باب أولى عند وضع النصوص مس الصوابوهو الرأي الذي نراه قد لا

تدارك وتخطي كل هذه النقائص لتفادي القصور التشریعي الذي سینعكس لا محالة على العمل أداء 

  . العمل القضائي عند تطبیقه لهذه النصوص

ها ومثال ذلك حالة الابن الذي یقتل والده أو أحد أصوله الشرعیین، فهذه الجریمة تنطبق علی  

ومشكلة تعدد النصوص  ،من نفس القانون 258من قانون العقوبات، وكذا المادة  254المادة أحكام 

لا تثار أصلا إذا ما تولى المشرع حسم المسألة صراحة باستبعاد تطبیق أحدى النّصوص إن كان 

                                                 
1 Donndieu de Vabre, Op.Cit. P 475, N°83   

عصام أحمد غریب، تعدد ، 45، ص مرجع سابقباسم شهاب، : ، وأنظر أیضا109، صمرجع سابقشكري الدقاق،  2

، سلطان عبد القادر الشاوي، محمد عبد االله الوریكات، المبادئ 245الجرائم وأثره في المواد الجنائیة، مرجع سابق، ص 

 . 120، ص 2011، 1ون العقوبات، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، طالعامة في قان
  .544مأمون محمد سلامة، مرجع سابق، ص ، 879، صمرجع سابقمحمود نجیب حسني،  3
 . 55، ص مرجع سابقألفونس میخائیل حنا،  4
 . 47، ص مرجع سابقباسم شهاب،  5
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ورة ، إذا لم یكن الفعل یشكل جریمة أكثر خطما لم یشكل الفعل جریمة أشد"... ینص مثلا على 

"....1  

ى بــه حســم عامــا تــولّ رع الجزائــري لــم یفــرد نصــا صــریحا و فــي هــذا الصــدد أن المشــیجــب التنویــه 

 ، بـل أن المصـطلح فـي حـد ذاتـهتي لم تكن محـل اتفـاق بـین الفقهـاءال 2مسألة فض التنازع  بین القواعد

لا یـرى فریـق البعض الآخر تعدد النصوص، في حین اختلف بشأنه، فالبعض یسمیه تنازع النصوص و 

  3.ثالث فارقا بینهما

علیه نص قانوني واحد فالأصل أن تقوم الجریمة بارتكاب الجاني فعلا جنائیا واحدا ینطبق 

لكن قد یرتكب الجاني فعلا إجرامیا واحدا و  ،له القوانین المكمّلةفي قانون العقوبات أو منصوص علیه 

هذا ذه النصوص هو الواجب التطبیق، و هتجرمه عدة نصوص جنائیة، غیر أن نصا واحدا من بین 

  .هو مفهوم تعدد النصوص أو القواعد

تزاحم ظاهري لنصوص تجریم متعددة إزاء فعل " :فه الفقه تعریفا جامعا بأنهعلى العموم یعرّ و  

أحدها فقط هو الواجب التطبیق  أن  –بعد تفسیر صحیح لهذه النصوص –واحد على نحو یتبین به 

    4."الاستبعادأن سائرها متعین و 

نظرا لأن تنازع النصوص أو القواعد لیس تنازعا حقیقیا كما هو الشأن في التعدد الصوري و 

الذي یتضمن تعددا في القواعد التجریمیة الواجبة التطبیق، فإنه كثیرا ما یختلط مع التعدد و  ،للجرائم

                                                 
من قانون العقوبات الایطالي والأمثلة كثیرة في قانون العقوبات الجزائري، نأخذ  323مثال ذلك ما جاءت به المادة  1

، فموضوع تنازع النصوص والقواعد الجنائیة ....268 228،242، 223، 208: على سبیل المثال  النصوص التالیة

 مرجع سابق شكري الدقاق، : أنظر. سي فلم یولیه هذا الاهتمامكان محل اهتمام الفقه الإیطالي والألماني، أمّا الفرن

  . 109ص
بعض التشریعات التي وضعت نصوص مستقلة لمعالجة هذه المسألة، مثل التشریع السوري في المادة على خلاف  2

إذا كانت  :" منه التي تنص على أنه 15والتشریع الجنائي الایطالي في المادة  181ونظیره اللبناني في المادة 180

عدة قوانین جنائیة أو عدّة نصوص بنفس القانون الجنائي تحكم نفس الموضوع، فالقانون أو النص القانوني الخاص 

عصام أحمد غریب، تعدد الجرائم وأثره في المواد :أنظر". یستبعد القانون أو النص العام ما لم ینص على خلاف ذلك

 . 269الجنائیة مرجع سابق، ص 
هو ما یقوم أو ینهض على فعل واحد، أما التعدد الحقیقي ) الصوري(ه الإیطالي أن التعدّد الظاهري للجرائم یعتبر الفق 3

فهو القائم على عدّة أفعال في نشاط واحد وكلاهما یكوّنان التعدد الصوري للجرائم، وهذا خلاف التعدد الحقیقي للجرائم 

 . 59حنا، مرجع سابق، ص  ألفونس میخائیل: أنظر. الذي یقوم على عدّة جرائم
    .544مأمون محمد سلامة، مرجع سابق، ص  4



 صور��عدد�ا��رائم��                                                                                                                                                :  �ول   الباب

 

 30 

نذكر منها أن یرتكب الشخص السرقة مع استعمال العنف  ،عدیدةذلك الأمثلة على و 1،الصوري للجرائم

المنصوص علیها في  أو التهدید به، ففعله هذا یخضع للنص الذي یعاقب على السرقة البسیطة 

مكرر  350المادة (طبقا لنص  كذا للنص الذي یعاقب على السرقة بطریق العنفو ) ق ع350المادة (

    2. )ق ع من

صورة تعدد النصوص والقواعد من صورة التعدد الصوري للجرائم، فإنه ینبغـي وضـع  ولتوضیح

تعــدد النصــوص یتفقــان فــي كــون الواقعــة المادیــة المرتكبــة ینهمــا، فــإذا كــان التعــدد الصــوري و الفــروق ب

فـیلاحظ أننـا فـي تعـدد النصـوص نكـون بصــدد  ،مطابقـة للنمـوذج التشـریعي فـي أكثـر مـن نـص تجریمــي

ق علیهــا أكثــر مــن نــص، بینمــا فــي التعــدد الصــوري نكــون بصــدد جــریمتین ة یمكــن أن یطبّــجریمــة واحــد

یترتــب علــى ذلــك أنــه فــي تعــدد النصــوص تثــور مشــكلة و  ،بــق علیهــا فعــلا أكثــر مــن نــص تجریمــيینط

لصــوري تتعــدد القواعــد اختیــار الــنص الواجــب التطبیــق مــن بــین النصــوص المتنازعــة، بینمــا فــي التعــدد ا

مــن هنــا فــإن مشــكلة عــلا رغــم وحــدة الســلوك الإجرامــي، و تكــون كــل قاعــدة واجبــة التطبیــق فالتجریمیــة و 

ار الحـل المناسـب إنما المشـكلة هـي فـي اختیـفي اختیار النص الواجب التطبیق و التعدد الصوري لیست 

  3.؟ أم نطبق عقوبة واحدةتتعدد بذلك العقوبات ع النصوص و هل نطبق جمیلمشكلة التعدد و 

ـــار  ـــتم علـــى أساســـه الو المعی ـــز بـــین حـــالات التعـــدد الصـــوري و الـــذي ی ـــین حـــالات تعـــدد تمیی ب

لكــن ، و یــة باعتبــار أنــه واحــد فــي الحــالتینالنصــوص لــیس هــو الســلوك الإجرامــي المكــون للواقعــة الماد

فبینمـا فـي تعـدد النصـوص تكـون الواقعـة  4،التفرقة تقوم على أسـاس العناصـر الأخـرى المكونـة للجریمـة

بقــة تمامــا لأكثــر مــن نمــوذج قــانوني فــي النصــوص المتنازعــة، نجــد أن الأمــر یختلــف فــي المادیــة مطا

تختلـف فـي بقیـة ي جـزء منهـا فقـط بـین أكثـر مـن نـص و التعدد الصوري، حیث تشترك الواقعـة المادیـة فـ

العـام یشـترك مـع الفعـل العلنـي ، فهتك العـرض بـالطریق مكونة لها وفقا للنصوص التجریمیةعناصرها ال

                                                 
1 Jean – Claude Soyer, op.cit, p 74. 

ومن الجدیر بالذكر أن تعدد الأوصاف القانونیة یكون أحیانا ظرفاً مشددا للعقوبة، ومثال ذلك ما تناوله المشرع  2

الأردني بخصوص جنایة الحریق أو إضرام النار قصدا في أبنیة أو مصانع أو ورش أو مخازن أو أي عمارات أهلة أو 

كاب هذه الجنایة بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع غیر أهلة واقعة في مدینة أو قریة، إذ یعاقب على ارت

من ق ع الأردني، وإذا نجم عن هذا الحریق وفاة إنسان عوقب مضرم النار بالإعدام  1-368سنوات وفقا لنص المادة 

 .41خالد سعود بشیر الجبور، مرجع سابق، ص  :أنظر. 372حسب نص المادة 
 . 119، ص مرجع سابقشكري الدقاق،  3
 . 41، 40خالد سعود بشیر الجبور، مرجع سابق، ص ص 4
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ـــاء فـــي الســـلوك الإجرامـــي فقـــطالمخـــ ـــ ،ل بالحی ـــاقي العناصـــر الأخـــرى التـــي تقـــوم علیهـــا كـــل مـــن أمّ ا ب

  .الجریمتین فإنها مختلفة

التعـــدد الصـــوري فـــإن یـــار فـــي التمیـــز بـــین تعـــدد النصـــوص و و إذا كـــان الســـلوك لـــیس هـــو المع

ك الواحــد بــأكثر مــن النتیجـة القانونیــة المترتبــة علیـه تكــون هــي المعیــار فـي التمییــز، فحیــث یضــر السـلو 

حـد ، ذلك أن الفعـل الوامي فإننا بصدد تعدد صوري للجرائممصلحة قانونیة محمیة بأكثر من نص تجری

بالتالي كوّن أكثر من جریمة، أمـا حیـث یضـر السـلوك بمصـلحة قانونیـة و ق أكثر من نتیجة، هنا قد حقّ 

  1.واحدة حماها المشرع بأكثر من نص فإننا نكون بصدد تعدد النصوص

، أنه في الأولـى فـان العقوبـة ري للجرائم عن حالة تنازع النصوصأهم ما یمیز التعدد الصو إن 

بینمــا فــي الحالــة الثانیــة فــإن ) مــن ق ع 32المــادة (الأشــد هــي الواجبــة التطبیــق مثــل مــا أشــارت إلیــه 

أشـد هذه العقوبـة سواء كانت  ،العقوبة الواجبة التطبیق هي التي یفرزها النص القانوني الواجب التطبیق

أمـا فـي حالـة . ، وهـو الـنص الـذي یجـرم وقـوع الحـدثواحد فقط یحكم الجریمة بأكملهـا صفن 2.أم أخف

 التنـــازع أو التـــزاحم الظـــاهري للقواعـــد فالفعـــل المرتكـــب واحـــد والجریمـــة تظـــل واحـــدة ســـواء مـــن الناحیـــة

، بینمـا لا یطبـق رأو أكثك یحكم هذه الجریمة ظاهریا نصان الموضوعیة أومن الناحیة القانونیة ومع ذل

  .د ووحید فقط وتستبعد باقي النصوصمنها إلا نص واح

باســتعراض كــل هــذه النصــوص المنظّمــة للتعــدد الصــوري للجــرائم یمكننــا اســتخلاص أنــه عبــارة    

لجریمــة عــن فعــل واحــد یمكــن أن یوصــف بعــدة أوصــاف قانونیــة وینطبــق علــى كــل منهــا نــص قــانوني 

، بینمـا مـن وجهـة النظـر القانونیـة یحقـق النظـر الموضـوعیة هـو جریمـة واحـدة معینة، فالفعل مـن وجهـة

كمن یغتصب فتاة بصـورة  ،عدة جرائم تبعا للنصوص القانونیة المنطبقة على الأوصاف المختلفة للفعل

مــن  ق ع 336أحــدها خــاص بالاغتصــاب م  ،علنیــة فهــو فعــل واحــد یقــع تحــت طائلــة نصــین مختلفــین

ب إلا ، على الرغم من أن الجاني لم یرتكمن ق ع 333لفعل العلني المخل بالحیاء م والآخر خاص با

  .إلا أن فعله یأخذ مظهرین لجریمتین مختلفتین، فعلا واحدا

                                                 
 . 41المرجع نفسه، ص  1
 . 204، ص مرجع سابقشكري الدقاق،  2
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وقد طرحت عدة معاییر فقهیة ضمن نظریات مختلفة لفض مسألة التنازع بین النصوص والتي من 

  ةوالنظریـة التعددیـة التـي تبنـت معـاییر عـدّ  1،النظریة الأحادیة والتي تتبنـى معیـارا وحیـدا: أبرزها ما یلي

  2 .)ومعیار التناوب أو الاستغراق ، معیار الجبخصیص، معیار التبعیةمعیار الت( 

 معیــار الخصوصیة أو التخصیــص -1
     

مجـال إعمالـه حـین یرتكـب ف 3،یعد مـن أهـم القواعـد التـي تحسـم التنـازع بـین النصـوص الجنائیـة

كافــة جنــائي بحیــث یشــمل أحــد هــذه النصــوص الجــاني فعــلا مادیــا  واحــدا یخضــع لأكثــر مــن نــص 

نــاك أي عنــدما یكــون هالعناصــر التــي یحتویهــا الــنص العــام، وفــي حالــة قیــام تنــازع بــین النصــوص 

یصـبح یتم ترجیح الـنص الخـاص علـى الـنص العـام و ، ومن ثم موضوع واحد یحكمه أكثر من نص

فـالنص المتعلـق بجریمـة مـا فـي  ،بذلك النص الخاص واجب التطبیق، مضافا إلیـه عنصـراً أو أكثـر

مـــع الـــنص المتعلـــق بهـــذه الجریمـــة فـــي صـــورتها  فـــة یعتبـــر نصـــا خاصـــاً دة أو المخفّ صـــورتها المشـــدّ 

ولا یتطلب استقلال النص العام عن النص الخاص فیستوي وجود النص الخـاص 4،البسیطة العادیة

ع الـنص العــام فـي قــانون العقوبـات أو أن یكــون كـل منهمــا فـي قــانون آخـر شــریطة أن یكـون كــل مـ

ن هــذا الفعـــل إمثــال ذلـــك مــن یرتكـــب جریمــة قتـــل الأصــول، فـــ5،مــن النصـــین نافــذا فـــي وقــت واحـــد

والــنص الخــاص طبقــا  ،ق عمــن  254الجنــائي یخضــع للــنص الخــاص بالقتــل البســیط طبقــا المــادة 

مثل النص الخاص، ویقتضي التفسیر الصحیح لهذین النصین یي ذالقانون ال من نفس 258المادة 

 ) 254(حسـب المـادة  وحده واستبعاد النص المتعلـق بالقتـل البسـیط ) 258(تطبیق النص الأخیر 

كــذلك هــو الشــأن بالنســبة لســائر الســرقات الموصــوفة، أي المقترنــة بــالظروف المشــددة وهــي تعتبــر 

ت صـراحة تبنـومن التشریعات التي  6.ریمة السرقة في صورتها البسیطةنصوصاً خاصة بالنسبة لج

قـابي اللبنـاني فـي المـادة منه والتشـریع الع 180التشریع العقابي السوري في المادة نجد هذا المعیار 

عندما تحكم  " :یلي امالتي تنص على  15، وكذلك التشریع العقابي الإیطالي في المادة منه 181

                                                 
1 Mantovani, Concorso e Conflitto Di Norme Nel Diritto Penale, pp.77,126 

. 110، ص مرجع سابقشكري الدقاق، : نقلا عن   
وكذلك الفقه ) von liszt, schoder, maurach(الفقه الألماني على رأسهم حظیت النظریة التعددیة بتأیید  2

 . Grispigni, bitpol, aldomoro, frozali)(الإیطالي وعلى رأسهم 
 . 902، صمرجع سابقمحمود نجیب حسني،  3
 . 271، 270عصام أحمد غریب، تعدد الجرائم وأثره في المواد الجنائیة، مرجع سابق، ص ص  4
 . 95، ص 1974محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مطبعة جامعة القاهرة، محمود  5
 .111،112، ص ص مرجع سابقشكري الدقاق،   6
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عـــدة قـــوانین جنائیـــة أو عـــدة نصـــوص لـــنفس القـــانون الجنـــائي فالقـــانون أو الـــنص نفـــس الموضـــوع 

  ."العامة ما لم ینص على خلاف ذلك القانوني الخاص یستبعد القوانین أو النصوص القانونیة
 

  معیــار الاحتیاطیة أو التبعیـة -2

خصائصه یلجأ القاضي إلى إعمال هذا المعیار عندما یكون هناك نص أو نموذج یعتمد في 

حتیاطي أي ترجیح النص الأصلي على النص الا(، فیصبح النّص الثاني هو الأصل على نموذج آخر

الجریمة، فإن  ومثاله جریمة الشروع إذا تمت ،والنص الأول احتیاطي) ویكون هو الواجب التطبیق

فالنص  1،النص الأصلي الذي یعاقب علیها یغني عن النص الاحتیاطي الذي یحكم حالة الشروع

 350فالنص المتعلق بجریمة السرقة طبقا للمادة  2،الأصلي هنا یستبعد النص الاحتیاطي في التطبیق

من ذات القانون المتعلق بجریمة إخفاء الأشیاء  387نص أصلي بالنسبة لنص المادة  ق عمن 

  .من جریمة بالنسبة للسارق لا للمخفي ةالمتحصل

ن النص كأن یضمّ ، الجزائي الصفة الاحتیاطیة للنص وبشكل صریح أحیانا وقد یقرر المشرع 

إذا نص القانون  ، إلاّ ا لم یكوّن الفعل جریمة أخرى أشدإذ: " على سبیل المثالالعبارات التالیة إحدى 

  ...."على خلاف ذلك 
  

  أو الجبمعیـار الاستیعاب  -3

أو أكثـر دون أن هذا المعیار عنـدما یرتكـب الجـاني جریمـة تخضـع لنصـین جنـائیین یتم إعمال   

ــز ، لكــن أحــد هــذه النصــوص یكــون أوســع نطاقــا الإجرامــي فــي أي منهــا بعنصــر إضــافي الســلوك یتمیّ

وبالتـالي فـإن  3،"عدم المشروعیة"أكثر اتّساعاً ویستوعب المصلحة التي یحمیها النص الآخر في إطار 

قـا مـن القاعـدة الأولـى التـي أوسع نطا 4القاعدة الأخیرة هي الأولى بالتطبیق لأنها تفترض عم مشروعیة

ومــن تطبیقــات هــذا المعیــار الجریمــة المركبــة التــي یــدخل  5،تفتــرض نطاقــا أضــیق مــن عــدم المشــروعیة

                                                 
   .112المرجع نفسه، ص   1
 . 41خالد سعود بشیر الجبور، مرجع سابق، ص 2
 . 112، ص مرجع سابقوهناك من یطلق علیه تسمیة معیار الاستغراق أو الجب مثل الأستاذ شكري الدقاق،  3
تعرّف اللامشروعیة الجنائیة على أنها صفة یضفیها المشرع على السلوك الإجرامي ایجابیا كان أو سلبیا من شأنها  4

محمود أحمد طه : أنظر .إلى نطاق التجریم) ةالأصل في الأشیاء الإباح(أن تخرجه من نطاق الإباحة الأصلیة

الموسوعة الفقهیة والقضائیة، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الجزء الأول، اللامشروعیة الجنائیة، دائر الكتب 

 . 31، ص2014القانونیة، مصر 
   . 903، صمرجع سابقمحمود نجیب حسني،  5
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 ن كـــل منهـــا محـــلا للتجـــریم علـــى حـــدةضـــمن العناصـــر المكونـــة لهـــا أكثـــر مـــن فعـــل یصـــلح لأن یكـــو 

ریمتین، جریمــة انتهــاك كالشــخص  الــذي یــدخل منــزل الغیــر ویقــوم بالســرقة فهــو فــي الحقیقــة ارتكــب جــ

مــن ق ع، وكــذا جریمــة الســرقة المنصــوص علیهــا فــي  295حرمــة منــزل المنصــوص علیهــا فــي المــادة 

 1من نفس القانون، إلا أنَّ الجاني في هـذه الحالـة یعاقـب علـى ارتكابـه لجریمـة السـرقة فقـط 350المادة 

یـرجح علـى الـنص  ،بالجریمة التامةویستبعد النص المتعلق باقتحام حرمة المنزل، وكذلك النص التعلق 

  .المتعلق بالشروع في هذه الجریمة 
  

 معیـار التناوب  -4

هذا المعیار عندما تتداخل جریمتان إحداهما مع الأخرى على شكل دائرتین متقاطعتین  یتحقق 

أن هـــذا المعیـــار یتحقـــق عنـــدما تكـــون هنـــاك قاعـــدتان تحمیـــان مصـــلحة قانونیـــة واحـــدة ) shmit(ویـــري

) تحقیـق أقصـى حمایـة لهـذه المصـلحة(ة التي تكون أكثـر قـدرة علـى تحقیـق الهـدف منهـا دالقاعل وتفضّ 

فتطبق القاعـدة الأولـى  ،لة من جریمة السرقةمثال ذلك القاعدة التي تعاقب على إخفاء الأشیاء المتحصّ 

  2.لمصلحة التي من أجلها وضع النصاندون الأخیرة باعتبارها أكثر تحقیقا ل

بـین التعـدد الصـوري للجـرائم وتنـازع النصـوص یكمـن فـي أنَّ تنـازع النّصـوص یفتـرض أنَّ  وعلیه فالفرق

ـــا التعـــدد  نصـــا واحـــداً هـــو الـــذي یطبـــق، ومـــن ثمّـــة لا تتعـــدّد الأوصـــاف الجرمیـــة ولا تتعـــدّد الجـــرائم، أمَّ

جرمیـة عـدّد الأوصـاف التالصوري للجرائم یفترض أن هذه النصوص جمیعـاً واجبـة التطبیـق، ومـن ثمَّـة ت

  .الصاّدرة عن كل منها رغم أن الفعل المرتكب في كلا النّظامین واحد

  

  

                                                 
  .113، صمرجع سابقشكري الدقاق،  1

التي تفترض قیام الجاني بعدّة أفعال متدرّجة في جسامتها "یصطلح الفقه على هذا الوضع تسمیة الجریمة المتدرّجة

بحیث لا تعتبر الأفعال السابقة إلاّ عنصرا من العناصر المكونة للجریمة الأشد جسامة بوصفها مقدمة ضروریة ولازمة 

ة في تحدید تلك الصفة لیست في كیفیة ارتكاب الجاني للجریمة، وإنما للوصول إلى تحقیق الواقعة الأكثر جسامة، والعبر 

بالوصف القانوني لها، فإذا كان النموذج الإجرامي الوارد بالنص الجنائي عند بیانه للفعل الإجرامي یبیّن استحالة تحقق 

النظریة العامة للقانون رمسیس بهنام، : أنظر.الجریمة إلاّ بارتكاب جریمة أقل جسامة، كنا بصدد جریمة متدرّجة

  .179، ص3،1997الجنائي، منشأة المعارف، الإسكندریة، ط 
مرجع شكري الدقاق،  Aldo moro ,unita e pluralita di reati padova,1959  pp 88 -93: نقلا عن 2

   .114، ص سابق
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  یة القصدالجریمة متعدّ التعدد الصوري و  -لثاثا

 

التي یتوافر فیها لدى الجاني إرادة الاعتداء على مصلحة " یقصد بالجریمة متعدیة القصد تلك 

لكن یتحقق بفعله نتیجة و  1إحداث نتیجة معینة،إلى  أي انصراف إرادة الجاني "یحمیها قانون العقوبات

أكثر من  ، فهي تفترض تحقق)أشد جسامة لم یقصدها( هأخرى تتجاوز النتیجة التي اتجهت إلیها إرادت

جه إلیها ا الثانیة فلم تتّ ، أمك التي اتجهت إلیها إرادة الجانيهي تل، نتیجة للسلوك الإجرامي الأول

  2."إرادته

الجریمة التي ینجم فیها عن نشاط الجاني الإیجابي أو السلبي نتیجة ضارة  : "بأنهاو قد عرفها آخرون 

  3."أو خطیرة أشد جسامة من تلك التي أرادها

من مظهرا " راء العمدو ما وراء القصد، ما "ء الجریمة المتعدیة قصد الجانيو یعتبر الفقها

جریمة ، أمثلتها في التشریع الجزائريمظاهر تشدید المسؤولیة الجنائیة بحسب جسامة النتیجة، ومن 

المادة (قصد إحداثها التعدي إذا أفضت إلى الوفاة دون و الجرح العمدي أو أعمال العنف و الضرب أ

ت إلى عاهة كذلك جریمة التعدي بالعنف أو القوة على القضاة أو الموظفین إذا أدّ  4)ع ق 264/4

  ).ق ع 148/4،3المادة (مستدیمة أو إلى الوفاة 

لأن الجاني قصد بفعله  ،خطأ عمدي وخطأ غیر عمدي ینهض بها ه یمكن اعتبارهاأي أن 

 أن فعله أدى إلى وقوع نتیجة أخرى أشد جسامة من النتیجة التي كان تحقیق نتیجة معینة إلاّ 

  5.یتوقعها

دا في كون أن الجاني ارتكب فعلا جنائیا واح ،ویكمن الفرق بینها وبین التعدد الصوري للجرائم  

أي انطباق عدة نصوص (صین مختلفین هذا الأخیرنجمت عنه جریمتان تخضعان للتجریم بمقتضى ن

ویختلف النص الواحد الذي یواجه الفعل بأجزائه جمیعاً، أمَا  ،)و صورهعلى أجزاء الفعل الواحد أ

                                                 
 .213، مرجع سابق، ص محمود أحمد طه، الموسوعة الفقهیة والقضائیة، شرح قانون العقوبات، الجزء الثاني 1
 . 360مأمون محمد سلامة، مرجع سابق، ص  2
    .326رءوف عبید، مرجع سابق، ص  3
فقد اعتبر اجتهاد المحكمة العلیا في الجزائر أن واقعة رمي الحجر على شخص معیّن بقصد إحداث الأذى له والتسبب 4

قرار : أنظر. في وفاة ضحیة غیر مستهدفة یشكّل جنایة الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها

یدهم مختار، من الاجتهاد القضائي للغرفة الجنائیة س: مشار إلیه من طرف 2010- 01-21صادر بتاریخ  638145

 .325ص 2017،المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الرغایة، الجزائر،-محاضرات، قرارات -بالمحكمة العلیا
عصام أحمد : أنظر. یرى البعض أن في الجریمة المتعدیة القصد یتنازع وصفین جنائیین، أحدهما مكوّن للآخر 5

 .361، مأمون محمد سلامة، مرجع سابق، ص 265رائم وأثره في المواد الجنائیة، مرجع سابق، ص غریب، تعدد الج
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 إن هناك إلاّ  فبالرغم من قیام نصین جزائیین یضبطان حدود هذه الجریمة، ،الجریمة المتعدیة القصد

نصا واحدا منها یواجه الجریمة بأجزائها جمیعا، معطیا إیاها اسما قانونیا مستقلا عن أسماء هذه 

  1.الأجزاء

  والارتباط بین الجرائم  الصوريالتعدد  -رابعا 

 إمكانیةمع البعض  یبعضهاالصلة التي تجمع عدة جرائم  على أنهالارتباط بین الجرائم یعرّف 

فهو صلة بین الجرائم تبقى بالرغم من تحققها كل الجرائم ، مستقلة عن الأخرى منهابقاء كل جریمة 

عدم التجزئة حینما تكون الأفعال غیر  وقد یصل الارتباط إلى حد2،محافظة على استقلالها التكویني

ى ویترتب عل ،قابلة للتجزئة مرتبطة مع بعضها ارتباطا وثیقا إلى درجة تجعل منها تشكل جریمة واحدة

 3.كل من الارتباط وعدم التجزئة ضم الدعاوى

  :العناصر الآتیةویكمن الاختلاف بین ارتباط الجرائم والتعدد الصوري في 

 تعدد على اً یقوم التعدد الصوري على فعل مادي واحد بینما ینتج عن ارتباط الجرائم تعددا حقیقیا مبنیّ  -

 4.ةجرمیأفعال مادیة 

الصوري صدور حكم واحد عن أشد الجرائم عقوبة وعدم الإشارة فیه إلى التعدد قیام یترتب على  -

كأصل عام لأن هناك من التشریعات من تلزم القاضي  الأوصاف القانونیة الأخرى ذات العقوبة الأخف

                                                 
الجدیدة، الإسكندریة، مصر  جلال ثروت، نظریة الجریمة متعدیة القصد في القانون المصري والمقارن، دار الجامعة 1

 .513، ص2003
 . 36عبد الحمید الشواربي، مرجع سابق، ص  2
 :تعد الجرائم مرتبطة في الأحوال الآتیة : " من ق إ ج على حالات الارتباط كما یلي 188نص المشرع في المادة  3

 إذا ارتكبت في وقت واحد من عدة أشخاص مجتمعین،) أ

إذا ارتكبت من أشخاص مختلفین حتى ولو في أوقات متفرقة وفي أماكن مختلفة ولكن على إثر تدبیر إجرامي ) ب

 نهم،سابق بی

إذا كان الجناة قد ارتكبوا بعض هذه الجرائم للحصول على وسائل ارتكاب الجرائم الأخرى أو تسهیل ارتكابها أو ) ج

 إتمام تنفیذها أو جعلهم في مأمن من العقاب،

  ".أو عندما تكون الأشیاء المنتزعة أو المختلسة أو المتحصلة عن جنایة أو جنحة قد أخفیت كلها أو بعضها) د
یرى الفقه أن هذه الحالة هي حالة تعدد حقیقي للجرائم،غیر أنها لاقترابها من حالة التعدد الصوري أفرد لها المشرع إذ 4

: أنظر.من ق ع 32/2حكما خاصا یختلف عن حكم التعدد الحقیقي البسیط، وهو الحكم المنصوص علیه في المادة 

 . 37عبد الحمید الشواربي، مرجع سابق، ص 
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ذلك یترتب على ارتباط الجرائم صدور حكم عن كل  خلافوعلى  ،بذكر جمیع الأوصاف في الحكم

 1.ایة لا ینفذ سوى الحكم المتعلق بالوصف الأشدإلا أنه في النه ،جریمة

تهمة عن للمتهم ه ارتباط الجرائم فتوجّ  عندبینما  ،في التعدد الصوري للمتهم توجیه تهمة واحدةیتم   _ 

2.مرتكبة كل جریمة
  

 

  يـث الثانـالمبح
  

  قیام التعـدد الصـوري للجـرائم أركان 

  

 

یتضـح مــن خــلال تحلیــل مختلـف  النصــوص القانونیــة للتشــریعات التـي تناولــت  التعــدد الصــوري 

أنهـا تشـترك كلهـا فـي الـنص علـى ضـرورة وصـف الفعـل الواحـد  ،من ق ع 32المادة خصوصا للجرائم 

مـــع بعـــض الاخـــتلاف فـــي اســـتعمال  ،مـــن بینهـــاد عـــدَّة أوصـــاف قانونیـــة بالوصـــف الأشـــالـــذي یحتمـــل 

رغــم أنهــا تــؤدي جمیعهــا إلــى نفــس  ،النشــاط والواقعــة وغیرهــاكالفعــل والوصــف و   ،الدالــةمصــطلحات ال

 3:في عنصرین أساسیین هما هاحصر یمكن تحقق التعدد الصوري للجرائم  أركان، ومن ثمة فإن المعنى

 المطلب الأول( ارتكاب الشخص الجاني لفعل واحد :العنصر الأول(.  

 الإجرامـي لعـدة أوصـاف أو تكییفـات قانونیـة أو ترتیبـه لعـدة نتـائجخضوع الفعـل : العنصر الثاني 

 ).المطلب الثاني( متباینة

فــإن حالــة التعــدد الصــوري لا تكــون متــوافرة وعلیــه إذا تعــددت  الــركنینوإذا تخلــف أحــد هــاذین    

ا كـان الأفعال الجرمیة فسوف تتعدد معها الأوصاف القانونیـة، ونكـون بصـدد تعـدد حقیقـي  للجـرائم، وإذ

                                                 
من ق ع م التي جاء  32/2رع المصري حالة التعدد الحقیقي مع الارتباط غیر القابل للتجزئة في المادة تناول المش 1

إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحیث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها :" فیها مایلي

 ".جریمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم 
 . 77د محمد بونة، مرجع سابق، صأحم 2
  :  إلاّ أن هناك من الفقه من یرى أن التعدد الصوري قوامه تحقّق ثلاثة عناصر أساسیة تتمثل في  3

  وحدة النشاط الإجرامي  -  

  تعدد النتائج المترتبة علیه  -  

د، وألاّ تكون بصدد تعدد النصوص التي تحكمه شریطة أن تكون هذه النصوص ساریة المفعول في وقت واح -  

 . 27خالد عبد العظیم أحمد، مرجع سابق ، ص : أنظر. التطبیق الزمني للقانون
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الفعل الواحد ولم یتعدد الوصف القانوني فهذا یعني أننـا بصـدد جریمـة واحـدة، ولا یكـون هنـاك أي تعـدد 

1.بین  الجرائم
  

  

  المطلب الأول 

  ارتـكاب نفس الشخـص لفـعل واحـد

  

الضـابط  الأساسـي الـذي ) unité d’acte délictueux( شـرط الفعـل الإجرامـي الواحـد  یعـد  

أن نمیـــز التعـــدد الصـــوري عـــن التعـــدد الحقیقـــي، لـــذا ســـنتعرض لدراســـة هـــذا الشـــرط مـــن خلالـــه یمكننـــا 

  :بالتطرق لمسألتین مهمتین

 الفرع الأول(  مفهوم الفعل: الأولى(.  

 الفرع الثاني( معیار تحدید وحدة الفعل: الثانیة(. 
  

  رع الأول ــالف

  لـمفهـوم الفـع

المصطلح الملائم قد یكون مصطلح الفعل في حین في تعریفه للتعدد الصوري استعمل المشرع 

أو الســـلوك المتمثـــل فـــي النشـــاط المـــادي الإرادي الخـــارجي المكـــون  2"النشـــاط الإجرامـــي" هـــووالأنســـب 

كــون  3،لمــا یتضــمنه مــن أضــرار بحــق یحمیــه القــانون أو یهــدده بخطــر ،للجریمــة الــذي یحظــره القــانون

  .الفعل الجرمي ما هو إلا جزء من النشاط عندما یضم عدة مراحل

اخــتلاف بیــنهم حــول أي المصــطلحات أصــح اســتخداما هــل  والــذي دبّ  ،حســب بعــض الفقــهف 

   .؟ط أم الفعلالسلوك أم النشا

ف البعض النشاط الإجرامي بأنه  السلوك الإیجابي أو السلبي الذي یصدر عـن الجـاني فقد عرّ 

التـي تحـدث تـأثیرا فـي بأنـه حركـة الجـاني الإرادیـة آخـر جانـب فـه علـى المصـلحة المحمیـة، وعرّ  اعتداءاُ 

  4.العالم الخارجي أو في نفسیة المجني علیه

                                                 
  . 291علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص 1
 .28، ص 2013، 1معمر خالد سلامة الجبوري، السلوك اللاحق على إتمام الجریمة، دار الحامد، عمان الأردن، ط 2
 .107الموسوعة الفقهیة والقضائیة، شرح قانون العقوبات، الجزء الثاني، مرجع سابق، صمحمود أحمد طه،  3
 .228رءوف عبید، مبادئ القسم العام في التشریع العقابي، مرجع سابق، ص  4
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ومــن ثــمَّ إذا  ،وبوجــه عــام لا یكــون الســلوك محــلاً للتجــریم إلا إذا دخــل مرحلــة البــدء فــي التنفیــذ

التحضـیریة مسـتبعدة  ولا فالأعمـال  هومنـ ،محلاً للتجـریمتوقف السلوك عند الفعل التحضیري فلا یكون 

  1.مرحلة الشّروع في الجریمةالسلوك ، ولكن یجب أن یدخل ایعتد به

وأشــمل وینطبــق  الســلوك لأنــه أدق مصــطلحونحــن مــن جانبنــا نــرى أنــه مــن الأفضــل اســتعمال 

  .الإیجابیة والسلبیة منه على حد السواء  ،والامتناع وشامل للسلوك بصورتیه) الفعل(على النشاط 

  :ویتصور أن یقع السلوك الإجرامي كما سبق وأن أشرنا إما بصورة إیجابیة أو بصورة سلبیة  

  السلـوك الإیجابـي -أولا

م الخــارجي لیأخــذ لالنشــاط الــذي یظهـر فــي العــامتمــثلا فــي قـد یكــون الســلوك الإجرامــي إیجابیـاً  

كتابـة متـى كـان  یقوم بهـا الجـاني بإرادتـه مـن فعـل أو قـول أو إشـارة أو 2صورة حركات عضویة إیجابیة

، أو رى زناد السلاح النَّاري لقتل آخكتحریك الید لضرب المجني علیه، أو الضغط عل 3،یحظره القانون

  4.أو القذف وهكذالسان لتوجیه عبارات السب والشتم تحریك ال

ع أنَّ بأوامره عن ارتكاب بعض الأفعال الـذي یـرى المشـر والأصل في قانون العقوبات أنَّه ینهي   

یغلــب علــى الســلوك الإجرامــي صــورته الایجابیــة لهــذا فــإنّ غالبیــة الجــرائم لهــا خطــورة علــى المجتمــع، و 

رة فـــي  القتـــل والاختطـــاف و  ، مثـــل الســـرقة والتزویـــر والضـــربقـــانون العقوبـــات تقـــع بنشـــاط ایجـــابيالمقـــرَّ

ة لأنَّ العلَّــة مــن تقریرهــا هــي معاقبــة الإقــدام علیهــا بفعــل إیجــابي ولــیس وهــي جــرائم إیجابیــ 5.والنصــب

  .الإحجام عن ارتكابها

  :  ویقوم جوهر السلوك الإیجابي على عنصرین اثنین 

الأول یتمثل في الحركة العضویة من أجل تحقیـق آثـار معینـة، ففـي جـرائم القتـل یعمـل الجـاني عـادة  -

حركـات عضـلیة أخـرى كـالكلام الــذي یمكـن مـن خلالـه ارتكـاب جــرائم  بیدیـه، أو قـد یعتمـد السـلوك علــى

  .السب والقذف وإفشاء الأسرار وغیرها

                                                 
 .  231شكري الدقاق، مرجع سابق، ص   1
، ص 2010، 1بیروت، لبنان، طمعز أحمد محمد الحیاري، الركن المادي للجریمة، منشورات الحلبي الحقوقیة،  2

113. 
 . 108، ص مرجع سابقمحمود أحمد طه، الموسوعة الفقهیة والقضائیة، شرح قانون العقوبات، الجزء الثاني،  3
عثامنیة لخمیسي، السیاسة العقابیة في الجزائر على ضوء المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان، دار هومة، الجزائر   4

 .39، ص 2012
  . 82، ص مرجع سابققیعة، الوجیز في القانون الجنائي العام، أحسن بوس 5
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فـالإرادة تـدفع أعضـاء  ،والعنصر الثاني هو الصـفة الإرادیـة لهـذا الفعـل لأنهـا سـبب الحركـة العضـویة -

واحـــدة لفعـــل إرادي ت النتیجـــة الجســم إلـــى الحركـــة علــى النحـــو الـــذي تریـــده، فیظــل الفعـــل واحـــد مـــا دامــ

  1.واحد

  السـلوك السلبـي -ثانیا

 نأي حالـة سـكو  2،بالامتنـاع فـي عـدم فعـلالسلبي والذي اصـطلح علـى تسـمیته  یتجسد السلوك  

 4 )فعــل عــدم نشــاط، عــدم( ویقصــد بــه الامتنــاع عــن القیــام بعمــل أوجبــه القــانون3،وعــدم حركــة عضــلیة

مـــن قـــانون العقوبـــات المتعلقـــة بالامتنـــاع العمـــدي عـــن تقـــدیم المبـــالغ المقـــررة قضـــاء  331مثالـــه المـــادة 

  :، ویقوم الامتناع على عنصرینلأسرة وعن أداء كامل قیمة النفقةلإعالة ا

 .یترتب عنه نتیجة مجرّمة الإحجام عن فعل إیجابي معین یحدده القانون صراحة: الأول -

 .یلزم الشَّخص القیام به أو تعاقدي قانوني لتزاماوجود : الثاني -

ن عـدم والسّلوك السلبي یشكل أیضاً سلوكا إرادیاً ویقتضي ذلك أن تكون الإرادة مصدر هـذا الامتنـاع لأ

حیـث لا "، أو بعبـارة أدق وسـیلة سـلبیة ل السـلوك بالنسـبة للعـالم الخـارجيالنشاط یعتبر وسیلة مـن وسـائ

، وتشـــكل الجـــرائم الایجابیـــة الغالبیـــة الكبـــرى إذا قورنـــت بـــالجرائم الســـلبیة "لیعمـــل عنـــدما یســـتطیع العمـــ

  ةل معینـافعـأ، لأن الأصل في قانون العقوبات هو النهي عن ارتكاب لسرقة والتهدید وغیرهاكالضرب وا

 ن تقـدیم مسـاعدة، تتم مخالفته نتیجة سـلوك سـلبي كالامتنـاع عـةل معینافعأستثناء هو الأمر بإتیان والا

والمــادة  ،ق إ ج 9مكـرر 37المــادة (، الامتنــاع عمـدا عــن تنفیـذ اتفــاق الوسـاطةلشـخص فـي حالــة خطـر

فجــرائم الامتنــاع تعنــي ســلوكا للفاعــل یتمثــل فــي عــدم القیــام بفعــل لازم قصــد إبعــاد  ؛)مــن ق ع  147

  .خطر أو ضرر عن مصلحة یحمیها قانون العقوبات

هــل هنـــاك (الجریمــة الایجابیـــة بصــورة ســـلبیة  تكـــابویثــور التســاؤل دائمـــا حــول مـــدى إمكانیــة ار 

ویتمثل هذا الصنف في الجریمة  5،)طائفة من الجرائم تتوسط  بین الجریمة السلبیة والجریمة الإیجابیة؟

                                                 
 .114معز أحمد محمد الحیاري، مرجع سابق، ص  1
  . 40، ص مرجع سابقعثامنیة لخمیسي،  2
 . 71ألفونس میخائیل حنا، مرجع سابق، ص  3
 . 51، ص مرجع سابقمحمود أحمد طه، الموسوعة الفقهیة والقضائیة، شرح قانون العقوبات، الجزء الثاني،  4
 .84، 83أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، مرجع سابق، ص  5
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فعلــى ســبیل المثــال هــل یســأل مــن أجــل القتــل العمــد بســبب امتناعــه مــن . 1الجریمــة الإیجابیــة بالامتنــاع

ن مات، أو من امتنع عن تقدیم المسـاعدة لغیـره فـي الوقـت الـذي أحجم عن تقدیم الغذاء إلى غیره إلى أ

  .فیه في أمس الحاجة إلیها ؟كان 

مــن یــرى وجــوب العقــاب علــى هــذه الجریمــة وبــین مــن یــرى ف، وكــان هــذا الأمــر محــل جــدل فقهــي

اسـتنادا إلـي  وهو الرأي السائد في  الفقه  واقتصار ذلك على مـا یـرد بـه نـص،) عدم العقاب(عكس ذلك

علیــه أي جریمــة مــن الناحیــة القانونیــة فهــو مخالفــة لواجــب  نــاع عــدم والعــدم لا یمكــن أن تترتــبإن الامت

باســتثناء مــا نــص  ، فــلا جریمــة إیجابیــة بالامتنــاععنــه إلا مســؤولیة أدبیــة لا جنائیــةفقــط لا یترتــب  أدبــي

منــع عمــدا عــن  ع التــي تعاقــب علــى مــن.ق 269كمــا هــو الحــال فــي  المــادة  2،علیــه القــانون صــراحة

  3.سنة الطعام أو العنایة إلى الحد الذي یعرض صحته للضّرر 16قاصر لا یتجاوز 

مــن قــانون العقوبــات الفقــرة الثانیــة التــي تعاقــب علــى  182ومــا نــص علیــه المشــرع فــي المــادة   

  یشــكل جریمــة إیجابیــة بالامتنــاعالامتنـاع العمــدي عــن تقــدیم مسـاعدة لشــخص فــي حالــة خطــر، فهـو لا

ا مـات نما مجـرد جریمـة امتنـاع، فـلا یسـأل مـن امتنـع عـن تقـدیم المسـاعدة عـن ارتكابـه القتـل العمـد إذوإ 

، وإنَّما یسـأل عـن جنحـة عـدم تقـدیم المسـاعدة إلـى شـخص فـي حالـة رالشخص الذي كان في حالة خط

  .خطر

                                                 
فنطاق الجریمة الایجابیة بطریق الامتناع لا یتصور إلا في الجرائم ذات النتائج وتقتصر على الجرائم العمدیة فقط  1

یل تحقیق النتیجة المقصودة ولو اتبعها امتناع بعد وتقتصر أخیرا على تلك التي لم یرتكب فیها أي سلوك ایجابي في سب

ذلك، كمن یحبس شخص في مكان ویمتنع عن تقدیم الطعام له بقصد قتله فیموت، فلا یعتبر في هذه الحالة مرتكب 

محمود أحمد طه، الموسوعة الفقهیة والقضائیة، شرح قانون العقوبات، الجزء  :أنظر. لجریمة ایجابیة بطریق الامتناع

 . 53، ص مرجع سابقاني، الث
  .84أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، مرجع سابق، ص  2
  : كما یلي )  2006دیسمبر  20المؤرخ في  23-06معدلة بالقانون رقم : (من ق ع 269حیث جاء نص المادة 3

الطعام أو العنایة إلى الحد الذي  كل من جرح أو ضرب عمدا قاصرا لا تتجاوز سنه السادسة عشرة أو منع عنه عمدا" 

للضرر، أو ارتكب ضده عمدا أي عمل آخر من أعمال العنف أو التعدي فیما عدا الإیذاء الخفیف  یعرض صحته

  ".دج 100.000إلى  20000یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 

التي تنص على معاقبة كل من یمتنع بنیة القتل  1981المعدلة سنة  312وتقابلها في القانون الجنائي الفرنسي المادة 

، فالمشرع الفرنسي  "عن تقدیم الطعام أو العنایة لصغیر یقل عمره عن خمسة عشر سنة بالعقوبة المقررة للقتل العمد

 ویقرر لها عقوبة جریمة) بطریق الامتناع(عنا الوطني یعتبرها جریمة إیجابیة مرتكبة بصورة سلبیة على خلاف مشرّ 

   .القتل العمد متى كان قصد الجاني من وراء الامتناع هو نیة القتل
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تبقى واحدة وهناك اتجاه آخر یرى العقاب على هذه الجریمة نظرا للنتیجة التي یجرمها القانون 

، واشترط أنصار هذا الاتجاه كي یسال الجاني عن لة المحققة لها ایجابیة أو سلبیةأیا كانت الوسی

) كالتزام الأم بإرضاع صغیرها(  الجاني  التزام  قانونيلایجابیة بطریق الامتناع أن یقع على الجریمة ا

أن یكون المجني علیه عاجزا عن أو تعاقدي، واشترطوا أن یكون الامتناع هو سبب حدوث النتیجة و 

، ونتفق في الرأي مع الاتجاه الأخیر، فإذا توافرت هذه الشروط حمایة نفسه من اعتداء الغیر علیه

إضافة إلى توافر أركان الجریمة ) ، عجز المجني علیهانوني أو التعاقدي علاقة السببیةالالتزام الق(

   1.تكاب الجریمة الایجابیةخاصة القصد الجنائي اعتبر الامتناع كوسیلة لار 
  

  انيـــــرع الثــالف

   

  مدلول ومعیار وحدة الفعل 
  

 متــى یكــون الفعــل واحــداً ومتــى یكــون متعــدداً عات بنصــوص صــریحة لــم توضــح أغلــب التشــری  

لذا وجب أن  نتساءل عن الضابط الذي مـن خلالـه أو بواسـطته یمكننـا تحدیـد ، ها التشریع الجزائريومن

  .وتعدده وحدة الفعل 

تسـتقر علـى معیـار واحـد  ولـمالآراء الفقهیة فـي هـذا الصـدد، ولا  الاجتهادات القضائیة تتوحد لم  

   2.لذلك قیلت العدید من المعاییر وفقاً لما سیتم توضیحه  ،لتحدید التعدد وتمییزه عن الوحدة للجرائم

  المعاییـر القضائیـة -أولا

إلا بمقتضاها لا یكون الفعل واحداً  الفكرة التيیكرس القضاء الفرنسي على وجه الخصوص   

إذا كان السّلوك المادي واحداً، والحالة النفسیة واحدة مع اشتراط وحدة القیمة أو المصلحة الاجتماعیة 

في قضیة  16/06/1965المحمیة بالنَّص الجنائي، ومن تطبیقاتها ما قضى به القرار الصّادر بتاریخ 

  3:تتلخص وقائعها في أن

                                                 
، ص مرجع سابقمحمود أحمد طه، الموسوعة الفقهیة والقضائیة، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الجزء الثاني، 1

 . 57،58ص 
 . 67، ص مرجع سابقمعمر خالد سلامة الجبوري،  2
 . 304عصام أحمد غریب، تعدد الجرائم وأثره في المواد الجنائیة، مرجع سابق، ص  3
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 Théophile »   1 «  des biolles  لم یرض بقرار جدید بإعادة تقسیم بعض الأراضي، فعمد إلى

 379(قطع العدید من الأشجار من القطعة الأرضیة لشخص آخر بنیة تملكها، فتوبع بتهمة السرقة 

من نفس القانون التي تجرم  40R- 8، وكذلك على أساس المادة )عقوبات القانون الفرنسي القدیم

لأفعال التي تهدف إلى تحطیم أشجار مملوكة للغیر، وتمَّت إدانته عن كلتا الجریمتین، غیر أن ا

محكمة النقض الفرنسیة  نقضت القرار على أساس أن نفس الفعل المتمثل في قطع الأشجار متضمن 

لا  - قیاً منط–بصورة مسبقة قي السلوكات التي تمَّت مساءلته عنها بمقتضى جریمة السرقة، ورأت أنَّه 

یمكن سرقة شجرة دون القیام بقطعها وتحطیمها، كما أن النصین اللذین یجرمان الفعل یحمیان نفس 

المصلحة الاجتماعیة، وهي المحافظة على أملاك الغیر، وأن الحالة النفسیة للجاني لا یمكن تقسیمها 

   . وتجزئتها من النَّاحیة المجردة

محكمة النقض الفرنسیة الذي یسمح بالتمییز بین التعدد ورغم وضوح المعیار المقدم من طرف   

الصوري والتعدد الحقیقي، فقد وجدت قرارات أخرى أثارت انتقادات فقهیة تمثلت في الحالات التي 

م ت هولة تمییز عدَّة مصالح اجتماعیةفي حین أنَّه یمكن بس 2یحتفظ فیها القضاة بتصریح وحید للإدانة،

ا جریمة النصب عندما ترتكب بواسطة جریمة أخرى كالتزویر أو إصدار شیك الاعتداء علیها، ومثاله

جنایة التوقیع على بیاض، فالقضاء الفرنسي یقرر في مثل هذه الحالات وجوب  بدون رصید، أو

على اعتبار أن الخطأ الجزائي الواحد الناجم عن  د، ومن ثمَّ بتصریح واحد للإدانةالاكتفاء بتكییف واح

  3.د لا یعاقب علیه إلا بعقوبة واحدةفعل آثم واح

إلاَّ أنَّ الفقه یرى أنَّه مـن السـهل إبـراز عـدَّة مصـالح اجتماعیـة تتمثـل فـي المحافظـة علـى أمـوال   

  .الغیر بالنسبة لجریمة النصب، والقرض العام بالنسبة لجرائم الشیك

                                                 
1Jean Pradel, A -vari nard, les grands arrêts du droit pénal général, Dalloz, France, 05 

éme édition, 2005.P248 .    
أین اعتبرت فیه قیام شریك في شركة   « carignon »حیث صدر قرار آخر عن محكمة النقض الفرنسیة  في قضیة 2

برشوة رئیس بلدیة باستعمال أموال الشركة من أجل الفوز بصفقة عمومیة، یمكن أن یكون محل متابعة من أجل الرشوة 

وكذلك بوصف إساءة استعمال أموال الشركة، فالوصف الأول یحمي الثقة العامة، أما الوصف الثاني فیحمي الملكیة 

 :  أنظر. الخاصة

crim 27 octobre 1997 Bull, n° 35, cité par: Abdelmadjid zaalani, Eric  mathias,op,cit, p 

108 .  
، نجیمي جمال، المبادئ العامة 311عصام أحمد غریب، تعدد الجرائم وأثره في المواد الجنائیة، مرجع سابق، ص 3

 3لقانون العقوبات الجزائري مقارنة بقانون العقوبات الفرنسي وعلى ضوء الاجتهاد القضائي، دار هومة، الجزائر، ط

 .  156، ص2016
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مصــلحة واحــدة، بالتــالي فــي حــین یــرى اتجــاه آخــر أنَّ الجــاني لــم یكــن یهــدف ســوى إلــى الاعتــداء علــى 

فهنــاك جریمــة مرتكبــة كوســیلة وأخــرى مرتكبــة كغایــة أو هــدف، وأنَّ هــذه الأخیــرة فقــط هــي التــي ینبغــي 

  1.الاحتفاظ بها

وسیتساءل البعض الآخر لماذا تقبل المحكمـة تـوافر فعـل واحـد، وبالتـالي جریمـة واحـدة بالنسـبة   

أنَّ الفعـــل المرتكـــب ینتهـــك مصـــلحتین  للشـــخص الـــذي یغتصـــب فتـــاة قاصـــر فـــي مكـــان عمـــومي، رغـــم

قــانونیتین، الأولــى المحافظــة علــى الشــخص القاصــر فــي عرضــه والثانیــة تحمــي الآداب العامــة، ویــرى 

  2.التعدد الحقیقي ولیس الصوري قبیلبعض الفقهاء أنَّ هذه الحالة من 

التطبیـق علـى ویخلص الفقه الفرنسي من خلال المعیار المعتمد من طـرف القضـاء أنَّـه صـعب   

ـــیلاً دقیقـــاً للقواعـــد  المســـتوى العملـــي، لاســـیما وأنَّ اســـتخلاص القیمـــة الاجتماعیـــة المحمیـــة یقتضـــي تحل

  3.التجریمیة، وهو یؤدي إلى العدید من الخلافات

نشــیر إلــى أنَّ هــذه المســألة لــم یشــر إلیهــا القضــاء الجزائــري رغــم عدیــد یمكننــا أن وفــي الأخیــر   

  .في هذا الخصوص القرارات الصادرة عنه

  المعاییـر الفقهیـة -ثانیا

التـي نســتخلص  لقـد وجـدت فـي الفقـه الجنـائي عـدة  اتجاهـات أو معـاییر فـي تحدیـد هـذا المبـدأ   

فمنهم من یرتكز على الركن الشرعي للجریمة، وعلیه یقررون بأنه ینبغي الرجوع إلى  4منه وحدة الفعل،

النّصـــوص القانونیـــة لاســـتخلاص وحـــدة الفعـــل، فـــإذا كـــان هنـــاك نصـــاً واحـــداً فنكـــون بصـــدد فعـــل واحـــد 

فصیل ، ونتناول بالتء عدَّة أفعالیة فإننا نكون إزاوبالتالي جریمة واحدة، أما إذا تعددت النصوص القانون

 :هذه الاتجاهات الفقهیة 

  الاتجاه المادي  - أ

للقـول بوحـدة " معیار وحدة السلوك" مادیات الجریمة على یعول ، الأولهو الآخر تیاران ویتنازعه  

  ". معیار وحدة النتیجة " وحدة النّشاط أو تعدده عول على النتیجة وحدها في تحدید الفعل، أما الثاني فی

                                                 
1 Jean Pradel, Droit Pénal Comparé, op.cit, p311.  

ویصطلح الفقه على هذه الحالة أو الوضعیة اصطلاح الجریمة الغائیّة، كالقتل من أجل السرقة، فالقتل یمثل الوسیلة  

  .95أحمد محمد بونة، مرجع سابق، الهامش السفلي، ص: أنظر. أما السرقة فتمثل الغایة 
وحدة الفعل المادي الذي یؤدي إلى انتهاك عدة مصالح أخذت محكمة النقض الفرنسیة بمعیار وحدة الجریمة في حالة  2

  . متشابهة تتعلق بحقوق المجني علیهم، بینما تأخذ بتعدد الجرائم عند تشابه الأفعال المرتكبة
 .  311عصام أحمد غریب، تعدد الجرائم وأثره في المواد الجنائیة، مرجع سابق، ص  3
 . 07، صمرجع سابقخالد عبد العظیم أحمد،  4
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إذا وجــد نشــاطاً واحــداً فنكــون بصــدد جریمــة ي معیــار النشــاط المــادي فیــرى أنــه فأمــا الــذي یتبنــ

واحدة، وإذا تعدد النشاط المادي تعددت الجرائم، فأصحاب الرأي الأول یرون بأن وحد الجریمة وتعددها 

، وتتـوافر حالـة وحـدة الجریمـة أو تعـددها بقـدر وحـدة هـذا لا على السـلوك الـذي یأتیـه الجـانيیتوقف أص

، ویــرد علــى هــذا بــأن إلیــه هــذا الســلوك مــن نتــائج مختلفــةالســلوك أو تعــدده وبغــض النظــر عمــا یــودي 

الجریمــة الواحــدة قــد تقــوم علــى عــدة أعمــال إجرامیــة كمــن یقتــل شخصــا عــن طریــق إعطائــه الســم عــدة 

  1.مرات

نتیجة فیـري بـأن الجریمـة تكـون واحـدة  متـى تحققـت نتیجـة واحـدة أما الفریق الذي یعول على ال

وســواء " القتــل عــن طریــق التســمیم كالمثــال المشــار إلیــه أعــلاه، "  2ســواء كــان الســلوك واحــدا أو متعــددا

، فمـــثلا فـــي شـــتراكتكـــرر مـــن ذات الشـــخص الجـــاني أو مـــن أشـــخاص تجمعهـــم رابطـــة المســـاهمة أو الا

  .تكرار السلوك مرة أخرى على الأقلون لقیامها جرائم الاعتیاد یتطلب القان

فوحدة الجریمة وتعددها عند أصحاب هذا الرأي تتوقـف علـى وحـدة أو تعـدد المصـالح القانونیـة 

فتوجــد هنــا مصــلحتان محمیتــان   ،المعتــدى علیهــا مثــل جریمــة الاعتــداء علــى امــرأة حامــل وإجهاضــها

، لــذلك فبنــاء علــى هــذا الــرأي فالتعــدد أة وحمایــة النســلا ســلامة جســم المــر قانونــا تــم الاعتــداء علیهمــا همــ

، وذلـك لأن المخالفـات المتعـددة تتضـمن دة وإنما یعتبر عدة جـرائم متعـددةالصوري لا یعتبر جریمة واح

ضــرورة تعــدد النتــائج القانونیــة المترتبــة علــى الســلوك الواحــد أكثــر مــن نتیجــة یعتــد بهــا المشــرع قانونــا 

 3.تائج متماثلة أو متباینةالن ویستوي في ذلك أن تكون

وهناك موقف آخر أعطى للشخص أهمیة كبیرة وجعله هو محل اعتبـار، بحیـث اعتبـر بأنَّـه لا 

توجــد أهمیــة موضــوعیة لوحــدة النّشــاط لا فــي أفعــال الجــاني الخارجیــة، ولا فــي الطّاقــة النفســیة، ولا فــي 

  .الأسالیب الخارجیة والدوافع الداخلیة لفعله وفي آثارها

لكن انتقد هذا الرأي كون القانون قد یحمي أكثر من مصلحة مـن خـلال جریمـة واحـدة كمـا هـو 

الحمایــة الجنائیــة للجسـد وللحــق فـي الملكیــة فــي  ، فالمشــرع قـررال  فــي السـرقة التــي ترتكــب بـالعنفالحـ

                                                 
 . 200، ص1996، 6أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات، دار النهضة العربیة، مصر، ط  1
 . 159ألفونس میخائیل حنا، مرجع سابق، ص 2
   . 502، ص مرجع سابقمأمون محمد سلامة،  3
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ـــق بال ـــالعنف المـــادة نـــص واحـــد متعل ـــد مـــن ق ع مكـــرر 350ســـرقة ب ـــه بالتوحی ، وهـــو مـــا یصـــطلح علی

 1.القانوني للجرائم

وتبعاً لهذا الـرأي نجـد أنَّـه مهمـا تعـددت آثـار النَّشـاط التـي تعتبـر واقعـة واحـدة، فإنّنـا ننتهـي إلـى   

  .وحدة النَّشاط، فالوحدة الطبیعیة للنشاط تقع دائماً تحت فكرة من هذه الأفكار المتفرعة 

فالواقعـــة تعتبـــر واحـــدة فـــي نظـــر القـــانون الجزائـــي، عنـــدما یقـــع اعتـــداء واحـــد مـــرة واحـــدة علـــى   

مصلحة قانونیة یحمیها القانون، فالاعتداء على المصلحة القانونیة لیس في الحقیقة واقعة واحدة، ولكنه 

 حة قانونیة،تبدو كاعتداء واحد على مصل ولؤ مسغالباً مجموعة وقائع خارجیة ذات علاقة بفعل إنسان 

ول تعتبــر كاعتــداء ؤ فعنــد الحكــم علــى العمــل الإنســاني، یبحــث فیمــا إذا كانــت نتــائج ســلوك شــخص مســ

  .؟واحد على المصلحة القانونیة، أم لا یكون هذا البحث محل اعتبار

حـدة الواقعــة و بینمـا یمیــل الـبعض إلــى القـول بأنَّــه لا محـل لتعــدد المظـاهر الخارجیــة لـلإرادة مــع   

  .محل لتعدد الوقائع مع وحدة المظهر الخارجي للإرادة وكذلك لا

وعنـدما علیـه، والقانون یقوم بمهمة تحدید الوقائع، فوحدة الواقعة ینشئها أساساً النص القـانوني المعتـدى 

متعـدى علیـه التخلو عبارات القانون من هذا التحدید فإنَّها ستسـتخلص عـن طریـق وحـدة الحـق القـانوني 

  2.ة المعتدى علیها مباشرةبسبب وحدة المصلح

    النفسانيالاتجاه   -  ب

 3یقوم علـى التسـلیم بوحـدة القـرار الإرادي الـذي یعتبـره الموجـه للسـلوك الإنسـاني أو تعـدد هـذا القـرار

، وبالتـالي فوحـدة الجریمـة فسـاني الـذي وقعـت تنفیـذا لـه واحـدافالجریمة تكون واحدة متى كـان النشـاط الن

نشاط الجاني في حركة عضلیة واحدة ولو تعدد المجني علیهم متى كان تنحصر وتكون حیث ینحصر 

أمـا إذا تعـدّدت  ،ن هذه الحركة أن تلحق الأذى بأكثر من شخص طبقا للمجرى الطبیعي للأمـورأمن ش

ن أفــالعبرة للقــول بوحــدة الجریمــة هــو حــین یكــون تنفیــذها لقــرار إرادي واحــد و  ،حركــات الجــاني العضــلیة

، كجریمـــة القتـــل المرتكبـــة  یفصـــل بینهـــا فاصـــل زمنـــي محســـوسوألاّ ض جنـــائي واحـــد تكـــون محقّقـــة لغـــر 

                                                 
والذي یعني العملیة التشریعیة التي یهدف من خلالها المشرع جمع عدد من الجرائم یرتكبها الشخص الواحد وتستقل  1

كل منها عن الأخرى بنموذج إجرامي متمیز وتوحیدها في جریمة واحدة هي الجریمة الأشد وصولاً إلى تطبیق عقوبة 

 . 226ري الدقاق، مرجع سابق، صشك: أنظر. واحدة بشأنها جمیعا وهي عقوبة تلك الجریمة
  .160المرجع نفسه، ص  2
 . 09خالد عبد العظیم أحمد، مرجع سابق، ص 3
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كـون  1بطعن المجني علیه أكثر من مرّة في مواضع مختلفة تظل جریمة واحدة ولا تشكل جـرائم متعـدّدة

كانـــت الطعنـــات  ا إذاأمّـــ ،هـــذه الطعنـــات إنمـــا تهـــدف إلـــى غـــرض واحـــد هـــو إزهـــاق روح المعتـــدى علیـــه

حالــة جــرائم متعــدّدة لا جریمــة  ئنــه تنشــإف) طعنــة الیــوم وطعنــات أخــرى بعــد خمســة أیــام( متباعــدة زمنیــا

 .لأن هذه الطعنات نشأت كل طعنة منها في وقت یختلف عن الآخر وبقرار إرادي مختلف  ،واحدة

    التكامليالاتجاه  -ج
   

إذا جمعـت بـین عناصـره  یقوم هذا الاتجاه التكـاملي علـى القـول بـأن الفعـل لا تتحقـق وحدتـه إلا

أي أنَّ التفرقــة بــین التعــدد الصــوري والحقیقــي تتوقــف علــى وحــدة النَّشــاط  ؛ووحــدة معنویــة وحــدة مادیــة

مـن القیمــة  وهـذه الأخیـرة تستشــفّ ) وحــدة الـركن المـادي والمعنــوي(وكـذلك الحالــة النفسـیة للجـاني المـادي

إذا جمعت بین أركانها وحدة مادیة ووحدة  فالجریمة لا تقوم لها وحدتها إلاّ  2،الاجتماعیة المعتدى علیها

تطلــب أمــرین همــا وحــدة النتیجــة وارتباطهــا بكــل فعــل ارتكــب مــن أجــل توحــدة الــركن المــادي ف ،معنویــة

تحقیقهـــا بعلاقـــة ســـببیة، ومــــرد التعـــدد فـــي الجــــرائم إلـــى تفكـــك الوحـــدة المادیــــة للجریمـــة بانتفـــاء علاقــــة 

   3.ةالسببی

وعلیه یتضـح لنـا أنَّ الآراء التـي ترتكـز علـى النَّشـاط المـادي فـي وحـدة الفعـل تتبنَّـى فكـرة سـببیة   

الســلوك الإجرامــي، فــي حــین الآراء التــي ترتكــز علــى الجانــب المعنــوي للســلوك الإجرامــي تتبنَّــى نظـــرة 

  .محمیة قانوناً  غائیة هذا الأخیر، أي أن الإرادة التي تهدف إلى خرق قیمة اجتماعیة معینة

 معیـار أن نـرىلمختلف الاتجاهات الفقهیة بشأن وحدة الجریمة وتعددها  استعراضنا من خلال 

الجریمــة وتعــددها یتوقــف علــى المصــالح القانونیــة المحمیــة التــي یــتم الاعتــداء علیهــا دون  ةوحــد تحدیــد

بــة علــى ذلــك الفعــل الــذي ارتكبــه فــالعبرة بالنتــائج المترت ،ســواء كــان واحــدا أو متعــددا ،مراعــاة  للســلوك

نشاط إجرامي ونتیجة وعلاقة الجاني وما نتج عنه من نتائج طالما توفر للواقعة الإجرامیة مكوناتها من 

 .سببیة

  

                                                 
 pluralité d’infractions et concoursعبد الأحد جمال الدین :نقلا عن 223شكري الدقاق، مرجع سابق، ص  1

apparent des norms  pénales,  pp122et 182-187 
 . : voir  الفرنسي هذا الرأي الفقهوقد تبنى القضاء و  2

 Jean Pradel, Droit Pénal Général, 12 eme  ed ,cujas, France, 1999 , p308 . 
 . 165، 164ألفونس میخائیل حنا، مرجع سابق، ص ص  3



 صور��عدد�ا��رائم��                                                                                                                                                :  �ول   الباب

 

 48 

  المطلب الثاني

      

  خضـوع الفعـل لعـدة أوصـاف قانونیـة 

  

د تعــــدّ  الشــــرط منــــاط قیــــام التعــــدد الصــــوري للجــــرائم وجــــوهره، فــــإذا انتفــــى عنصــــر یعتبــــر هــــذا   

 ولا یكــون هنــاك الأوصــاف القانونیــة بــأن كــان للفعــل وصــف جرمــي واحــد فــلا تقــوم ســوى جریمــة واحــدة

وعلیه یقتضي لقیام التعدد الصوري للجرائم أن یرتكب فعـل واحـد، ویخضـع لعـدَّة أوصـاف  1تعدد جرائم،

  :وخضوع نفس الفعل لعدَّة أوصاف قانونیة یتحقق بإحدى الطریقتین وهما 2،قانونیة

 .)الفرع الأول(ة نصوص قانونیة مختلفة أن ینطبق على الفعل الواحد عدّ  - 

  ) الفرع الثاني ( عدَّة مرَّات نصأكثر من أن یصیب الفعل الواحد  - 

  رع الأولــالف

  

  مخالفـة عـدَّة نصـوص قانونیـة 

  

باغتصـاب فتـاة فـي مكـان ، كحالـة مـن یقـوم  تكون النّصوص المنطبقـة  متباینـة في هذه الحالة

والثـاني الفعـل ) ق ع 336المـادة (أولهما الاغتصـاب  ،، فإنَّ هذا الفعل یصیب نصین مختلفینعمومي

أو كمن یطلق عیاراً ناریاً واحدا  یؤدي إلى قتل شخص  ).من ق ع 333المادة (العلني المخل بالحیاء 

 3 ).من  ق ع264المادة (أو إصابة آخر بجروح ) من ق ع254ة الماد(

  تعریف الوصف القانوني  -أولا 

التكییــف القـانوني المســتخلص مــن نـص التجــریم وذلــك عــن  القــانوني علـى أنــه الوصــف یعـرف 

، فهــو لا یتعــدى كونــه حكــم القــانون فــي الواقعــة أي ترجمــة لمطابقــة بــین الواقعــة ونــص التجــریمطریــق ا

فهــو ثمــرة عملیــة ، اقعــة إنمــا بالنصــوص القانونیــة فقــطوبالتــالي فهــو لا یتعلــق بالو  ،للوقــائع بلغــة القــانون

                                                 
لا تتحقق للجریمة وحدتها إلاّ إذا جمعت بین عناصرها وحدة مادیة ووحدة معنویة، أي كان كل من ركنیها المادي  1

والمعنوي محتفظا بوحدته، فوحدة الركن المادي للجریمة یتطلب أمرین وحدة النتیجة وارتباطها بكل فعل ارتكب من 

فكك الوحدة المادیة  للجریمة بانتفاء علاقة السببیة، أما الوحدة تحقیقها بعلاقة سببیة، ومرد التعدد في الجرائم إلى ت

المعنویة فمعناها أن ركنها المعنوي واحد، وتتحقق له وحدته إن انصبت عناصره على جمیع الأفعال التي ارتكبت في 

ن الجرائم تتعدّد سبیل تحقیق الجریمة وعلى النتیجة التي تولدت عن هذه الأفعال، فإن تعدت الوحدة المعنویة لها فإ

 . 200جندي عبد المالك، مرجع سابق، ص : أنظر. بتعدد الأركان المعنویة ولا فرق بین العمدیة وغیر العمدیة 
 . 150ألفونس میخائیل حنا، مرجع سابق، ص  2
 . 91علي حسین الخلف، مرجع سابق، ص 3
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ومــن ثــم فمــن المتصــور أن تتعــدد تكییفــات  1،المطابقــة بــین البنیــان القــانوني للجریمــة وبنیانهــا الــواقعي

الفعـل الـذي یتعـدد أوصـافه كمـا ویفرق البعض بـین ، الجرائم صوریا في هذا المعنى الفعل الواحد فتتعدد

ولكـن  في المثال الأول والفعل الذي تتعدد نتائجه كما في المثال الثـاني، فالفعـل واحـد فـي كلتـا الحـالتین

ـا فـي حالـة تعـدد النَّتـائج  في حالة تعدد الأوصاف الواقعة واحدة ینظر إلیها القانون من زوایا مختلفة، أمَّ

  2.النتائج تتعدد النّصوص القانونیة المطبقة هذه النتائجبقدر فالوقائع متعددة وغیر متجانسة، و 

لـى الـنص القـانوني الواجـب علـى أنـه رد الظـاهرة القانونیـة إیعـرف التكییف القانوني في الفقه الجنـائي ف 

  3.، فهو أحد أشكال تطبیق القانونالتطبیق

 متعدَّدة، قد تكون كلها عمدیة، وقد تكـون كلهـا جرائموالنصوص القانونیة القابلة للتطبیق تحقق   

  .والبعض الآخر غیر عمدي غیر عمدیة، وقد یكون بعضها عمدي

  4.)جنایات ،جنح ،مخالفات(جات مختلفة كما قد تكون هذه الجرائم من درجة واحدة، أو در   

المسـتند علـى الـركن  فیرى بعض الفقهاء انَّه ینبغـي تفـادي المعیـار ،وإذا تعلق الأمر بجرائم غیر عمدیة

المعنـــوي، وهـــذا باعتبـــار أن القـــانون یعفـــي القاضـــي مـــن دراســـة نفســـیة الجـــاني فـــي هـــذا الصـــدد، وعلیـــه 

یتحقق وصف الجریمة غیر العمدیة في التعـدد الصـوري عنـد عـدم إمكـان ارتكـاب إحـدى الجـرائم بصـفة 

فالشـخص الـذي یقـود سـیارته بسـرعة مفرطـة ویصـیب أحــد  ،مادیـة مماثلـة دون ارتكـاب الجریمـة الأخـرى

المارة، فإن الفعل في هذه الحالة واحد باعتبار أنَّ السرعة المفرطة هي التي جسدت الخطأ المتمثـل فـي 

ناریـا قاصـداً قتـل المجنـي علیـه فیصـیب شـخص  إلا أنَّـه إذا أطلـق الجـاني عیـاراً  5،عدم مراعـاة الأنظمـة

  .ل تبقى محتفظة بالطبیعة العمدیة لهافإنَّ جریمة القت ،آخر

ى كمــــا أنــــه إذا أطلــــق الجــــاني عیــــاراً ناریــــاً قاصــــداً قتــــل المجنــــي علیــــه فیصــــیبه بجــــروح وتتعــــدَّ   

فنجد الفعل المرتكب من الجاني واحدا، إلا أنَّه ترتبت علیه نتیجتین الرصاصة إلى شخص آخر فتقتله، 

عـن  العبـرة هـي بصـدور نشـاط مـادي یعبـر ى متـوافرة، لأنَّ مختلفتین، بـالرغم مـن أنَّ الصّـفة العمدیـة تبقـ

إرادة ارتكابه، وأنَّ الغلط في شـخص المجنـي علیـه لا أثـر لـه عنـد تـوافر العمـد المباشـر لأنـه لـم ینصـب 

                                                 
  2010أحمد حسین حسین الجداوي، سلطة المحكمة في تعدیل وتغییر التهمة الجنائیة، دار الجامعة الجدیدة، مصر،  1

سمیر زراولیة، الاختصاصات العملیة لوكیل الجمهوریة، دراسة تطبیقیة بحتة وفق : وأنظر أیضا. 388،389ص ص 

 . 56، ص 2016، 1آخر التعدیلات، دار نومیدیا، قسنطینة، ط
 .91المرجع نفسه، ص 2
 .232رؤوف عبید، مبادئ القسم العام من التشریع العقابي، مرجع سابق، ص  3
 . 198ألفونس میخائیل حنا، مرجع سابق، ص  4

5R. Merle, A,Vitu,Op.Cit, n° 393, P516 . 
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ومــن ثـمَّ یســأل  ،علـى أي ركـن مــن أركـان الجریمــة، بـل علــى صـفة زائــدة منهـا هــي تعیـین المجنــي علیـه

  1.صف الأشدالجاني عن الجریمة ذات الو 

وعــن كمــا ذهــب الفقهــاء إلــى القــول بمســائلة الجــاني عــن جریمــة الشــروع بالنســبة للضــحیة المقصــودة، 

  2.عمدیة بالنسبة للضّحیة غیر المقصودة جریمة غیر

غیـر أنّ هـذا الــرّأي انتقـد علــى أسـاس أنـه یجعــل مـن الفعــل الواحـد مرتبـاً لنــوعین مـن المســؤولیة   

وغیــر عمــدي فــي نفــس  تــرفض أن یكــون الفعــل الواحــد عمــدي والمبــادئ الجزائیــةعمدیــة وغیــر عمدیــة، 

  3.الوقت

  تغییر الوصف القانوني للواقعةفي سلطة المحكمة  - ثانیا 

كونـه عــاملا مهمـا فـي ممارســة وظیفـة العدالـة الجنائیــة  ،القـانوني أهمیــة كبـرى یكتسـي الوصـف

لمبــدأ  وأن إعمالــه یعــد تحقیقــاً  ،الخــاص هقســمفــي الأســاس الــذي یقــوم علیــه كیــان قــانون العقوبــات و فهــ

المحكمـــة غیـــر مقیـــدة بالوصـــف القـــانوني الـــوارد إلیهـــا مـــن النیابـــة العامـــة أو مـــن جهـــة ، إلا أن الشـــرعیة

ولكـي یكـون  ،علیهـا لوقائع من قبل المحكمـة یعتبـر واجبـاً لفإعطاء الوصف القانوني الصحیح  ،التحقیق

  4:د بشرطینیّ عملها في ذلك صحیحا لابد أن تتق

  لتلك الوقائع اً أن لا یشمل تغییر الوصف القانوني للوقائع تغییر.  

 تمنحـه أجـلا  صـیانة لحقـه فـي الـدفاع وأن ،الوصـف على المحكمة تنبیه المتهم إلى هذا التغییر فـي

  5.لتحضیر دفاعه بناء على هذا التعدیل الجدید في الوصف

                                                 
الحقوقیة، بیروت، لبنان  محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات،القسم العام، المجلد الثاني، منشورات الحلبي  1

 . 900، د س ن، ص 3ط
منه التي  82وقد اهتمت بعض التشریعات بهذا الموضوع وأوردت نصوصا صریحة له، كالتشریع الإیطالي في المادة  2

عندما یتسبب :" تنص على ما یلي 82فالمادة . التي تعالج الخطأ في الواقعة 83تتعلق بالخطأ في الشخص والمادة 

في استعمال وسائل تنفیذ الجریمة أو لسبب آخر إصابة شخص غیر الموجّه إلیه الاعتداء، فإن المتهم یسأل عن الخطأ 

 .وكذلك التشریع اللبناني ..." كما لو كان ارتكب الجریمة ضد الشخص المقصود 
   .204، ص مرجع سابقألفونس میخائیل حنا،  3
وعدم مناقشتها مع الأطراف، یدخل تحت السلطة التقدیریة للقاضي  فقد رأت المحكمة العلیا أن إعادة تكییف الوقائع 4

مشار  26/01/2000بتاریخ  200232قرار رقم : أنظر. ولا رقابة للمحكمة العلیا علیها كونها من المسائل الموضوعیة

 1جزائر، ط، منشورات كلیك، ال3سایس جمال، الاجتهاد الجزائري في مادة الجنح والمخالفات، الجزء :إلیه من طرف

 .1014، ص2014
، ص 2005عمر فخري عبد الرزاق الحدیثي، حق المتهم في محاكمة عادلة، دراسة مقارنة، دار الثقافة،عمان،الأردن،5

  .234، فضیل العیش، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، المحاكمة، مرجع سابق، ص 153،154ص
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  الفرع الثاني 

  

  

  مـراتة نـص عـدّ أكثر من مخالفـة 

  

  

  

لا یكفي لتحقق أو قیام التعدد الصوري للجرائم أن یرتكب الجاني فعلا واحدا، وإنما ینبغي زیادة   

) التكییفات(على ذلك أن یخالف ذلك الفعل أكثر من نص جزائي مما ینجر علیه تعدد الأوصاف

  .القانونیة المنطبقة على ذلك الفعل

  :ات، وتتحقق هذه الصّورة بإحدى الوسیلتینرَ ة مدّ الواحد عفي هذه الحالة یتم مخالفة النّص الجزائي 

ة عـدفیقتـل  اناریـ اعنـه عـدّة نتـائج متماثلـة، كمـن یطلـق عیـار  تترتـب اأن یرتكب الجاني فعلا واحد: أولا 

  1.أشخاص، أو یسرق أشیاء مملوكة لشخصین من نفس الحقیبة

علـى مجنـي علیـه واحـد، بحیـث تكـون هـذه  ة أفعال متلاحقـة فـي نشـاط واحـددأن یقوم الجاني بع:  ثانیا

 ة أعیـرة ناریـة أو عـدةعـدالأفعال من نوع واحد، كمن یضرب شخص عدَّة ضربات، أو كمن یقتل آخر ب

، فالأفعال متعدّدة ومتتابعة على مجني علیه واحد والنتیجة واحدة تبعـاً لـذلك، وبالتـالي فالجریمـة طعنات

  2.واحدة

واعد القمجموعة للتجریم والعقاب،  وحده أساسا أو مصدراً  الذي یكونالجزائي  ویقصد بالنص

سواء  3،كذا العقوبات المقررة لهاالمجرمة و  تالسلوكیاو  مكتوبة التي تتضمن تحدید الأفعالالقانونیة ال

رئیس المعاهدات الدولیة المصادق علیها قانونا من طرف دت تلك القواعد ضمن الاتفاقیات و ور 

 الخاصةلعقوبات أو القوانین أو وردت ضمن قانون ا 4،من الدستور150 الجمهوریة  طبقا للمادة

أو تضمنتها أعمال  ،من الدستور 140بموجب الصلاحیات الممنوحة للبرلمان بذلك طبقا للمادة 

 كما یمكن أن تكون ضمن  ،السلطة التنفیذیة المتمثلة في الأوامر الصادرة عن رئیس الجمهوریة

                                                 
 . 314عصام أحمد غریب، تعدد الجرائم وأثره في المواد الجنائیة، مرجع سابق، ص  1
تأخذ محكمة النقض الفرنسیة بوحدة الجریمة في حالة وحدة الفعل المادي الذي یؤدي إلى انتهاك عدة مصالح  2

ل متشابهة قد ارتكبت، فوحدة  متشابهة تتعلق بحقوق المجني علیهم، بینما تأخذ بتعدّد الجرائم إذا كانت هناك عدة أفعا

مشار إلیه من   crim .20 Mars 1985 , B n° 120أو تعدد الأفعال المادیة هي التي تحدّد وحدة أو تعدد الجرائم، 

  .314،315عصام أحمد غریب، تعدد الجرائم وأثره في المواد الجنائیة، مرجع سابق، ص ص : طرف
 43، ص 2010، 1لجریمة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، طمعین أحمد محمد الحیاري، الركن المادي ل 3

. 
لى ولأدى اجما 26المؤرخ في  01- 16دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الصادر بموجب القانون  4

 .2016مارس  07المؤرخة في 14المتضمن التعدیل الدستوري، ج ر عدد  2016مارس سنة  06الموافق 1437م عا
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ه لیس هناك ما كما أنّ  ،السلطة التنفیذیة ممثلة برئیس الجمهوریة والوزیر الأولالمراسیم  الصادرة عن 

بإصدارها بما یسمى  شریع في مجالات تتعلق بالمخالفاتل السلطة التنفیذیة صلاحیة التتخوّ أن  یمنع

  1.)القرارات الإداریة الصادرة عن الوزراء والولاة ورؤساء البلدیات(بلوائح الضبط والبولیس 

فالاسم أشمل وأعم من الوصف إذ  2،فالاسم القانوني للجریمة یختلف عن الوصف القانوني لها

ویتوقف تحدید الاسم القانوني  ،أن الاسم القانوني الواحد تتدرج تحته مجموعة من الأوصاف القانونیة

نوني للسلوك بینما یقصد بالوصف الجزائي على أنه التكییف القا، ان الخاصة للجریمةافر الأركعلى تو 

والذي یشترط لقیامه توافر عناصر قانونیة تدخل  المجرم الذي یستخلصه القاضي من النص الجزائي

فعلى سبیل  ،في كیانها دون أن تحسب بین أركانها ویقصد بها الظروف التي تغیر من وصف الجریمة

ها البعض في الوصف عن بعض یدل على مجموعة من الجرائم تختلفالمثال القتل العمد اسما قانونیا 

وصف قانوني  فكل منها ذو ،وغیرها، وقتل الأصول وقتل الأطفال القانوني كالقتل عن طریق التسمیم

یكفي تتعدد الأوصاف القانونیة بل یجب فضلا عن ذلك أن نه لا إ، إضافة إلى هذا فخرعن الآ متمیز

  3:وط نستعرضها كما یليشر فیها توافر ت

یجب أن یتمیز كل من الوصفین بخصائص وممیزات تجعله یستقل عن الآخر بشكل یؤدي إلى  - 

المعاقب علیه بالمادة  الاغتصابالقول أن الفعل المعاقب بأحدهما لا یقع تحت طائلة الأخر، ففعل 

ء لفعل العلني المخل بالحیاالمجرّم لبصفة مجردة فإنه لا یخضع للنص الثاني  أخد إذا من ق ع  336

هي التي  وقع بمكان عام اإذ هالتي تلحق أن الظروف الخارجیة إلاّ . نفس القانونمن  333المادة 

وتستبعد تبعا الصوري هذا الشرط لا وجود للتعدد ومن ، وقت واحدلنصین في ایقع تحت طائلة تجعله 

جریمة قتل الأصول لذلك الحالات التي یكون فیها الفعل قد تضمنه نصان مختلفان، والمثال على ذلك 

، ففي من نفس القانون 261، وجریمة القتل المنصوص علیها في المادة ق عمن  258 الواردة بالمادة

لأن جریمة قتل الأصول لا تشكل سوى ظرف  صوريمثل هذا المثال لا یمكن القول بوجود تعدد 

   4.مشدد لجریمة القتل العمدي

                                                 
شرح قانون العقوبات  ،عبد االله أوهایبیة ،65أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، مرجع سابق، ص 1

 .109،110، ص ص2011المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الرغایة، الجزائر،  ،الجزائري، القسم العام
 . 82محمد أحمد علي المحاسنة، مرجع سابق، ص  2
 .83المرجع نفسه، ص  3
    . 463مصطف العوجي، مرجع سابق، ص 4
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ب بینهما، حیث أن تقرّ  النوععلاقة أو من ال ها نوعخضوع الفعل الواحد لأكثر من نص یجمع بین - 

یقمع جریمة الذي  القانونينص ال، فمثلا صوريانتفاء هذه الرابطة یجعلنا أمام تعدد حقیقي ولیس تعدد 

عنصر بینهما یكمن في یشتركان في  الفعل العلني المخل بالحیاء جریمةالذي یقمع نص الو  الاغتصاب

 1.للجریمتیننة العناصر المادیة المكوّ 

ومن ثم لا ، على سبیل المثالوجریمة السرقة الاغتصاب أي صلة بین جریمة  تقوم بینما لا 

في مثل هذه الحالات، كما یمكن استنتاج أن العلاقة القائمة بین  صوريتعدد قیام یمكن تصور 

الوصفین قد تكون ناتجة عن عنصر المصالح المحمیة من طرف القانون أو إلى عنصر الخطورة 

  . الإجرامیة التي تنطوي علیها الجرائم

  ث ــرع الثالــــالف

  أشكال التعدد الصوري للجرائم

  

منطبقة أشكال عدّة تختلف باختلاف النصوص الجزائیة الور و تخذ التعدد الصوري للجرائم صی

، فقد یحدث أن یقبل الفعل المنسوب للجاني وصفین أو أكثر وردت كلها في على الفعل الجرمي الواحد

    .، أو في القانونین معا قانون العقوبات، أو وردت في قوانین خاصة

نص صراحة على حالة التعدد الصوري بالرجوع إلى ما جاء به المشرع الجزائري نجده قد و 

یجب أن یوصف " من ق ع التي تنص على أنه 32ادة للجرائم في نصین مختلفین، الأول هو الم

  ". ذي یحتمل عدة أوصاف بالوصف الأشدالفعل الواحد ال

ع كل فعل یق"  :التي تنص على أن 2قانون الجمارك  339/1ا النص الثاني فتضمنته المادة أمّ 

، یجب أن یفهم بأعلى درجة عقابیة ص علیها في هذا القانون، نأحكام جزائیة متمیزة تحت طائلة

  3."یحتمل أن تترتب عنه

                                                 
 :، نقلا عن 465،464المرجع نفسه، ص ص  1

.Yves chalaron,le concours idéal d’infractions, j.c.p 1967,2088        
المؤرخ في  98/10ثم عدّل وتمّم بموجب القانون  21/07/1979بتاریخ  79/07صدر قانون الجمارك رقم  2

الموافق  1438جمادى الأولى عام  19المؤرخ في  17/04ثم تلاه التعدیل الأخیر بموجب القانون رقم  22/08/1998

 . 2017فبرایر 19، بتاریخ 11، ج ر، عدد 2017فبرایر سنة  16
 .من قانون الجمارك الفرنسي 439من قانون الجمارك المذكورة أعلاه المادة  339/1المادة تقابل  3
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انطلاقا من ذلك یمكننا حصر مختلف صور التعدد الصوري للجرائم ضمن صورتین رئیسیتین  و  

  .، والتعدد الصوري للجرائم الجمركیةالصوري لجرائم القانون العامهما التعدد 

  

   )المشترك(التعدد الصوري لجرائم القانون العام - أولا 

نكون ف وردت كلها في قانون العقوبات و قد یحدث أن یقبل الفعل المنسوب للمتهم عدة أوصا

قد یحدث أیضا أن یقبل ، و لجرائم القانون العام فیما بینهافي هذه الحالة أمام صورة التعدد الصوري 

منها ما هو وارد في نصوص أخرى أو د في قانون العقوبات و ما هو وار  الفعل عدة أوصاف منها

  .الجرائم الأخرى لصوري بین جرائم القانون العام و قوانین مكملة، ویتحقق في هذه الحالة التعدد ا

  التعدد الصوري لجرائم القانون العام فیما بینها  -  1

 ف وردت كلها في قانون العقوبات ق هذه الصورة عندما یقبل الفعل المرتكب عدة أوصاتتحقّ 

كما هو الحال بالنسبة للبالغ الذي یلامس عورة قاصر دون السادسة عشر في مكان عمومي فهذا 

یشكل ، و ق عمن  333المعاقب علیه في المادة لا علینا مخلا بالحیاء المنصوص و الفعل یشكل فع

 334المعاقب علیه في المادة و قاصر دون السادسة عشر المنصوص  أیضا فعلا مخلا بالحیاء على

 333المادة المنصوص والمعاقب علیها بفي مكان عمومي  كذلك الفاحشة بین ذوي المحارم 1،ق ع

في مكان عمومي  امرأة كذلك الشخص المتزوج الذي یواقع  ،ع قمن مكرر  337المادة ق ع و من 

المنصوص علیها یشكل جریمة الزنا كما  ،ق ع 333فهذا الفعل یشكل فعل علني مخل بالحیاء المادة 

 ، فهذا الفعل یشكل جریمة السرقةفعل السرقة في منزل أحد الأفراد ، كذلكق ع 339المادة ب

  . ق ع 295ك حرمة منزل طبقا للمادة یشكل أیضا جریمة انتهاق ع و  354الموصوفة طبقا للمادة 

لأن مثل هذه  ،لا الحصرفقط وجدیر بالذكر أن هذه الحالات التي ذكرت هي على سبیل المثال 

  .الأوضاع موجودة بكثرة

  الجرائم الأخرى عام و التعدد الصوري بین جرائم القانون ال -  2

                                                 
  .332أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، مرجع سابق، ص  1
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والمقصود بالجرائم الأخرى في هذا الصدد الجرائم المنصوص علیها في القوانین الخاصة 

أكثر  المرتكب من قبل الجاني وصفین أو لأنه من الممكن أن یقبل الفعل 1،المكملة لقانون العقوبات

، كما هو الحال بالنسبة ل لقانون العقوباتر في قانون مكمّ في قانون العقوبات وورد الآخ هااحدإورد 

ل جنحة فهذا الفعل یشكّ  ،على ممارسة الطب بصفة غیر شرعیة لجریمة النصب عن طریق الاعتیاد

الاعتیاد على ممارسة جنحة ل أیضا ، ویشكّ ق عمن  372والمعاقب علیها بالمادة  النصب المنصوص

من قانون حمایة  234و 214المنصوص والمعاقب علیه بالمادتینالفعل ، الطب بصفة غیر شرعیة

   2.وترقیتها الصحة

ونشیر إلى أنه قد نكون بصدد تعدد صوري لجرائم واردة كلها في قوانین خاصة  كما هو الحال 

 الفعل ،تتحقق في صورة تبدید أموال عمومیة من قبل الموظف العموميبالنسبة لتعدد الأوصاف التي 

كذا جنحة التسلیم و  3،تهمكافحالوقایة من الفساد و من قانون  29المادة بالمعاقب علیه المنصوص و 

من نفس  31المعاقب علیه بالمادة سسات الدولة وهو الفعل المنصوص و المجاني لمحاصیل مؤ 

بالنسبة لصورة كما هو الحال  4،كذلك قد یتحقق تعدد الأوصاف بین قوانین خاصة مختلفة ،القانون

        )أو إبراء للذمة السندات أو الأوراق أو أي محررات أخرى تتضمن التزاما(اختلاس الأموال أو

أو احتجازها بدون وجه حق من قبل الرئیس أو أعضاء مجلس الإدارة أو المدیرین العامین  ،أو تبدیدها

كات من قبل موظف فهذا الفعل یشكل من جهة جنحة اختلاس الممتل ،لبنك أو مؤسسة مالیة عمومیة

                                                 
 ویقصد بها النصوص الخاصة المكملة لقانون العقوبات في المسائل التي لم یتكفل بها، دون الخروج عن الإطار العام 1

 20/02/2006الصادر بتاریخ  01- 06لقانون العقوبات والمبادئ العامة التي تحكمه، مثال ذلك ما تضمنه القانون

 . المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته
المعدل  17/02/1985، بتاریخ 8عدد ، ج ر، 16/02/1985المؤرخ بتاریخ    02-85الصادر بموجب الأمر رقم  2

 .2008- 08-03، بتاریخ  44، ج ر، عدد2008-07- 20الصادر بتاریخ 13-08والمتمم بالقانون 
مؤرخة  14، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج ر، عدد 2006فبرایر سنة  20المؤرخ في  01- 06قانون رقم  3

 .المعدل والمتمم 03/2006/ 08في 
المتعلق بالعتاد  97/06من الأمر 03،10،17،26لموادكما هو الحال في جریمة الاستیراد والمتاجرة بالذخیرة بمفهوم ا 4

من قانون الضرائب 530/1الحربي والأسلحة والذخیرة وصف الجنایة، وكذلك وصف الجنحة المعاقب علیها بالمادة 

جنایة الاستیراد ( غیر المباشرة، فالمحكمة العلیا رأت أن قیام غرفة الاتهام بإعادة تكییف هذا الفعل من وصفه الأشد

من ق ع، كون الفعل یحتمل  32یعد خرقاً للمادة ) جنحة استیراد البارود الأجنبي( إلى صف أخف) المتاجرة بالذخیرةو 

من ق ع والاحتفاظ بالوصف  32وصفین، وصف جنائي ووصف جنحي ویجب على غرفة الاتهام تطبیق المادة

، مجلة المحكمة 630518ملف رقم  17/12/2009القرار الصادر بتاریخ :أنظر).الوصف الأشد(الجنائي فقط 

  . 280، 279، ص ص 2010 1العلیا،ع
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على أساس  ،تهمكافحالوقایة من الفساد و من قانون  29المعاقب علیها في المادة عمومي المنصوص و 

، باعتبارها مؤسسات عمومیة اقتصادیة ولي البنوك العمومیةؤ فر في مسصفة الموظف العمومي تتو  أن

ل هذا الفعل من جهة یشكّ لي المؤسسات المالیة العمومیة، و و ؤ كما تتوفر هذه الصفة كذلك في مس

المادتین علیها في عاقب المالاحتجاز بدون وجه حق المنصوص و  أخرى جنحة الاختلاس أو التبدید أو

   1.القرضقانون النقد و من  133و132

  

  التعدد الصوري للجرائم الجمركیة  - ثانیا 

صوري للجرائم الجمركیة التعدد الفرضین، الفرض الأول من التعدد الصوري هذه الصورة  تحتمل

أو أما  تهم عدة أوصاف جمركیة في آن واحد،التي تتحقق عندما یقبل الفعل المنسوب للمو  ا،فیما بینه

عندما یقبل  تحققی ذيالو  ،جرائم أخرىین جرائم جمركیة و التعدد الصوري ب فیخصالثاني  الفرض

نصوص أخرى  ضمنومنها ما هو وارد  ،قانون الجماركهو وارد ضمن  منها ما ،الفعل عدة أوصاف

  .لة له سواء كانت قانون العقوبات أو أحد القوانین الخاصة المكمّ 

  التعدد الصوري للجرائم الجمركیة فیما بینها  -  1

الجنح أو بین الجنح فیما بینها سواء بین الجنایات و  یتحقق التعدد الصوري للجرائم الجمركیةقد 

  :، وسنتولى استعراض هذه الفرضیات على النحو الآتي  بینها، أو بین الجنح و المخالفاتفیما 

 الجنح تعدد الجنایات و  -أ 

الجنح على سبیل المثال كما في حالة تهریب الصوري للجرائم  بین الجنایات و  التعددقد ینشأ 

، فهو من جهة فهذا الفعل یقبل أربعة أوصاف، أفراد مع استعمال سیارة أو مركبةأسلحة من قبل ثلاثة 

  2من قانون مكافحة التهریب 10/1المعاقب علیها بالمادة ل جنحة التهریب البسیط المنصوص و یشك

 10/2یها بالمادة المعاقب علد المنصوص و د بظرف التعدّ یب المشدّ جنحة التهر  ل من جهة أخرىیشكّ و 

المعاقب د بظرف استعمال سیارة المنصوص و دّ جنحة التهریب المش یشكل أیضاً ، و من نفس القانون

                                                 
 . 41، ص 2013، 15أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، دار هومة، الجزائر، ط  1
المعدل  2005/ 08/ 28مؤرخة في  59، ج ر،ع 2005غشت سنة  23في  05/06القانون الصادر بالأمر رقم  2

وفي هذا الشأن هناك من یرى في هذه الحالات المشار إلیها أعلاه، على أنها تعدّد أوصاف ناتجة عن تعدد . متمموال

صوري للجرائم لا تعدو أن تكون إلا من قبیل التنازع الظاهري للنصوص، الذي یلجأ القاضي لتوظیف المعاییر المختلفة 

 .87باسم شهاب، مرجع سابق ص: أنظر.نا نؤیده في هذا التوجهلفض هذا التنازع القائم بین النصوص، ونحن من جانب
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بالمادة  المعاقب علیهاو  ، كما یشكل جنایة تهریب أسلحة المنصوصمن نفس القانون 12علیها بالمادة 

   .من ذات القانون  14

 تعدد الجنح فیما بینها  - ب  

ق التهریب إذا تعلّ  ،هنا كما في المثال السابق بیانهللجرائم دد الصوري التعّ  یقومق أو یتحقّ 

  1.ببضاعة أخرى غیر الأسلحة

 المخالفاتالتعدد الصوري بین الجنح و  -ج 

الجاني مثلا بتصریح كاذب  ي فیهادلی في الحالة التي  ،ق التعدد الصوري في هذه الفرضیةیتحقّ 

حول نوعیة أو قیمة البضاعة بواسطة وثائق مزورة، فهذا الفعل یعد من جهة مخالفة من الدرجة الرابعة 

 بنص المادةعاقب علیها مو  منصوصیعد كذلك هذا الفعل جنحة أ، و /322المادة ب ومعاقب علیه مجرّم

 .المخالفة متعلقة ببضائع محظورة أو خاضعة لرسم مرتفع إذا كانت  ،ق ج 325

  جرائم أخرى لتعدد الصوري بین جرائم جمركیة و ا -  2

معاقب علیها في  ن الفعل الواحد جریمةكوّ ی التيد الصوري للجرائم في هذه الحالة یتحقق التعد

سواء كان قانون العقوبات أو إحدى  ،قانون آخرفي عاقب علیها في نفس الوقت مقانون الجمارك و 

، والذي اعتبرته المحكمة د دون الإخلال بالعقوبات المالیة، یتم القضاء بالعقوبة الأشالخاصةالقوانین 

اعتبرت أن تهریب السلاح جریمة مزدوجة  لاحقوفي قرار  2،العلیا في أحد قراراتها تطبیق سلیم للقانون

عن  ر محضراً لإدارة الجمارك المطالبة بالغرامة الجمركیة حتى ولو لم تحرّ  ، تخوّل الحقعامة وجمركیة

  3.ذلك

مكرر  173، قبل إلغاء المادة یر مواد غذائیة بطریقة غیر شرعیةكما هو الحال بالنسبة لتصد

حیث  ،المتعلق بالتهریب 23/08/2005المؤرخ في  من الأمر 42بموجب المادة  باتمن قانون العقو 

مكرر بهذا 173اقب علیها المادة معو منصوص ل جنحة في قانون العقوبات شكّ الفعل یكان هذا 

                                                 
المنازعات الجمركیة في ضوء الفقه واجتهاد القضاء والجدید في قانون الجمارك، دار الحكمة، سوق  أحسن بوسقیعة، 1

 . 351،352صص ، 1998أهراس، الجزائر، 
سایس جمال، الاجتهاد الجزائري في مادة : ، مشار إلیه من طرف19/05/1997صادر بتاریخ 147237قرار رقم 2

 . 851، ص2014، 1، منشورات كلیك، الجزائر، ط2الجنح والمخالفات، الجزء
سیدهم مختار، من الاجتهاد القضائي  :مشار إلیه من طرف 2010-04-22صادر بتاریخ  556675قرار رقم  3

 . 325للغرفة الجنائیة بالمحكمة العلیا، مرجع سابق، ص
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ت على بدون تصریح بحسب ما إذا كانت البضاعة قد مرّ  أو تصدیراً  تهریباً  یشكل أیضاً الوصف، و 

معاقب علیه في قانون الجمارك في المواد من و  وهو الفعل الذي كان منصوصاً  ،لا مكتب جمركي أم

  1.إذا كان الفعل مخالفة 323- 322في المادتین إذا كان الفعل جنحة و  328إلى  324

  :الآتي استعراضهاكذلك في الحالات  جرائم أخرىلتعدد الصوري بین جرائم جمركیة و یتحقق او 

فهذا الفعل ینطبق علیه نصان  ،استیراد أو تصدیر مخدرات أو مؤثرات عقلیة بطریقة غیر شرعیة - أ 

المؤثرات العقلیة وقمع المتعلق بالوقایة من المخدرات و  من القانون 19المادة النص الأول یتمثل في 

المواد من من ق الجمارك و  325المادة أما النص الثاني فیتمثل في ، الاستعمال غیر المشروع لهما

ن المخدرات المتعلق بمكافحة التهریب، باعتبار أ 23/08/2005من الأمر المؤرخ في  16إلى  10

، حیث استقر علیه قضاء المحكمة العلیا ، وهو مامن قانون الجمارك 5مفهوم المادة بضاعة في 

ر قانونا وقضاء أن حیث بالفعل فإنه من المقرّ " :بما یلي 27/07/2005قضت في قرار لها بتاریخ 

منه   05بأحكام المادة مادة المخدرات تشكل في نظر التشریع الجمركي بضاعة وفقا للتعریف الوارد 

كیة تخضع لأحكام قانون الجمارك إحداهما جمر  ،كما أن حیازة هذه البضاعة تنشأ عنها دعویان

من حق إدارة الجمارك أن تمارس دعواها یكون ومن ثم ، نیة عمومیة تخضع لقانون العقوباتالثاو 

  2...."تها الجبائیة طبقا للقانون الجمركیة وتطالب بمستحقا

استعمال صفیحة أو قید تسجیل على مركبة ذات محرك أو مقطورة تحمل رقما مزورا أو غیر  – ب

هو فهذا الفعل ، حقیقي وكذا قیادة المركبة وهي مزودة بلوحة تسجیل غیر مطابقة لنوع تلك المركبة

ركة المتعلق بتنظیم ح 10/02/1987من القانون المؤرخ في  42كانت تعاقب علیه المادة الآخر 

بالحبس من شهرین إلى بعقوبة   01/14أمنها  قبل إلغائه بالقانون رقم رور عبر الطرق وسلامتها و الم

من ق ج استیرادا بدون تصریح  325/8كما تعتبر المادة ، دج5000إلى  1000سنتین وبغرامة من 

 لت قانوناً وضع لوحات ترقیم على وسائل نقل من أصل أجنبي من شأنها أن توهم بأنها قد سجّ 

  .بالإجراءات التي ینص علیها التنظیم الجاري به العمل  بالجزائر وذلك دون القیام مسبقاً 

المحكمة العلیا على أن قید تسجیل على لوحة ترقیم مركبة ذات محرك أو اجتهاد  وقد استقر

مقطورة من أصل أجنبي أو على هیكلها غیر مطابق لنوع تلك المركبة أو المقطورة دون القیام مسبقا 

       المنصوص  المرور یشكل في آن واحد جنحة في قانون ،بالإجراءات الإداریة المفروضة قانونا

                                                 
 . 333قیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، مرجع سابق، ص أحسن بوس 1
 . 353المنازعات الجمركیة، مرجع سابق، ص  أحسن بوسقیعة، 2
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     وجنحة الاستیراد بدون تصریح المنصوص  87/09من القانون رقم  42المعاقب علیها بالمادة و 

وبات وهو بذلك یخضع من حیث الجزاء للعق ،ق ج 324و330/13والمعاقب علیها بالمادتین 

  1.منصوص علیها في القانونینال

المؤرخ في  01/14في ظل القانون الجدید رقم  المحكمة العلیا صالحاً ما قضت به ویبقى 

م هذا الفعل لأنه یجرّ  2،أمنهاركة المرور عبر الطرق وسلامتها و المتعلق بتنظیم ح 19/08/2001

بغي أن ین" القانون على أنه من هذا  50، حیث تنص المادة 92و  50ویعاقب علیه في المادتین 

لشروط الوثائق الإداریة اللازمة لسیرها وفقا ل، وأن تتوفر على الرخص و یكون لكل مركبة رقم تسجیل

 جد 5000إلى  1500یعاقب بغرامة من "  :على أنه 92/1وتنص المادة "المحددة عن طریق التنظیم 

من خالف أحكام أشهر أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط كل ) 6(إلى ستة ) 2(بالحبس من شهرین  و

  .... "النصوص التنظیمیة المتخذة لتطبیقها أعلاه و  50المادة 

الأحجار ، المعادن الثمینة و الاستیراد أو التصدیر للنقود صورة  جریمة مخالفة تشریع الصرف في –ج 

إلى غایة و  09/07/1996المؤرخ في  96/22ة قبل صدور الأمر رقم الكریمة بطریقة غیر شرعی

التصدیر غیر المشروع كانت جریمة الصرف في صورتي الاستیراد أو  ،96/22صدور الأمر رقم 

أما الوصف الثاني ، 426إلى  424عقوبات في المواد من قانون الضمن ، الأول توصف بوصفین

الاستیراد أو متمثلا في  ،98/10الملغاة بموجب القانون رقم 340بموجب المادة  قانون الجماركضمن 

، ومن ثم كانت تخضع للعقوبات وملابساتها ح أو التهریب بحسب وقائع الدعوىالتصدیر بدون تصری

 22-96صدور الأمر رقم  إلى غایة  نون العقوبات وقانون الجمارك معاالمنصوص علیها في قا

التنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس فة التشریع و بقمع مخالالمتعلق  09/07/1996المؤرخ في 

مكرر من  426إلى  424اللتان ألغتا المواد من  11و 6ن یسیما المادت لا3،الأموال من وإلى الخارج

) من حیث التجریم والجزاء(ى نزع الازدواجیة عن هذه الجریمةأین أنصب التدخل التشریعي عل ،ق ع

وحده بغض النظر عن كل  96/22مر رقم لأحكام الأالجزاء المتابعة و أصبحت تخضع من حیث و 

مخالفة تطبق على " من الأمر المذكور أعلاه على أنه  6، حیث نصت المادة م المخالفةالأحكا

                                                 
 . 368،370مرجع سابق، ص ص أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني،  1
 . 356أحسن بوسقیعة، المنازعات الجمركیة، مرجع سابق، ص  2
 . 356أحسن بوسقیعة، المنازعات الجمركیة، مرجع سابق، ص  3
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العقوبات المنصوص  ركة رؤوس الأموال من وإلى الخارجالتنظیم الخاصین بالصرف وحالتشریع و 

   1."غض النظر عن كل الأحكام المخالفةب من العقوبات هذا الأمر دون سواهاعلیها في 

الفعل المرتكب  في الحالة التي یكون ،إن قاعدة الوصف الأشد لا تطرح إشكالات عند تطبیقها    

ا إذا كان الفعل قانون خاص، أمّ في في القانون العام، أو سواء یقبل وصفین أو أكثر في قانون واحد 

فالمسألة تحتاج إلى الواحد یقبل عدة أوصاف في عدة نصوص قانونیة أحدها عام والآخر خاص، 

ع لم یشر صراحة إلى هذه الحالة، فإذا ما كان الفعل یقبل .قمن  32فنص المادة  ،بعض التدقیق

اضلة بین معاییر أمام المف وصفین أحدهما في القانون العام والآخر في قانون خاص یكون القاضي

إذا ما كان صدور ، ر النص الخاص ومعیار النص الأحدثمعیار الوصف الأشد، ومعیا، ثلاثة

القانون الخاص لاحق لصدور قانون العقوبات العام وهو الغالب على القوانین الخاصة، فبأي نص 

  .یجب أن یأخذ القاضي؟

في   من خلال القرار الصادر المسألة القانونیة  لهذه طرحت المحكمة العلیا حلا قضائیا    

أنه من المستقر علیه قضاء أن الفعل الواحد الذي یقبل وصفین " :الذي جاء فیه 25/02/1996

یخضع من حیث العقوبات ذات ) قانون خاص(أحدهما من القانون العام والآخر من قانون الجمارك

ع .من  ق 32،34حد القانونین وفقا لنص المادتین الطابع الجزائي للعقوبة الأشد التي یتضمنها أ

  2."المذكورة  دون الإخلال بالجزاءات ذات الطابع الجبائي المقررة في القانونین أو في أحدهما

هذا القرار أنه في حالة التعدد الصوري بین جریمة من القانون العام وجریمة جمركیة استقراء ویفهم من 

الأشد على عقوبتي طبیق العقوبات الجبائیة مع تطبیق قاعدة الوصف یتم الاحتفاظ بالوصفین معا لت

  ، وبتعمیم هذا المعنى نصل إلى أن قاعدة الوصف الأشد تصلح أیضا في حالة التعددالحبس والغرامة

الصوري بین جرائم القانون العام والقوانین الخاصة، ولكن حسب رأینا الخاص فإن ما استقر علیه 

في القانون   في حالة التعدد الصوري بین جریمةالعلیا بهذا الخصوص لا یصلح إلاّ قضاء المحكمة 

جاء فیه أنه عن نفس الهیئة القضائیة لقرار أخر صدر  ، كما هو الحال بالنسبةالعام وجریمة جمركیة

                                                 
مبدأ عدم جمع العقوبات، والذي لقي انسجاما  96/22من الأمر  6اعتمد المشرع من خلال تعدیله لنص المادة  4

در ، الصا313141القرار رقم : أنظر. قضائیا مع اجتهاد المحكمة العلیا في عدید القرارات الفاصلة في هذه المسألة

 . 416، ص1،2003غرفة الجنح والمخالفات، المجلة القضائیة، ع 29/04/2002بتاریخ 
المنازعات أحسن بوسقیعة، : نقلا عن 123158غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، ملف رقمقرار غیر منشور،  2

بتاریخ  147237رقم  وصدر لاحقاً قرار آخر مماثل طرح حلا لنفس المسألة تحت.354الجمركیة، مرجع سابق، ص

، منشورات 2سایس جمال، الاجتهاد الجزائري في مادة الجنح والمخالفات، الجزء: ، مشار إلیه من طرف19/05/1997

  . 851، ص2014، 1كلیك، الجزائر، ط



 صور��عدد�ا��رائم��                                                                                                                                                :  �ول   الباب

 

 61 

یجب أن " :أنهمن ق ع التي تنص على ما  32یتعین تنبیه المدعي في الطعن إلى أن أحكام المادة "

تنطبق على الجرائم من  ،صف الفعل الواحد الذي یحتمل عدة أوصاف بالوصف الأشد من بینهایو 

ن إا إذا كان الأمر یتعلق بجریمة من القانون العام وأخرى من قانون الجمارك فأمّ  ،القانون العام وحدها

لى الجزاءات أحكام المادة المذكورة تنطبق على العقوبات ذات الطبیعة الجزائیة فحسب ولا تنصرف إ

   1."ذات الطبیعة الجبائیة

  

  

  

  

  الفصل الثاني 

  

     التعدد الحقیقي للجرائم  

 

یفترض  لتحققه ضرورة ارتكاب نفس  ، والذي قي الصورة الثانیة لتعدد الجرائمالتعدد الحقییعد 

نه الأولى أ، إذ یبدو من الوهلة حكم نهائي بالإدانة اهاالجاني جریمتین أو أكثر قبل أن یصدر في إحد

فقد  2، أنه یثیر من الناحیة التطبیقیة الكثیر من الصعوبات، إلاّ تستحق حلول إشكالاتلا یثیر أیة 

                                                 
 . 354، ص المرجع نفسه 1
الطعون بدون توقف بخصوص  وفي هذا الإطار فقد أشارت دراسة حدیثة إلى أن المحكمة العلیا بالجزائر تتدفق علیها 2

الجنائیة والجنح ( ع، وقد أصدرت بغرفتیها .ق 38إلى  34تطبیق أحكام تعدد الجرائم المنصوص علیها في المواد 

تعدد الجرائم وأثره في بشأن ) 50(مجموعة من القرارات تتعدى الخمسین  2010و 2009خلال سنتي ) والمخالفات

، في تعدد الجرائم وأثره في العقوبات، إشكالیة تطبیق أحسن بوسقیعة :أنظر. ع.ق 35العقوبات، إشكالیة تطبیق المادة 

  .  71، ص 2010، 2، ع مقال منشور بمجلة المحكمة العلیاق ع  دراسة تحلیلیة لقضاء المحكمة العلیا،  35المادة 
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إلا أن هذا الافتراض لا  ،یفترض تعدد الأفعال المادیة المكونة له أن التعدد الحقیقي للجرائم كذلك یبدو

  1 .الأخذ به على إطلاقه كقاعدة عامةیمكن 

لمركبة ، كالجریمة اتشكل في النهایة سوى جریمة واحدةفقد تتعدد الأفعال المادیة ولكنها لا 

، ومن هنا یحدث الخلط بین التعدد الحقیقي للجرائم والحالات والجریمة متتابعة الأفعال، وجرائم الاعتیاد

 شروط قیامها المادي الأخرى التي تتشابه معه لافتراضها هي الأخرى تعدد الأفعال المادیة كشرط من 

، وبالتالي یتعین تحدید نطاق التعدد الحقیقي للجرائم بالتمییز بینه وبین على الرغم من اختلافها عنه

الأحوال التي قد تتشابه معه  فإذا تحدد نطاق التعدد الحقیقي للجرائم أصبح من السهل تحدید الأركان 

  .التي یقوم علیها 

 )المبحث الأول( ضمن  ماهیة التعدد الحقیقيصل لدراسة هذا الف نخصّصوفي ضوء ما تقدم 

  .قیام هذه الصورة من التعدد أركان فنخصصه لدراسة  )المبحث الثاني(أما 

 

  المبحث الأول

  

  

  ما هیة التعــدد الحقیقـي للجـرائم 

  

  

  

دون  ارتكاب الجاني عدة جرائم مستقلة من حیث التكوین لقیامهللجرائم  یفترض التعدد الحقیقي

، كما أن التعدد الحقیقي باعتباره یجسد ارتكاب مجموعة من الجرائم أن یصدر في إحداها حكم نهائي

 .بین مثل هذه النظمو  هود الفاصلة بینلذلك یتعین علینا إبراز الحد ،قد یختلط بمفاهیم أخرى

تبیان وتحدید حالات قیام هذه الصورة من ضرورة  تقتضي دراسة ماهیة التعدد الحقیقي للجرائمف

    تبیان طبیعته القانونیةفتحدید و  ،)المطلب الأول(التعاریف التي قیلت في شأنهمختلف خلال إبراز 

   ).المطلب الثاني(
  

  المطلب الأول

  

                                                 
في قانون العقوبات الثاني من الكتاب الأول من الباب الفصل الثالث وردت الأحكام الخاصة بتعدد الجرائم في  1

  ).38إلى  32(، بالمواد من "تعدد الجرائم" الجزائري تحت عنوان 
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  تعریـف التعـدد الحقیـقي 

 

 concours réel(رائمللجتعریف التعدد الحقیقي إعطاء مهمَّة  الجنائیة تولَّت أغلب التشریعات

d’infractions (وهذا خلافاً للتعدد الدور منوط أساسا بالفقه والقضاءهذا بأن  هناك من یرى رغم أن ،

لتضارب و  1،لتجاهله من بعض التشریعات، نظراً "وضع تعریف له"الذي لم یحظ بهذه العنایة  الصوري

المواقف إبراز و  )الفرع الأول(القانوني، لذلك یتعین التطرق إلى تعریفه مواقف وآراء الفقه والقضاء حوله

  .)الفرع الثالث(  بشأنه ومختلف الآراء الفقهیة) الفرع الثاني(القضائیة منه

  

  

   رع الأولــالف
  

  القانونیة  التعاریف
  

باهتمام على عكس التعدد  حظي التعدد الحقیقي للجرائم والذي تعتنقه أغلب التشریعات

نین العقابیة بنصوص صریحة إدراجه في القواو  اعتمادهالصوري الذي لم یلقى هذا الاهتمام، فتم 

  2.عین الجنائیینقبل أغلب المشرّ الاهتمام من اللازم من  القدرونال  ، واضحة

   التشریعات العربیة -أولا

، نجد أن بین التشریعات الذي حظي بقدر قلیل من الاهتمام بخلاف التعدد الصوري للجرائم

صریحة ضمنته في نصوص قانونیة حظي باهتمام وتكریس من أغلب التشریعات التي التعدد الحقیقي 

                                                 
 . من الأطروحة 16الصفحة : أنظر. الفقرة الأولى من قانون العقوبات 81مثال ذلك التشریع الایطالي في المادة  1

غلب التشریعات الجنائیة الحدیثة معتمدة في وعدم إعطاء تعریف ظلّ إلى وقت لیس بالبعید مسلك محمود تسیر علیه أ

ذلك على أنه لیس من حسن السیاسة في التجریم أن یعطي المشرع تعریف عام قد تظهر الظروف في المستقبل عدم  

عبد الحمید الشواربي، أثر تعدد : أنظر.دقته أو قصوره فیحول دون تطور التشریع بما یتلاءم مع تطور ظروف المجتمع

لكن على خلاف هذا الرأي یتضح أن تولّي . 11ت، ص . العقاب منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، دالجرائم في 

المشرع إعطاء تعاریف أصبح من الأمور المحمودة، فقد أصبحت أغلب التشریعات تتولّى إعطاء تعاریف لمختلف 

افحته، قانون الوقایة من المخدرات المصطلحات والألفاظ والمعاني المستعملة فیه، كقانون الوقایة من الفساد ومك

والمؤثرات العقلیة وقانون حمایة الطفل وغیرها من القوانین التي صدرت حدیثا، حیث أصبح المشرّع یخصّص إطار 

  . مفاهیمي في مقدمة النصوص یتناول فیه إعطاء مختلف التعاریف للألفاظ والمصطلحات المستخدمة فیه
   ..98علي حسین الخلف، مرجع سابق، ص 2
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أن ترتكب في وقت واحد، أو في أوقات متعددة  : "یتحقّق بـ على أنهفه فقانون العقوبات الجزائري عرّ 

  1."حكم نهائيعدة جرائم لا یفصل بینها 

 33و  32/2فه الفقهاء، ومن خلال المادتین ف التعدد الحقیقي كما عرّ فلم یعرّ  2أما المشرع المصري

أنه یمیز بین نوعین من التعدد، التعدد الحقیقي البسیط، والتعدد الحقیقي مع  همن قانون العقوبات نجد

إذا وقعت عدة جرائم لغرض  ":نهنصت على أ ق ع م 32/2الارتباط غیر القابل للتجزئة، فالمادة 

واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحیث لا تقبل التجزئة، وجب اعتبارها كلها جریمة واحدة والحكم بالعقوبة 

تتعدد العقوبات المقیدة للحریة إلا  : "من نفس القانون 33، كما نصت المادة "المقررة لأشد هذه الجرائم

  ".36و 35ما أستثني بنص المادتین 

أن المشرع المصري نص على آثار التعدد  ،لاحظ من خلال هذین النصینباب المقارنة نمن و 

، بخلاف المشرع الجزائري الذي تأثر بالتعریفات الفقهیة التي قي للجرائم دون أن یفرد تعریف لهالحقی

 .شروط قیامه أركان و بیّن فیه تعریف ه بخصّ فقد كانت متداولة في هذا الصدد 

منه التعدد الحقیقي  33المشرع الجزائري في نصوص قانون العقوبات في المادة  أقرّ فقد 

في الجرائم أن ترتكب في وقت واحد أو في أوقات متعدّدة عدة  یعتبر تعدداً " للجرائم وعرّفه على أنَّه 

  3."جرائم لا یفصل بینها حكم نهائي

"  المجرم "لم یشر إلى وحدة الفاعمن الوهلة الأولى أنه قاصر من حیث أنه لقد یبدو التعریف ف

  . النص بصیغتیه العربیة والفرنسیة وهذا الإغفال قد مسّ 

من قانون العقوبات السوري الأثر المترتب على قیام حالة التعدد  204كما تضمنَت المادة   

د دون إذا ثبتت عدَّة جنایات أو جنح، قضي بالعقوبة لكل جریمة، ونفذت الأش: " الحقیقي بنصها بأنها

   4."سواها، على أنه لا یمكن الجمع بین العقوبات المعینة للجریمة الأشد إلا بمقدار نصفها

                                                 
قد تكون غایة المشرّع من وضع تعریف لتعدد الجرائم ضمن قانون العقوبات والذي نرى فیه أنه من الأمور المحمودة  1

هي لتجنّب الخلط بینه وبین غیره من المفاهیم الأخرى التي تشتبه معه إلى حد كبیر، كحالة العود والاعتیاد على 

    .رها من المفاهیم على سبیل المثال الإجرام وغی
، ص 2012، 1محمد عبد اللطیف فرج، شرح قانون العقوبات القسم العام، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، ط 2

209 . 
3Art 33: " L’accomplissement simultané ou successif de plusieurs infractions non 

séparées par une condamnation irrévocable, constitue  le concours  d’infraction ".   
  185، 184عبود السراج، مرجع سابق، ص ص  4
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إذا ثبتت عدَّة جنایات أو جنح، قضي بعقوبة لكل " على أنه 205فه في المادة المشرع اللبناني عرّ 

بحیث لا یزید جریمة، ونفّت الأشد دون سواها، على أنه یمكن الجمع بین العقوبات المحكوم بها 

   1."مجموع العقوبات المؤقتة على أقصى العقوبة المعینة للجریمة الأشد إلا بمقدار نصفها

  .من قانون العقوبات السالفة الذكر 204وهو نفس التعریف الذي تبناه المشرع السوري في المادة 

 الحقیقي حیث ن الأثر من العقاب المترتب على قیام حالة التعددأما المشرع التونسي فقد بیّ 

كل إنسان ارتكب عدة جرائم متباینة یعاقب لأجل كل " :یلي مامن المجلة الجنائیة  56في الفصل جاء 

  2".واحدة بانفرادها ولا تضم العقوبات لبعضها إلا إذا حكم الحاكم بخلاف ذلك

من القانون الجنائي حیث  119المشرع المغربي التعدد الحقیقي للجرائم في الفصل  تناولبدوره    

تعدد الجرائم هو حالة ارتكاب شخص جرائم متعددة في آن واحد أو في أوقات متوالیة " عرفه كالآتي 

   3."دون أن یفصل بینها حكم غیر قابل للطعن 

وبات وبین حكمه من قانون العق 48التعدد الحقیقي للجرائم في المادة  عالجالمشرع اللیبي 

إذا ارتكب الشخص جرائم متعددة قبل الحكم علیه في جریمة منها وتعددت عقوبات " :على النحو الآتي

وإذا  ،السجن أو تجمعت عقوبات سجن وحبس وجب أن لا تزید العقوبة مجتمعة على ثلاثین سنة

 4."ب أن لا تزید على عشر سنواتتعددت عقوبات حبس وج

  :أنهمن قانون العقوبات على  72المادة من ة الأولى الفقر الأردني فقد تناوله في  أما المشرع   

على أنه .، ونفذت العقوبة الأشد دون سواهاإذا ثبتت عدة جنایات وجنح قضي بعقوبة لكل جریمة" 

عن مجموع العقوبات الموقعة على أقصى  یمكن الجمع بین العقوبات المحكوم بها، بحیث لا یزید

  5."العقوبة المعینة للجریمة الأشد إلا بمقدار نصفها

اللبناني للتعریف الذي أعطاه  كل من المشرع السوري و   ویلاحظ على هذا التعریف أنه مطابق تماماً 

ئم التي یثبت ، ویعاب علیه لجوئه إلى القضاء أو الحكم بجمیع عقوبات الجراللتعدد الحقیقي للجرائم

  .بتنفیذ العقوبة الأشد دون سواها ارتكابها ثم الاكتفاء

                                                 
 . 318ة، مرجع سابق، ص سمیر عالیة، هیثم سمیر عالی، 448مصطفى العوجي، مرجع سابق، ص  1
 .4حمود داوود یعقوب، مرجع سابق، ص 2
 .87، ص مرجع سابقلطیفة الداودي،  3
 . 45أحمد محمد بونة، مرجع سابق، ص  4
وائل للنشر، عمان   سلطان عبد القادر الشاوي،محمد عبد االله الوریكات، المبادئ العامة في قانون العقوبات، دار 5

 .  385، ص 1،2011ط الأردن،
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   الأجنبیةالتشریعات  -ثانیا 

بالتعریف ضمن أحكام قانون وخصّته التعدد الحقیقي للجرائم  الأجنبیةالتشریعات  بغلأتناولت 

  .المترتب على قیامه  )الجزاء(الأثراسا في والمتمثل أسنت حكمه العقوبات وبیّ 

إلا أنه قد عدّل من  1،منه 05فالمشرع الفرنسي تناوله في قانون العقوبات القدیم في المادة 

یعتبر تعددا في : "منه على أنه 2- 132حیث نص في المادة  ،أحكامه في قانون العقوبات الجدید

  2."الجرائم أن ترتكب جریمة من طرف شخص قبل أن یحاكم نهائیا عن جریمة أخرى

         من القانون الصادر بتاریخ 85التشریع البولوني تناول التعدد الحقیقي للجرائم في المادة  

في  إذا ارتكب الجاني جریمتین أو أكثر حتى ولو صدر حكم"  : حیث عرفه كالآتي 16/5/1997

انت ذا كالجزاء المستحق هو عقوبة إحدى هذه الجرائم إ ، فیكونالجریمة الأولى لكنه غیر بات

  3."، ویحكم بكافة العقوبات إذا كانت ذات طبیعة مختلفة عقوباتها من طبیعة واحدة

لتعدد الحقیقي للجرائم وتفصیلاً ل أكثر التشریعات تحدیداً خلال التعریف أعلاه أنه من من  ویظهر

   .والجزاء المترتب عنه

 17/1المادة  ضمن أحكام التعدد في الجرائم لبدوره تناو  1996التشریع الجنائي الروسي الصادر عام 

د الجرائم إذا ارتكب الجاني جریمتین أو أكثر منصوص علیها في مواد تتعدّ " على أنه وبیّنه منه 

مختلفة أو أجزاء من مواد مختلفة منصوص علیها قانونا دون أن یصدر حكم في أي من هذه الجرائم 

  4." المرتكبة

یوجد تعدد في " على النحو التالي  التشریع العقابيمن  69التشریع الجنائي الصیني تناوله في المادة 

   5."النطق بالحكم في الجریمة الأولى الجرائم عندما ترتكب عدة جرائم قبل

یوجد " ن العقوبات حیث جاء فیه على أنه من قانو  30المشرع البرتغالي هو الآخر تناوله في المادة 

  1."دد مادي للجرائم عندما یرتكب نفس الجاني عدة جرائم تباعا أو في وقت واحدتع

                                                 
1 Art 05 Ancien code pénal 1810: " en cas de concours de plusieurs crimes ou délits ,la 

peine la plus forte sera seule prononcée ". 
2 Article 132-2 nouveau.c.p:" Il y a concours d'infractions lorsqu'une infraction est 

commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une 

autre infraction".  
 . 226عصام أحمد غریب، تعدد الجرائم وأثره في المواد الجنائیة، مرجع سابق، ص  3
 . 228المرجع نفسه، ص  4
 . 26على حسین الخلف، مرجع سابق، ص  5
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      فقرة أ منه على أنه 33أما القانون الروماني فقد تناول التعدد الحقیقي للجرائم في المادة 

یكون تعدد في الجرائم عندما ترتكب جریمتین أو عدة جرائم من طرف نفس الشخص دون أن یكون " 

  ."نهائیا من أجلها  قد حوكم

تناولها للتعدد الحقیقي من خلال استعراض مختلف هذه التشریعات في ما یمكن استنتاجه 

 هالأثر المترتب على قیاموتبیان علیه بالنص  ىاكتفمن منها ف ه قد طبعها التباین النسبي،، أنللجرائم

النهج  وقد سار على هذا ،والفقه القضاءبذلك مهمة تحدید ماهیته لرجال  اً من حیث العقاب تارك

ارتكاب عدة جرائم دون تحقق ركن بقیام التعدد بمجرد  ىاكتفمنها والبعض المشرع الفرنسي والسوري، 

، والبعض الآخر ائم المتعددة كالتشریع البرتغاليعدم صدور حكم نهائي في أي من الجر بركن الاعتداد 

كالتشریع البولوني، وهي مواقف محمودة تظهر  المترتب عنهمنها تولى تعریفه وتبیان الأثر الجزائي 

مدى الاهتمام بهذا الموضوع والتي قد تسهم في درء وإبعاد النقص الذي قد یعتري مثل هذه الأوضاع 

  .القانونیة 

  

  
  

  

   نياــــــرع الثــالف

   

  القضائیة التعاریف

  

  

نــال موضــوع التعــدد الحقیقــي للجــرائم قســط  وافــر مــن الاجتهــاد القضــائي مــن خــلال محــاولات 

، نظرا لما یطرح من قضایا على الهیئـات القضـائیة وتحدید شروط تحققه هلتكریسه أو إعطاءه تعاریف 

  :وهو ما نستعرضه على النحو الآتي 

  القضاء العربي -أولا

: تكریس مفهوم  التعدد الحقیقي للجرائم، فجاء في أحد قراراتهادأب اجتهاد المحكمة العلیا على 

من ق ع، فإنَّ الأمر بخلاف 32إذا كان من اللازم إعطاء الفعل الواحد الوصف الأشد وفقاً للمادة  "

یعطي لكل واقعة  إذا تعدّدت الوقائع، وكانت كل واحدة مستقلة عن الأخرى، ففي هذه الحالة ذلك

  2...."مكن إجابتها في نفس الجهة القضائیة والحكم فیها بعقوبة واحدة سالبة للحریةوی وصفها القانوني،

                                                                                                                                                    
 . 35باسم شهاب، مرجع سابق، ص   1
  .238جیلالي بغدادي، مرجع سابق، ص: مشار إلیه من طرف 352رقم  1986/ 16/12قرار صادر بتاریخ  2
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 ولمـا كـان ثابـت أن الوقـائع لا یفصـل بینهـا حكـم نهـائي فیعتبـر ذلـك تعـدداً " كما جاء في قرار آخـر لهـا 

   1."من قانون العقوبات 33للجرائم وفقا للمادة 

قــد أجابــت بــأن منــاط  1973-08-23صــادر بتــاریخ أمــا محكمــة التمییــز اللبنانیــة بقــرار لهــا 

ة أفعــال جرمیـــة لكــل منهـــا تحقــق التعــدد المـــادي أو الحقیقــي  للجــرائم یكـــون عنــدما یرتكــب شـــخص عــدّ 

   2.عناصرها المستقلة والنیة الجرمیة المستقلة

   الأجنبيالقضاء  -ثانیا 

ذا ارتكب نفس تعدد حقیقي إمحكمة النقض الفرنسیة بأن الجرائم المتعددة تكون في حالة ترى 

، أو تخلّل الجرائم المتعددة حكم رائم ولم یصدر في الجریمة الأولىة ج، أو عدّ الفاعل جریمة ثانیة

  3.نهائي بالإدانة حائز قوة الأمر المقضي

الاجتهادات القضائیة التي تم استعراضها أنها الإطلالة على  هذهما یمكن استنتاجه من خلال 

اتسمت بالواقعیة وبالتالي یمكن وصفها بأنها ترجمة قضائیة  ،النصوص القانونیةجاءت منسجمة مع 

تجاوزت أطر النص في بعض الأحیان ، إلا أنها للنصوص القانونیة التي تحكم التعدد الحقیقي للجرائم

ل جرائم مستقلة دون أن یصدر أو ارتكاب عدّة أفعال تشكّ هو  هذا التعدد مناط قیامأن اعتبرت حین 

فرغم أن النص لم یشر إلى نوع الحكم الصادر سواء كان  ،ةخلل هذه الجرائم حكم نهائي بالإدانیت

تكون بعدم صدور حكم فاصل في الموضوع حائز لقوة الشيء المحكوم دوما بالبراءة أو الإدانة، فالعبرة 

    .سواء قضى بالبراءة أو بالإدانة  به
  

   ثـالثالرع ـــالف

  الفقهیة التعاریف

  

  

ــة تعریــف التعــدد الحقیقــي للجــرائم  دأب الفقــه الجنــائي  علــى مســایرة  أغلــب التشــریعات فــي مهمَّ

 ئیةالقضـاالمواقف ، نظراً لتضارب آراء الفقه و بهذه الخاصیةوهذا خلافا للتعدد  الصوري، الذي لم یحظ 

  .بشأنه

                                                 
  . 183، ص 1999، 1المجلة القضائیة، ع 27/07/1999قرار صادر بتاریخ  1
 . 445مصطفى العوجي، مرجع سابق، ص  2

3 Crim 12 et 13 Mai 1992,B.n° 189 et 191 .   

  .81، صمرجع سابقعصام أحمد غریب، تعدد الجرائم وأثره في المواد الجنائیة، : قرار مشار إلیه من طرف
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 یختلف عن وهو لا إذ یكاد یجمع الفقه على إعطاء تعریف واحد لمفهوم التعدد الحقیقي للجرائم

 التعدد الفعلي، الحقیقيالتعدد كتسمیات مختلفة باللغة العربیة  علیهأطلق  ، وقدالتعریف القانوني له

 ,concours réel)بـ ا باللغة الأجنبیة فسميأمّ ، التعدد الواقعي ،التعدد المادي، تعدد الجرائم

concours materiel, cumul d’infractions, real multiplication) ، وهي تسمیات لا تفاضل

لها  تمییزاً " المادي للجرائم التعدد الحقیقي أو" هذه الحالة  أطلق هذه التسمیة على الفقه  أنإلاّ  ،بینها

 بحالة التعدد الصوري أو سمّاهاعن حالة الفعل الواحد ذو الأوصاف أو النتائج الجنائیة المتعددة التي 

لمطابقته مع اصطلاح التعدد " التعدد الحقیقي "آثرنا من جانبنا توظیف مصطلحوقد  1.المعنوي للجرائم

    .الصوري الذي تناولناه في الفصل الأول من هذا الباب من الدراسة 

  الفقه العربي  -أولا  

  

حالـــة  ارتكــاب  نفـــس الشـــخص  " أنَّـــه للجــرائم وعرّفـــه علــى التعـــدد الحقیقـــي  تنــاول الفقـــه العربــي 

   2."م علیه نهائیا من أجل واحدة منهاأكثر  قبل الحكجریمتین أو 

أن "  على أنه یتحقق بـالدكتور عبد االله سلیمان والدكتور أحمد عوض بلال كل من فه عرّ  فقد

، و یعني ذلك وجود عدة أفعال یقوم یة تستقل الواحدة منها عن الأخرىیرتكب الجاني عدة وقائع جنائ

  3."كل منها على فعل و تصمیم مستقل 

أن " هوالدكتور رمسیس بهنام أن المقصود بالتعدد الحقیقي أو الواقعي للجرائم من جانبه ویرى 

كل منها نفذت أكثر من قرار إرادي واحد و  ةمادیة عدّ  تنسب إلى الجاني جرائم متعددة لارتكابه أفعالاً 

  4."یعتبر جریمة قائمة بذاتها

یتحقـق   وأشـار إلـى أنـه لتعـدد الحقیقـي للجـرائمل تعریفـاً مـأمون محمـد سـلامة الأستاذ  بدوره أعطى

ة قانون العقوبات وبالتالي یرتكب أكثر من جریمة قبل الأحوال التي یخالف فیها الفرد أكثر من مرّ " في 

   5." الحكم النهائي علیه في إحداها

حالة ارتكاب الشخص لعدة جرائم قبل أن "وقد عرّفه الدكتور محمود محمود مصطفى على أنه   

   1."واحدة منها فيیحكم علیه نهائیاً 

                                                 
 .98علي حسین الخلف، مرجع سابق، ص 1
  . 28المرجع نفسه، ص  2
 . 582، أحمد عوض بلال، مرجع سابق، ص507عبد االله سلیمان، مرجع سابق، ص  3
 .856مرجع سابق، ص  رمسیس بهنام، 4
  . 528مأمون محمد سلامة، مرجع سابق، ص  5
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ارتكاب الجاني عدة جرائم قبل : "ف التعدد الحقیقي على أنه الدكتور عبد الحمید الشواربي عرّ 

  2."الحكم علیه نهائیا من أجل واحدة منها

ارتكاب الجاني عدة أفعال إجرامیة یشكل كل : "أنهعلى  الدكتور عصام أحمد غریبفه عرّ و 

  3."فعل منها جریمة قائمة بذاتها من حیث التجریم و العقاب، دون أن یصدر في إحداها حكم بات

الحالة الواقعیة والقانونیة معا التي تتحقق عندما   "أما فرید الزغبي فقد تناوله بالتعریف على أنه   

ل كل منها لوحده جریمة خاصة قائمة ، یشكّ عدة أفعال مستقلة عن بعضها البعضیرتكب الفاعل نفسه 

بذاتها منطبقة على نص معین في قانون العقوبات، تستحق عقوبة محددة لها، دون أن یفصل بین هذه 

  4."الأفعال حكم قضائي مبرم

  

حالة صدور جملة أفعال من الجاني متمیز بعضها : "بأنه جانبه الدكتور رءوف عبید عرّفه  من

  ا قانونیا مستقلا عن الفعل الآخرعن البعض الآخر التمییز الذي یسمح بإعطاء كل فعل منها وصف

لة قد یكون بعضها مستقلا عن البعض الآخر استقلالا تاما فلا تجمعها صلة ما، و قد تجمعها أیة ص

  5."من الصلات الموضوعیة المختلفة

ل بحیث یشكل كل فعل بأنه الحالة التي تتعدد فیها الأفعا: " فه فقهاء الشریعة الإسلامیة ویعرّ 

ذت إحدى العقوبات وألا یكون قد نفّ  ، بذاته شریطة أن یقوم بهذه الأفعال شخص واحدجریمة مستقلة

  6."فیه

الحالة التي یرتكب فیها شخص في " بالتعریف على أنه تناوله  بدوره الأستاذ أحسن بوسقیعة

   7."وقت واحد أو في أوقات متعددة جریمتین أو أكثر لا یفصل بینهما حكم نهائي 

 یمكن القوللمختلف المواقف والآراء الفقهیة من التعدد الحقیقي للجرائم  ستعراضنامن خلال ا

لا یفصل البعض و ة جرائم مستقلة عن بعضها عدّ نظام تنهض به على اعتباره في عمومها أنها تجمع 

                                                                                                                                                    
  . 64محمود محمود مصطفى، مرجع سابق، ص  1
  .77، ص مرجع سابقعبد الحمید الشواربي،  2
  .41، ص مرجع سابقعصام أحمد غریب، تعدد الجرائم وأثره في المواد الجنائیة،  3
  .251، ص مرجع سابقفرید الزغبي،  4
    .172، ص2015رءوف عبید، المشكلات العملیة الهامة في الإجراءات الجنائیة، دار الفكر العربي، القاهرة،  5
بالقانون الوضعي، المجلد الأول، منشورات الحلبي الحقوقیة عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا 6

 .747، ص 2009، 1بیروت، لبنان، ط
 .337، صمرجع سابقأحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، 7
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، وبالتالي فیمكن اعتبارها  الجانيوتتحقق متى قام بارتكابها نفس الشخص  ،باتبینها حكم نهائي 

  .ترجمة تحلیلیة للنصوص القانونیة التي تنظّمه
  

  الأجنبيفي الفقه  -ثانیا 

   
   بأنه  )Stefani, Levasseur, Bouloc(فقد عرّفه كل من ، یأتي على رأسه الفقه الفرنسي

، إذا كانت الثانیة أو الجرائم اللاحقة لها ق عندما ترتكب الجریمة، تتحقّ الجرائم في حالة تعدد حقیقي" 

أكثر من اثنتین قبل أن یصدر حكم نهائي حائز على قوة الشيء المقضي فیه في شأن الجریمة 

   1".الأولى

یرى بتكرار الجرائم و  إلى تشبیه التعدد الحقیقي للجرائم )Donnedieu De Vabres(و یذهب 

  2."اجتماع عدد من الجرائم منسوبة إلى نفس الشخص"  في كلیهما

یفترض التعدد الحقیقي " حیث عرّفه على أنه   )Jean Pradel( نفس الخطى سار الفقیه ىعلو 

   3."بالإدانة في إحداهال بینهما حكم للجرائم ارتكاب الجاني جریمتین أو أكثر دون أن یفص

ا الفقه العربي في جمیع التي تناوله التعاریف كثیراً  قاربت الفقه الفرنسي  فتعاری یتضح أن 

عناصرها، بدءا من الفاعل ثم ارتكاب عدة أفعال متباینة أو أكثر من جریمة دون أن یفصل بینها أو 

في قیام  تاعتدّ  أن ما یؤاخذ علیها أن البعض منها به، إلاّ  یتخلّلها حكم حائز لقوة الشيء المقضي

أن اعتبرت حین القانونیة للنصوص طر بالتالي الأ وتخطّتبالحكم النهائي بالإدانة  التعدد الحقیقي

ل هذه الجرائم حكم ارتكاب عدّة أفعال تشكل جرائم مستقلة دون أن یصدر أو یتخلّ  هذا التعدد مناط قیام

، فرغم أن النص لم یشر إلى نوع الحكم الصادر سواء كان بالبراءة أو الإدانة، فالعبرة ةنهائي بالإدان

وهو ما أخذ به  ،بعدم صدور حكم فاصل في الموضوع حائز لقوة الشيء المحكوم بهدوما تكون 

   .القضاء أیضا 
  

  يــب الثانـالمطل
     
  

  الطبیعة القانونیة للتعدد الحقیقي للجرائم 

  

  

                                                 
1G . Stefani, G . Levasseur ,B. Bouloc, Doit Pénal Général, dalloz 16 ed, 1997, P 489, 

N° 686.  
2 Donnedieu de vabres, Traité de Droit Criminel, OP, cit, n° 803, P462. 
3 Jean Pradel, Droit Pénal Général, Op.cit, P 539. 
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التي  یةالفقهالآراء ختلف الطبیعة القانونیة للتعدد الحقیقي للجرائم البحث في متقتضي دراسة 

 اتجاهفهناك  ،إلى الجریمةونظرتهم  المختلفةالنظر  اتتحدد وحدة الجریمة وتعددها باختلاف وجه

اتجاه ى تبنّ و  ،المعیار المادي للنشاط الإجرامي ل علىیعوّ  اتجاه ثانيو ، یعتمد على النصوص القانونیة

دراسة وتمییز نعرّج لثم ) الفرع الأول(  الشخصي والجانب الموضوعي للجریمةثالث الجمع بین الجانب 

  . )الفرع الثاني(  من خلال رسم الحدود الفاصلة بینه وبین بعض النظم المشابهة لههذا النظام 
  

  الفرع الأول 

  

  الجرائم معاییر تحدید تعدد 

  

في البحث  ،معرفة وحدة السلوك وتعدده لمعرفةوحدة الجریمة أو تعددها  عملیة تحدید تستدعي

ستعراضها على للتمییز بین الوضعیتین من خلال ا ،المعاییر المساعدة التي وضعها الفقه مختلف

  1 :بیانهالنحو الآتي 

  معیار النصوص القانونیة  - أولا

  

بحیث إذا طبق على مرتكب سلوك  ،یقوم هذا المعیار على النصوص القانونیة المنتهكة

ا إذا انطوى الأمر على تطبیق ، أمّ ن إلا جریمة واحدةن سلوكه لا یكوّ إإجرامي ما نص قانوني واحد ف

  2.عدة نصوص قانونیة أو بتطبیق نفس النص عدة مرات فتقوم بذلك عدة جرائم

ن هو من یبیّ ه یتضح من خلال تحلیل محتوى هذا المعیار أنه یقوم على النص القانوني كون

أنه یؤخذ علیه أن  إلاّ ، من خلال وضع الحد بین الإباحة والتجریم عدم مشروعیة سلوك ماویرسم 

أخرى لا تقل أهمیة تساهم في تكوینها  أركانالجریمة لا تقوم على الركن الشرعي فقط بل هناك 

  والمتمثلة في الركن المادي والركن المعنوي ـ
  

  معیار السلوك المادي للجریمة   - ثانیا 

 

 اً واحدمادیاً  اً وفق هذا المعیار نكون بصدد جریمة واحدة إذا صدر من الشخص الجاني نشاط

، ویعطي هذا المعیار أهمیة للنشاط المادي لخارجیة فنكون بصدد تعدد الجرائمأما إذا تعددت أنشطته ا

غیر أنه یؤخذ علیه هو الآخر  3،العالم الخارجيتماشیا مع المنطق الذي یرى أن الجریمة تغییر في 

                                                 
 . 530، مرجع سابقمأمون محمد سلامة،  1
 . 155ألفونس میخائیل حنا، مرجع سابق،  2
 .                                                 31باسم شهاب، مرجع سابق، ص   3
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الأخرى التي تقوم علیها الجریمة من نتیجة وعلاقة سببیة بینها وبین السلوك  الأركانإهماله لباقي 

  1.المادي

  ) الذي یجمع بین مادیات الجریمة والجانب الشخصي(المعیار المزدوج  -ثالثا 

  

إیجابیة أو سلبیة تنطوي على جانب موضوعي وآخر یرى الفقهاء بأن الجریمة سواء كانت  

فالجانب الموضوعي للجریمة والمتمثل في ركنها المادي المتمثل في العمل المادي الخارجي 2،شخصي

، ودلیل قیق النتیجة باعتبارها عنصرا فیه، ولا أهمیة لتحرتكبه الشخص ویعاقب علیه القانونالذي ی

وعلى هذا الأساس فان تعدد الجرائم ) الشروع(دون تحقق النتیجةقب على الأفعال ذلك أن القانون یعا

یقتضي بالضرورة تعددا في الأفعال المادیة غیر القانونیة الصادرة من الشخص ومن ثم یستبعد نهائیا 

بالقتل  الفعل الواحد حتى ولو أدى إلى نتائج متعددة كمن یطلق عیارا ناریا یصیب به أحد الأشخاص

بل  ،إذن فلا أثر للنتائج المتعددة المترتبة عن الفعل الواحد في تكوین تعدد الجرائم، والآخر بالجروح

  3هي تشكل جریمة واحدة وتؤدي إلى قیام حالة التعدد الصوري للجرائم ـ

التعدد الحقیقي للجرائم  وقیام غیر أن تعدد الأفعال المادیة الخارجیة لوحدها غیر كاف لتحقق

كون الجریمة لیست كیانا مادیا ) الأركان المعنویة( تعدد المواقف النفسیةإلى ذلك أن ویجب إضافة 

فباعتبارها وحدة قانونیة لا یكتمل بنائها إلا إذا صدر العمل المادي  4،خالصا فهي كیان نفسي أیضا

عن إرادة إنسان متمتع بكامل قواه العقلیة من إدراك وتمییز سواء في شكل قصد جنائي أو خطأ غیر 

   5.عمدي

فإلى جانب شرط تعدد الأركان المادیة والأركان المعنویة المكونة للجرائم المتعددة یجب أن 

تستقل هذه الأخیرة فیما بینها لكي تتمتع كل منها بكیان مستقل عن الأخرى وعلى هذا الأساس قیل أن 

نونیا سواء كلیا أو جزئیا ولا یجوز أن تتوحد قا،التعدد الحقیقي للجرائم یتمیز بالاستقلال التكویني للجرائم

            6.وإلا انتفت حالة التعدد الحقیقي للجرائم

                                                 
 . 315مرجع سابق، ص سمیر عالیة، هیثم سمیر عالیة،  1
 . 641محمود نجیب حسني، مرجع سابق، ص 2
 . 36علي حسین الخلف، مرجع سابق، ص  3
  1قارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، طغازي حنون خلف الدراجي، استظهار القصد الجنائي، دراسة م4

 . 59، ص 2012
، ص ص 2010، 1أمین مصطفى محمد، قانون العقوبات القسم العام، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، ط 5

228،319. 
  . 314ألفونس میخائیل حنا، مرجع سابق، ص  6
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وحدة الجریمة تحدید لمختلف المعاییر التي یمكن من خلالها الاهتداء إلى  تناولنامن خلال  

  یعد أشمل من المعیارین السابقین )المعیار المختلط( الأخیر أن هذا المعیار یمكن القول ،وتعددها

لأنه یفترض لقیام التعدد الحقیقي للجرائم ضرورة تعدد أهم الأركان التي یقوم علیها البنیان القانوني 

 عن ذلك فهو یتطلب استقلال كل بل فضلاً ) الركن المادي والركن المعنوي( والمتمثلة فيللجریمة 

فهو المعیار المحبذ الأخذ  محصّلة، وبالفي الأركان المتطلبة لقیامها تاماً  جریمة عن الأخرى استقلالاً 

  . تعدد الجرائم حالة تحدید لضبط  به

  

  

  

  

  

  يــــرع الثانــــــالفـ

  التعـدد الحقیقي الحدود الفاصلة بین 

  بعـض النظـم المشابهـة لهو  

  

  

كل  بإزالةتكون كفیلة له  اً ورسم حدود حقیقیاً  توضیح نظام تعدد الجرائم تعدداً  تقتضي مسألة

الأخرى تمییزه عن غیره من الصور و بدقة،  تحدید مفهومه إلى اللجوء ،قد یحیط بهأو التباس غموض 

  :على النحو التاليتي قد ترتبط به ضمن حدود مشتركة ال
  

  التعـدد الحقیقي والعـود -أولا

  

  

بأنه الحالة التي یرتكب فیها الشخص جریمة أو أكثر خلال مدة  )la recidive(ف العود یعرّ 

  .من أجل جریمة سابقة ارتكبها) الإدانة( بالعقاب سبق صدور حكم  نهائي علیه دة بعدزمنیة محد

أي  ؛الجریمة من الجاني نفسه فتعدد الجرائم إذن یتفق مع العود في أن كل منهما یلزم لتوافره تكرار

  1 :یلي  أن أهم الاختلافات الموجودة بین الأحكام المقررة لكل منهما تتجلى فیماتعدد جرائم المتهم، إلاّ 

                                                 

هي الحالة التي یرتكب فیها الجاني جریمة صدر فیها حكم بات )Réitération D’infractions(تكرار الجرائم1 

بالإدانة، ثم یرتكب بعد ذلك جریمة جدیدة أو عدة جرائم لكن على الرغم من وجود حكم بات في جریمة سابقة، إلاّ أن 

ة لانتفاء حالة العود  الشروط القانونیة اللازمة لقیام حالة العود غیر متوافرة، ومن آثاره لا یمكن القضاء بتشدید العقوب

وقد كان الفقه الفرنسي قدیماً یخلط بینه وبین التعدد الحقیقي للجرائم . وعدم إمكانیة استفادة المتهم من وقف تنفیذ العقوبة
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أن العود لا یقوم إلا بصدور حكم نهائي بات بالإدانة في جریمة سابقة قبل ارتكاب جریمة لاحقة  - 

في حین أن التعدد لا یتطلب وجود مثل هذا الحكم بل تتم محاكمة الجاني عن كافة الجرائم التي 

 1 .ارتكبها

ر تشدید د في ذاته لا یبرّ التعدّ في حین أن  ،العود سبب لتشدید العقوبة في حالة توافر شروطه یعدّ  - 

  2.كقاعدة عامة بعقوبتها دون تشدید حكم في كل منهایتم الالعقوبة إذ 

فإن تشدید العقوبة فیه یكون حسب الحالات  3العود ظرف شخصي لصیق بالجاني، یعتبركذلك   - 

في حین أن التعدد صفة تلحق نشاط الجاني وسلوكه ولا یترتب علیه تشدید العقاب  4،المقررة قانونا

 . ا بصدد تعدد صوري أو حقیقي للجرائموتطبیق العقوبة فیه یختلف بحسب ما إذا كنّ 

  : الآتیة بینهما في العناصر  ویكمن الاختلاف جلیاً 

أنه في العود یكون المتهم قد سبق الحكم علیه نهائیاً عن جریمة سابقة، وارتكب جریمة أخرى من  - 

جدید، بخلاف التعدد الحقیقي للجرائم  یكون المجرم قد ارتكب عدة جرائم لكن دون أن یفصل بینها 

                                                                                                                                                    

الصادر  2005-1549وبینه وبین العود إلى الجریمة، إلى أن تبناه المشرع صراحة في قانون العقوبات بالقانون رقم 

منه وجعل منه سببا لزومیاً لضم  03لمتعلق بمعالجة العود إلى الجرائم الجنائیة في المادة ا2005- 12- 12في

  voir : jean –Christophe Crocq, le guide des infractions,Dalloz,France:العقوبات المحكوم بها

14ed, 2013 pp 410,411   

L’article 132-16-7 alinéa premier du Code pénal définit la réitération comme l’hypothèse 

dans laquelle « une personne a déjà été condamnée définitivement pour un crime ou un 

délit et commet une nouvelle infraction qui ne répond pas aux conditions de la récidive 

légale ».L’alinéa 2 de l’article 132-16-7 prévoit en effet que « les peines prononcées 

pour l’infraction commise en réitération se cumulent sans limitation de quantum et sans 

possibilité de confusion avec les peines définitivement prononcées lors de la 

condamnation précédente ».  

حالة العود، كالتشریع اللبناني والأردني، بل وهناك من الفقه من یخلط بینه وبین العود وهناك من یطلقه تسمیة على 

   .54،55خالد سعود بشیر الجبور، مرجع سابق، ص ص  :أنظر. والاعتیاد
 .268، 267، ص ص2012، 1لحسین بن شیخ آث ملویا، المنتقى في القضاء العقابي، دار الخلدونیة، الجزائر، ط 1
  . 448، ص2013، 2عدو، مبادئ قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، دار هومة، طعبد القادر 2
 .34، ص مرجع سابقخالد سعود بشیر الجبور،  3
 2010، 1فهد یوسف الكساسبة، وظیفة العقوبة ودورها في الإصلاح والتأهیل، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، ط 4

 .98ص 
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زم ارتكاب وهو یتمیز في هذه الناحیة عن العود الذي یستل .سواء بالإدانة أو البراءةحكم نهائي 

  1.جریمة أخرى بعد الحكم نهائیا

 54رع الجزائري في المواد من المش أحكامه وقد یتشابه التعدد الحقیقي مع العود الذي نظّم

لى الجریمة إد لعائویتمثل وجه التشابه بینهما أنهما یمثلان حالة المجرم ا ،من ق ع 59إلىمكرر 

تختلف و  تختلف عن معاملة المجرم المبتدئ 2متمیزةالمحتاج بالتالي إلى معاملة عقابیة و لسبب ما 

واة بین هذا ما جعل بعض الفقهاء ینادون بإمكانیة المساو 3 ،باختلاف السیاسات الجنائیة لكل مجتمع

  .حالة العودهذه الصورة و 

یه نهائیا من أجل حكم علأن أما وجه الاختلاف یكمن في أن العائد ارتكب الجریمة الجدیدة بعد 

  .د الحقیقي لم تقع محاكمته من قبل، في حین أن المتهم في حالة التعدالأولىالجریمة 

یمة قد تجتمع حالتي التعدد الحقیقي للجرائم والعود عندما یرتكب نفس الشخص جر أنه كما 

ثم یرتكب بعد ذلك عددا من الجرائم لا یفصل بینها مثل هذا الحكم ، كانت محلا لحكم بات بالإدانة

إذ  4،المحددة قانونا لقیام حالة العود، فهو یعتبر بذلك في حالتي العود و التعدد ولكن ضمن المدة

لأن أحكام 5،ق قواعد العود أولا ثم القواعد الخاصة بتعدد الجرائم ثانیابیتطعلى  الفقهو  یجمع القضاء

هذا التأثیر التعدد تؤثر في حساب العقوبات التي تنفذ ضد المحكوم علیه ولا یمكن الوقوف على حقیقة 

م بها في جمیع وهذه القاعدة مسلّ 6،في مقدارها بة المقررة عن كل جریمة وما یؤثرما لم تعرف العقو 

   7.التشریعات التي تقیم تفرقة بین نظامي العود والتعدد

  التعـدد الحقیقـي والمساهمـة الجنائیـة -ثانیا

بالرجوع لتعریف إلا أنه أنّه لا یوجد وجه للتداخل بین المفهومین،  یبدو من الوهلة الأولىقد   

 Participation(فالمساهمة الجنائیة أو الاشتراك ،نلمس وجه الاختلاف بین المفهومینالاشتراك 

                                                 
 .309، 308شكري الدقاق، مرجع سابق، ص ص  1
 .وما بعدها من قانون العقوبات  8-132والتي تقابلها في التشریع الجنائي الفرنسي المواد  2
 .  72،73علي حسین الخلف، مرجع سابق، ص ص  3
 . 128عصام أحمد غریب، تعدد الجرائم وأثره في المواد الجنائیة، مرجع سابق، ص  4
  .74خلف، مرجع سابق ، صعلي حسین ال 5

  . 14أحمد محمد بونة، مرجع سابق، ص  
: ، مقال متاح على الموقع الالكتروني التوحید القانوني للجرائم المتعددة وأثره على الجرائم الأخفعصام أحمد غریب،  6

law.net/law/threads/3462-//www.fhttp: . 2، ص 00س  21الساعة  2016- 10-07تاریخ الولوج . 
 44باسم شهاب، مرجع سابق، ص  7
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Criminelle (فهي تفترض رابطة  1،الذي یعد تضافر جهود عدَّة أشخاص لارتكاب جریمة واحدة

، بحیث إذا انتفت هته الرابطة تنتفي معها التي تجعل من الجریمة وحدة واحدةتضامن بین المشاركین و 

عن  ولاً ؤ جاني مس المساهمة الجنائیة ولو تعدد الجناة وتعددت جرائمهم لأنه في هذه الحالة یكون كل

  . جرائمه استقلالاً 

عـدد الأشـخاص الـذین ویعتبر الفقهاء أنَّ المساهمة الجزائیة ما هي إلا عدّة جرائم مرتكبة بقـدر   

الصـورة  كـون ساهموا في تحقیقها، إلا أنه وفي حقیقة الأمر، فإنَّ الاشـتراك یختلـف عـن التعـدد الحقیقـي

الجاني  وحدةة لقیامها الثانیالصورة تطلب تتعدد الجناة ووحدة الجریمة، في حین لقیامها یفترض  ىالأول

الجناة وتعددت جرائمهم كان كل واحد منهم مرتكباً لجریمـة د وعلیه إذا تعدّ 2،وتعدد الجرائم المنسوبة إلیه

مستقلة، ولا تعد هذه الجریمة من قبیل الاشتراك في الجریمة، وإذا ارتكبت في وقت واحـد، أو فـي مكـان 

وهــي جــرائم 3،واحــد أو صــدرت عــن باعــث واحــد كمــا فــي الجــرائم التــي یطلــق علیهــا بــالجرائم الجماعیــة

  ، بحیــث لا یتصــور قیامهــا مــن طــرف شــخص واحــدالــة لازمــة لقیــام الجریمــةالجنــاة حیكــون فیهــا تعــدد 

من ق ع  97المنصوص علیها في المادة  )Crimes de Foules(4جریمة التجمهرومن هذه الجرائم 

  .ع التي ترتكب من طرف عدد من  الأشخاص استجابة لانفعال یسیطر علیهم 
  

   التعـدد الحقیقي والجریمة المستمرة -ثالثا
  

المترتبة عن التقسیم الفقهي للجرائم على أساس الركن  ائجالنتمن تعد الجریمة المستمرة  

 المستمرة والجریمة) الوقتیة(حیث میز الفقهاء استنادا للعنصر الزمني بین الجریمة الآنیة  5،المادي

ولا أهمیة 6،احدةسلبیا دفعة و  وفالجریمة الآنیة هي التي یقوم تنفیذ ركنها المادي سواء كان إیجابیا أ

، أما الجریمة المستمرة فهي تفترض عدم إتمام تنفیذها لزمني فیها كجریمة الضرب والسرقةللعنصر ا

أي أن النشاط ( دفعة واحدة حیث أنه یستمر قیام ركنها المادي مدة من الزمن مع تجدد إرادة الفاعل

                                                 
 . 210، 209شكري الدقاق، مرجع سابق، ص ص  1
  . 219عصام  أحمد غریب، تعدد الجرائم وآثاره  في المواد الجنائیة، مرجع سابق، ص  2
 .185عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص  3
 .210، ص مرجع سابقشكري الدقاق،  4
محمود أحمد طه، الموسوعة الفقهیة والقضائیة، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الجزء الثاني، الجریمة، دائر  5

 . 51،59، ص ص2014الكتب القانونیة، مصر، 
6Jean–Claude Soyer, Droit Pénal et Procédure Pénale, lgdj, france,18émeédition, 2004 

p48. 
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هذا المنطلق یرى البعض أن ، ومن )تمرار فترة من الزمن تطول نسبیافیها یقبل بطبیعته الاس

د مثال ذلك جریمة إخفاء الأشیاء الاستمراریة والتجدد في الجریمة المستمرة قد یأخذ وصف التعدّ 

  .)من ق ع 387م (  لة من السرقةتحصّ الم

 من خلال هذا العرض أنه لا یمكن التسلیم باعتبار الجریمة المستمرة تعدداً لنا  إذن یتضح 

ن كل منها ة أفعال مادیة یكوّ حقیقیا للجرائم كون هذا النظام كما سبق وان رأینا یقوم على تحقق عدّ 

، بینما لا تقوم الجریمة المستمرة في الزمن من رنصر النفسي جریمة مكتملة العناصمضافا إلیه الع

ها الجریمة لتي تستغرقعدة أفعال بل من فعل مادي واحد فقط یستمر ویمتد وجوده طوال المدة الزمنیة ا

  .مع تجدد إرادة الفاعل

  

  

  
  

  التعـدد الحقیقي وجرائم الاعتیـاد -رابعا

 

ة تكرار ارتكاب عدّ لقیامها ضرورة ) L’infraction D’habitude( تفترض جریمة الاعتیاد

 افلا یكفي وقوعه ،نتظمة ومضطردة أكثر من مرة واحدةمن قبل الجاني بصفة م1أفعال متشابهة

لا یمضي بین  لفعل المادي مرات متعددة بشرط أنارتكاب الفعل مرة واحدة، بل لا بد من تكرار ا

وتقدر بالنظر إلى أن أغلب جرائم الاعتیاد هي  ،رة لتقادم الدعوى العمومیةالفعلین أكثر من المدة المقرّ 

في هذه الحالة هو  بثلاث سنوات حتى تتحقق الخطورة ویكتشف الاعتیاد، فتعدد الركن المادي 2جنح

بل ترك  ولم تحدد أغلب التشریعات عدد الأفعال المتطلبة لقیام حالة الاعتیاد 3،ركن لازم لقیام الجریمة

واختلفت في ذلك أراء الفقهاء فالبعض یكتفي بتكرار الفعل مرتین  4،لة لتقدیر القضاء والفقهأهذه المس

                                                 
نظام توفیق المجالي، شرح قانون العقوبات القسم العام، دراسة تحلیلیة في النظریة العامة للجریمة والمسؤولیة الجزائیة   1

 . 56،57، ص ص 2009دار الثقافة، الإسكندریة، مصر، 
 .334عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص  2
 .41، ص مرجع سابقعلي حسین الخلف،  3
، التشریع  اللبناني من بین التشریعات على سبیل المثال التي حدّدت عدد الأفعال المطلوب حدوثها لقیام الاعتیاد 4

من  663الذي عدّد الأفعال المطلوب وقوعها في جریمة المراباة بفعلین أو أكثر، حیث جاء النص على ذلك في المادة 

مدیونا واحدا أو مدیونین عوقب لجریمة اعتیاد أكثر أو مرتین كل من رابى في أقل من ثلاث سنوات : "يق ع  كما یل

سمیر عالیة، هیثم سمیر عالیة، الوسیط في شرح قانون العقوبات، القسم العام، دراسة مقارنة،  :أنظر..." المراباة 

 . 223، 222، ص  ص 2010، 1المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط
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ولو على مجني علیه واحد تعبیرا عن  1،لاث مراتوالبعض الآخر یرى أن الحد الأدنى ارتكاب الفعل ث

فجریمة الاعتیاد إذن هي تلك الجریمة التي تتكون من أفعال  2)قرینة على الاعتیاد(  اعتیاده علیها

مادیة متعددة لو أخذ كل منها منفردا لكان فعلا مباحا ولكنها تصبح معاقب علیها متى تكررت ودلّت 

، الاعتیاد على تحریض قصر لم یبلغوا سن ومن قبیل جریمة الاعتیاد ابها،عل تعوّد الفاعل على ارتك

، جریمة السماح لأشخاص یحترفون )ق ع 342المادة (و فساد الأخلاق عشر على الفسق  الثامنة

المادة ( و أماكن غیر مستعملة من الجمهور الدعارة بالاعتیاد على ممارسة الفسق سرا في محلات أ

ممارسة الطب  ، الاعتیاد على)ق ع 195المادة (ممارسة التسول  على كذلك الاعتیاد) ق ع 348

المادة و  1985- 02-16ون الصحة المؤرخ في من قان) 234و  214المادتان (بصفة غیر شرعیة 

  ).من ق ع 243

ویكمن الفرق بین جریمة الاعتیاد والتعدد الحقیقي للجرائم في كون الأول یتطلب تكرار الفعل  

 المادي لأكثر من مرة و لو على مجني علیه واحد في وقتین مختلفین لكي تقوم به جریمة واحدة 

ي جریمة ل جریمة وحیدة هلا علاقة له بتعدد الجرائم لأنها رغم هذا التعدد تظ فتعدد الفعل المادي

  .نة لعدة جرائم مستقلة فیما بینها، أما التعدد الحقیقي فیشترط ارتكاب عدّة أفعال مادیة مكو الاعتیاد

   التعـدد الحقیقي والجریمة متتابعـة الأفعـال -خامسا
  

یرتكب الأحوال التي   3(Les infractions successifs)یقصد بالجریمة المتتابعة الأفعال  

من سلوك إجرامي، الذي یعد مخالفة لقاعدة تجریمیة واحدة، تنفیذاً لمشرع إجرامي فیها الجاني أكثر 

  5فتعدد الأفعال المادیة هنا لیس من مستلزمات قیام الجریمة كما هو الحال في جریمة الاعتیاد 4،واحد

                                                 
1 Charlotte Claverie-rousset, L’habitude en droit pénal, thèse pour le doctorat en droit  

université Montesquieu, Bordeaux IV, 2011.pp 92,93 . 
 .72، مرجع سابق، ص 2محمود أحمد طه، الموسوعة الفقهیة والقضائیة، شرح قانون العقوبات، ج 2
وهناك من یصطلح علیها تسمیة الجریمة المتلاحقة أو المتكررة أو الوقتیة المتتابعة أو المتلاحقة، وهذا تمییزا لها عن  3

،على العكس من ذلك یرى البعض أن هذا النوع من الجرائم لا )Délit Continué ou Répété(الجریمة المستمرة 

یعتبر من قبیل الجریمة المتتابعة بل من قبیل التعدد الصوري المتجانس، وهو أحد أشكال التعدد الصوري حسب رأیه 

  . 219، ص مرجع سابقألفونس میخائیل حنا، : أنظر
 .56، ص2008العیش، شرح قانون الإجراءات الجزائیة بین النظري والعملي، الجزء الأول، دار البدر، الجزائر،فضیل 4
خالد سعود : أنظر.في الجریمة متتابعة الأفعال تقوم جریمة واحدة في حقیقتها، یتم فقط  تنفیذها على مراحل أو دفعات5

القحطاني، تعدد الجرائم وأثره في العقاب الجنائي في الفقه  ،علي بن سعید بن شائع34بشیر الجبور، مرجع سابق، ص 

  .  46 45، ص ص 1995رسالة ماجستیر في مكافحة الجریمة، المعهد العالي للعلوم الأمنیة السعودیة الإسلامي، 
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السجائر أو سرقة الخادم ( والصورة المعروفة لهذه الجریمة هي سرقة منقولات المجني علیه على دفعات

أو اختلاس الموظف للأموال المودعة لدیه على دفعات  ،)دخل غرفة الاستقبال أو المخزن ماالخمر كلّ 

  1.أو قتل المجني علیه بإعطائه جرعات سم على فترات

وقد اختلف الفقهاء حول طبیعتها، فمنهم من اعتبرها جریمة واحدة، وهو رأي أغلب الفقهاء   

  2.عدّة جرائموهناك رأي ثاني یعتبرها 

و یستند الرَّأي الأول إلى أنَّ الأفعال المتتابعة لیست في الواقع إلا أجزاء في النَّشاط الإجرامي 

وذلك تنفیذاً لمشروع إجرامي واحد، وعلیه فهي محكومة  ،ن للركن المادي للجریمة الواحدةالواحد المكوّ 

ة طلقات، أو من یعتدي على آخر بعدة بتصمیم واحد، وقصد جنائي واحد، ومثاله من یقتل شخص بعدَّ 

ویشترط لقیام هذه الجریمة ، صة بتنفیذ الجریمة لا بجوهرهاضربات، فالتعدد في الأفعال هنا مسألة خا

  3 :اجتماع العناصر التالیة 

  .وحدة الحق المعتدى علیه - 

 .تتابع الأفعال وتماثلها بحیث لا یفصل بینها زمن یذكر - 

 .یهدف إلیها الجاني وحدة الغرض أو الغایة التي - 

وقد تعرض هذا الرَّأي للنقد بالنسبة للشرط الثاني، لأنَّه ما یمیز حسب أنصار هذا الرَّأي هذه 

الجریمة، أن الأفعال المكونة لها تأتي متقاربة، ولا یفصل بینها زمن محسوس، لأنَّ تطبیق هذا الشرط 

بة، فمثلا من یقتل شخص بعدة طلقات على أمثلة عملیة یؤدي بنا إلى نتائج غیر منطقیة ومتضار 

ناریة لو نقارنها بسرقة منقولات من منزل على دفعات، فالمدة التي تفصل بین الأفعال المتتابعة في 

المثالین مختلفة، ففي المثال الأول لا تكون محسوسة، أما في المثال الثاني فتكون محسوسة بصورة 

  .واضحة

واعتبارها حالة من حالات التعدد  الأفعال د الجریمة متتابعةعدّ أما بالنسبة للرأي الثاني القائل بت

ما و ق به الجریمة بعناصرها القانونیة، الحقیقي للجرائم، باعتبار أن كل فعل من الأفعال المتتابعة تتحقّ 

                                                 
 . 541مأمون محمد سلامة، مرجع سابق، ص  1
 .223، ص مرجع سابقسمیر عالیة، هیثم سمیر عالیة،  2
ى بأن هذا المسلك ما هو إلا تأیید للفقه الإیطالي في اعتباره الجریمة متتابعة الأفعال جریمة واحدة ولیست هناك من یر 3

لا تنطبق نصوص المواد " من قانون العقوبات الإیطالي على هذه الجریمة بقولها 2- 81عدة جرائم، حیث نصت المادة 

من فعل أو امتناع تنفیذا لمخطط إجرامي واحد ولو ارتكبها  على من یرتكب أكثر)أي الخاصة بتعدّد العقوبات( السابقة

شكري الدقاق  : أنظر". على فترات مختلفة انتهاكا لذات النص القانوني ولو كانت على درجة متفاوتة من الجسامة

 .  261،262، ص ص مرجع سابق
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كالموظف الذي یختلس مبلغ من  1،یؤكد هذا الاتجاه هو وجود فارق محسوس بین الفعل والفعل الآخر

المال على فترات مختلفة، ذلك أن كل فعل من الأفعال المتتابعة یشكل في كل مرة جریمة قائمة بذاتها 

بركنیها المادي والمعنوي، ولو ضبط بعد ارتكاب الفعل بعد المرة الأولى مباشرة فیعد مرتكب لجریمة 

نموذج الإجرامي الذي یحكمها، أما إذا ضبط بعد انتهاء مستقلة كما في مثال السرقة والاختلاس طبقا لل

  .مشروعه الإجرامي برمته فإننا نكون أمام تعدد حقیقي للجرائم

ة طلقات فهي ا بالنسبة للأفعال المتتابعة التي لا یفصل بینها زمن محسوس، كالقتل بعدّ أمّ 

یل علیه في تجزئة الركن لا یمكن التعو  ذلك أن الزمن المتناهي في القصر جریمة وقتیة بسیطة،

  .المادي للجریمة، ومن ثمّة تعتبر هذه الأفعال مع بعضها وحدة متماسكة كأنها فعل واحد

ن لأ) التعدد الحقیقي( لا یحقق قیام حالة تعدد الجرائم د الأفعال المادیة في هذه الجریمةفتعدّ   

، وجاءت الأفعال المتعددة دفعات واحدقع إلا لتنفیذ مشروع إجرامي هذه الأفعال المادیة المتعددة لم ت

متكرّرة لتنفیذه وبالتالي فهي محكومة بتصمیم واحد وقصد جنائي واحد وتظل بالتالي حالة جریمة 

واحدة ولو تعددت الأفعال المادیة المكونة لها وذلك لأن كلا من هذه الأفعال لیست إلا دفعات لتنفیذ 

وهذا ما یمیزها عن حالة التعدد الحقیقي ، یمة الواحدةالمشروع الإجرامي الواحد المتضمن في الجر 

  2.للجرائم

  الجریمة المركبة التعدد الحقیقي و  -سادسا

هي تلك الجریمة التي تتطلب لقیامها قانونا  )(3L’infraction complexe الجریمة المركبة

واحدة  بحیث  تسهم في بلوغ غایةقة و منسّ ن طبیعة مختلفة عن بعضها البعض و عدة أعمال مادیة م

فهي صورة التوحید القانوني بین 4،لا یكتمل ركنها المادي إلا إذا وقعت هذه الأعمال المادیة جمیعا

المثال الأبرز لذلك یتمثل في جریمة النصب المنصوص علیها و  ،رائم متعددة في شكل جریمة واحدةج

                                                 
 . 53باسم شهاب، مرجع سابق، ص  1
 . 262شكري الدقاق، مرجع سابق، ص 2
وتعد الجریمة المركبة واحدة من أهم الجرائم المسماة بجرائم التوحید القانوني أو الجرائم المعقّدة التي تتحقق في  3

. الفروض التي یعتبر فیها المشرع جریمة من الجرائم عنصراً من العناصر المكونة لجریمة أخرى، أو ظرفاً مشدداً لها

  .543، صمرجع سابقمأمون محمد سلامة، : أنظر
 .44علي حسین الخلف، مرجع سابق، ص  4
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، ومن ثم فإن تدلیسیة م شيء باستعمال مناوراتالتي تتمثل في استلا 1ع من ق 372في المادة 

عمل المناورات و في  تمثل  مادي  عمل  هما و  یمة یتطلب القیام بعملین مختلفین،تحقیق هذه الجر 

طبیعتهما  ، فهذان العملان مختلفان عن بعضهما فيتمثل في التوصل إلى استلام الشيءمادي آخر ی

  2.سلب كل ثروة الغیر أو بعضها لكنهما یشكلان مرحلتین متتالیتین لمشروع إجرامي واحد یرمي إلىو 

ومثال ذلك أیضا جریمة إصدار شیك بدون رصید والتي قالت المحكمة العلیا بشأنها أنها 

 3."وضعه للتداولهما  تحریر الشیك و  ،لقیام بعملینجریمة مركبة تتطلب ا"

الجریمتین من وتشتبه الجریمة المركبة مع جریمة الاعتیاد وذلك لقیام الركن المادي لكل من 

فعال المادیة في جریمة ، إلا أن الفرق الظاهر بینهما یتمثل في وجوب تشابه الأأفعال مادیة متعددة

  .  ، واختلافها عن بعضها البعض في الجریمة المركبةالاعتیاد

التعدد الحقیقي للجرائم في أن الجریمة المركبة هي جریمة و  و یكمن الفرق بین الجریمة المركبة

، فالجریمة المعتبرة عنصرا مكونا للأخرى أو ظرفا د الأفعال المكونة لركنها الماديبالرغم من تعدواحدة 

مشددا لها تفقد ذاتیتها واستقلالها لیتكوّن من الاثنین نموذج تشریعي مستقل في شكل جریمة بسیطة أو 

لیس لقواعد التعدد الجریمة و  بوحدة ةمصحوبة بظروف مشددة وهي تخضع في أحكامها للقواعد المتعلق

عكس التعدد الحقیقي الذي هو عبارة عن مجموعة من الجرائم مستقلة عن بعضها البعض  على

   4.تطبیق قواعده لأحكام خاصة ویخضع من حیث

من خلال استعراضنا لمختلف الصور المشابهة للتعدد الحقیقي للجرائم   ما یمكن استخلاصه

من الأفعال المادیة والتي تشتبه إلى حد كبیر بحالة التعدد الحقیقي للجرائم  والتي تستوجب لقیامها عدداً 

الذي یختلف عنها في كونه یتمیز بأنه یبقى كل فعل فیه قائما بذاته مستقلا عن سواه مادیا ومعنویا  

ة فمعیار قیام التعدد الحقیقي هو استقلال الجرائم المرتكبة في أركانها واستكمال كل جریمة على حد

                                                 
كل من توصل إلى استلام أو تلقى أموال أو منقولات أو  : "من ق ع على ما یلي 372حیث نص المشرع في المادة  1

سندات أو تصرفات أو أوراق مالیة أو وعود أو مخالصات أو إبراء من التزامات أو إلى الحصول على أي منها أو شرع 

بالاحتیال لسلب كل ثروة الغیر أو بعضها أو الشروع فیه إما باستعمال أسماء أو صفات كاذبة أو  في ذلك وكان ذلك

سلطة خیالیة أو اعتماد مالي خیالي أو بإحداث الأمل في الفوز بأي شيء أو في وقوع حادث أو أیة واقعة أخرى وهمیة 

لى خمس سنوات على الأكثر وبغرامة من أو الخشیة من وقوع أي شيء منها یعاقب بالحبس من سنة على الأقل إ

 ...".دینار 100.000إلى  20.000
2 Jean –Claude Soyer, op, cit, n°77, p50. 

 .105أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، مرجع سابق، ص 3
 .543،544، ص ص مرجع سابقمأمون محمد سلامة،  4
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فیجب أن ترتكب ) أي أن تتعدد الأركان المادیة والمعنویة بقدر عدد الجرائم المرتكبة ( جمیع أركانها 

 .بعلاقة سببیةتائج وان یرتبط كل فعل بنتیجته و د تبعا لذلك النأفعال متعددة وأن تتعدّ 

  المبحث الثانـي

  

  قیام التعـدد الحقیقـي وأنواعه أركان

  

 منها ما یتعلق بتعدد الأفعال الجنائیة ،أركانحقیقي للجرائم على ضرورة  إتحاد یقوم التعدد ال

   من الجرائم التي ارتكبها الجاني ، وكذا عدم صدور حكم نهائي بات في أي جریمةوفاعلهاالمرتكبة 

 فقد تقوم ،ف أحدهما فلا مجال لقیام حالة التعدد الحقیقي للجرائم، بحیث إذا تخلّ )المطلب الأول(

 قد تثور بین هذه الجرائم علاقات أو روابط تجمعها أنه كما، ت أخرى كحالة العود إلى الإجرامحالا

لذلك یتعین علینا بیان أنواع التعدد ، الأمر الذي یستدعي إیجاد نظام خاص لهذه الحالات فیما بینها،

  .)المطلب الثاني( للجرائم الحقیقي
  

  المطلب الأول 

  

  الحقیقيالتـعدد قیام  أركان

  

ضمن تشریعاتها  خاصة التعدد الحقیقي للجرائم وأفردت له نصوصاً  التشریعات اعتمدت جل

ارتكاب نفس الفاعل لعدة  ضرورة ، أولهاأركاناً ق ضرورة تحقّ لقیامه  من خلالها اشترطتالجنائیة، 

1 .)الفرع الثاني( عدم صدور حكم نهائي في إحدى الجرائموثانیها )  الفرع الأول ( جرائم
  

  

  الفرع الأول

  

   ارتكاب نفـس الفاعل  لعـدة جرائـم 
  

                                                 
وحدة الفاعل، تعدد الجرائم  : حالة التعدد الحقیقي للجرائم ثلاثة أركان وهيهناك من الفقهاء من جعل من أركان قیام  1

وعدم صدور حكم نهائي فاصل بینها، ولعلّ السبب في ذلك یعود لكونهم یعطون ویولون أهمیة للجانب الشخصي 

یب حسني، مرجع سابق  محمود نج: المتمثل في مرتكب الجرائم وبالتالي یفردون له ركناً خاصاً، ومن بین هؤلاء الفقهاء

 1996، 2أحمد عوض بلال، النظریة العامة للجزاء الجنائي، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، ط، 636ص 

شكري : أنظر. وهناك من أضاف لها ركناً رابعاً یتمثل في عدم وجود رابطة بین هذه الجرائم لا تقبل التجزئة. 578ص

  . 272، ص مرجع سابقالدقاق، 
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 كاب عدّة جرائمد الجرائم لا یتحقق إلا إذا ثبت قیام شخص واحد بارتأن تعدّ  الركنیقصد بهذا 

الفیصل بین نوعي تعدد الجرائم، فإذا كان التعدد الصوري یشترط  الركنیعد هذا ، و )وحدة الفاعل(

لقیامه ارتكاب جریمة واحدة، فعلى عكسه یقتضي التعدد الحقیقي أن یأتي الجاني عدة جرائم سواء 

، أو من أنواع مختلفة تماماً كأن یرتكب عدة سرقات في أوقات وأماكن مختلفة  1،كانت من نوع واحد

قة ثم ت من عدة أشخاص ومن أماكن مختلفة، وفي أوقات مختلفة أو یرتكب سر كأن یرتكب عدة سرقا

اللذان ترتكب فیهما  فالقانون لا یعیر أي اعتبار لظرفي الزمان والمكان، قتل ثم تزویر ثم حرق وهكذا

   2.)الاختصاص( لقواعد التشریع الوطني الجرائم المسقط، وخضوع هذه تقادمال ما لم یطلها مالجرائ

من ق ع إلى عنصر  33ع لم یتطرق عند تعریفه للتعدد الحقیقي في المادة أن المشرّ ورغم 

یرجع إلى أن ضرورة توافر هذا العنصر لا كما سبق الإشارة إلیه في ذلك السبب  ولعلّ  ،وحدة الفاعل

على  غیر أنه وعلى الرغم من ذلك كان من المستحسن أن ینص علیه تأكیداً  ،یحتاج النص علیه

  3.ظم المشابهة السابق التطرق إلیهالكل لبس أو تداخل مع بعض الن ورفعاً أهمیته 

فالفاعل طبقا للمفهوم القانوني هو من یقوم بتنفیذ جمیع الأفعال المادیة المكونة للركن المادي 

، ولا تثیر هذه الصورة أیة وفق لإرادة وتصمیم واحد للجریمة دون أي مساهمة من قبل أشخاص آخرین

المكونة للتعدد الحقیقي للجرائم صعوبة في حالة التعدد الحقیقي للجرائم لانفراد الفاعل بتنفیذ الأعمال 

تنص  التي من ق ع 41 أن المشكلة تدق عندما یساهم عدة فاعلین في تحقیق الجریمة طبقا للمادةإلاّ 

مباشرة في تنفیذ الجریمة أو حرض على ارتكاب الفعل یعتبر فاعلا كل من ساهم مساهمة  " : على أنه

  4".بالهبة أو الوعد أو تهدید أو إساءة استعمال السلطة أو الولایة أو التحایل أو التدلیس الإجرامي 

  . الفاعل المادي، والفاعل المعنوي أو المحرض ،في التشریع الجزائري یأخذ صورتین الفاعل الأصليف

                                                 
:    بأنه 1957سنة ) الیونان(لقد جاء تعریف الفاعل في توصیات المؤتمر السابع لقانون العقوبات المنعقد في أثینا  1

من یحقق سلوكه العناصر المادیة والشخصیة المكونة للجریمة، وإذا كانت الجریمة جریمة امتناع یعد فاعلا من یحمله "

 .218أحمد غریب، تعدد الجرائم وأثره في المواد الجنائیة، مرجع سابق، ص  عصام:أنظر". القانون الالتزام بإتیان الفعل
 .107، ص2014، 2قادري أعمر، التعامل مع الأفعال في القانون الجزائي العام، دار هومة، الجزائر، ط 2
   . 17، صمرجع سابقبهلول ملیكة،  3
من قانون العقوبات الذي عرّف  211المادة  لسوري فيتناولت أغلب التشریعات الجنائیة الفاعل بالتعریف، كالتشریع ا 4

فاعل الجریمة هو من أبرز إلى حیز الوجود العناصر التي تؤلف الجریمة أو ساهم مباشرة في :" الفاعل على أنه

كل من ارتكب  - 1: یعد فاعلا للجریمة "من قانون العقوبات  4-121القانون الفرنسي في المادة وقد عرّفه ". تنفیذها

 "وقائع الإجرامیة المكونة لها ال

Art 121-4 :"Est auteur de  l’infraction la personne que : 1- commet le faits incriminés" . 
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، فكیف یتحقق عنصر وحدة لوحده بل یساهم مع غیره لتحقیقهافهنا الفاعل لم یقم بالجریمة 

  .الفاعل هنا ؟

فعلى افتراض مساهمة عدة أشخاص في ارتكاب عدة جرائم فهل یمكن اعتبارهم في وضع 

 ؟ـئم استنادا إلى عنصر وحدة الفاعلتعدد في الجرا

أن یقتصر ارتكاب الجرائم المتعددة من شخص إن عنصر وحدة الفاعل في نظرنا لیس معناه 

واحد بل المقصود هو أن تكون هذه الجرائم صادرة من نفس الشخص بمعنى أدق أن یكون مصدر 

أو أكثر، فإذا كان هناك عدة أشخاص ارتكب كل  واحداً  هذه الجرائم المتعددة واحد سواء كان شخصاً 

ه ففي هذه الحالة یوجد تعدد حقیقي للجرائم ة جرائم على نفس المجني علیمنهم بشكل مختلف عدّ 

ة جرائم لم یفصل بینهما حكم دلأن كل واحد من هؤلاء الجناة ارتكب ع ،وتستبعد المساهمة الجنائیة

  1.رابطة التضامن فیما بینهم بما ینفي قیام وحدة الجریمة والمساهمة الجنائیةتنتفي نهائي كما 

أو على عدّة أشخاص، وما یهم في التعدد الحقیقي  رتكب هذه الجرائم على شخص واحدتوقد   

وتوافر على الأقل  2،أن تكون هذه الجرائم مستقلة عن بعضها البعض من حیث تكوینها القانوني

جریمتین حتى یقال أنّ هناك تعدد جرائم، وعلیه فالمهم في التعدّد الحقیقي هو الاستقلال المطلق بینها 

في الفعل التنفیذي، وإلا أصبحنا في وضع التعدد الصوري للجرائم، ولا یهم حد لا كلیاً ولا جزئیا ولا تتّ 

خر غیر عمدیا، وقد تكون كلها فقد تكون الجرائم المتعدّدة عمدیة، وقد یكون بعضها عمدیاً والبعض الآ

  .، وقد تمتزج فیما بینهاتكون إیجابیة كما قد تكون سلبیة عمدیة، وقد غیر

، حیث لا یشترط یام حالة التعدد الحقیقي للجرائمرائم المتعددة في قولا أثر لزمان ارتكاب الج

إذ یمكن أن تقع هذه الجرائم في وقت  ،لقیام أن یتم ارتكابها بصورة متعاقبة، أي الواحدة تلو الأخرى

واحد أو في أوقات متقاربة أو متباعدة، والمهم في الأمر أن لا یكون ارتكاب هذه الجرائم المتعددة من 

تحقیق نتیجة إجرامیة واحدة لأن وحدة هذه الأخیرة هي التي تجعل من الأفعال المتعددة جریمة  أجل

                                                 
في حالة وجود متهمین ارتكب كل واحد منهم عدة انتهاكات " وقد قضت محكمة النقض الفرنسیة في هذا الإطار بأنه 1

مختلفة على نفس المجني علیه، فإن هذه الانتهاكات المرتكبة بواسطة أحدهما أو من الآخر لا تشكل سوى جرائم 

  Crim, 9 janvier 1985, B.n° 20" . مختلفة
الفونس میخائیل حنا  : أنظر.قیقي للجرائم یتمیز بالاستقلال التكویني للأفعال التي تنتج منها الوقائع الضارةفالتعدد الح 2

 .314مرجع سابق، ص 
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واحدة، فإذا طعن الجاني شخصا بسكین عدة طعنات من أجل إزهاق روحه فإنه لا یكون مرتكبا سوى 

  1.لجریمة واحدة على الرغم من تعدد سلوكه الإجرامي

ثلة، أي من تى ولو قام الجاني بارتكاب عدة جرائم متماوتقوم حالة التعدد الحقیقي للجرائم ح

، كمن یقتل شخصا بسلوك إجرامي ثم یقوم بقتل شخص آخر بسلوك إجرامي نوع واحد أو جنس واحد

آخر، ففي هذه الحالة یتعدّد السلوك الإجرامي وتتعدد النّتائج الإجرامیة، كما یتعدد القصد الجنائي مما 

  .للجرائم يالحقیقیتوافر معه التعدد 

بین ثلاث  هنا یمكن التمیزتي تقوم بین الجرائم المتعددة، و تختلف الحالات بالنسبة للعلاقات الو 

  :حالات

 لا وحدة ل، فلا تجمع بینها وحدة الزمن و حالة تكون فیها الجرائم المتعددة مستقلة تمام الاستقلا

لي، یسرق مال آخر في الیوم المواو  ،في یومیحطّم ملك الغیر كمن  ،المكان ولا وحدة المجني علیه

  2.یقتل شخص ثالثا في یوم آخرو 

  اط لا یصل إلى هو ارتب، و ن الرباط یجمع بینهافیها بین الجرائم المتعددة نوعا م ینشئحالة ثانیة

كارتكابها في یوم  ،واحدة جهة قضائیةأمام  ىلكنه یكون كافیا لنظر الدعاو حد عدم التجزئة، و 

 3.متقاربةأوقات واحد في 

  ًبحیث یجعل منها  ،یربط الجرائم المتعددة بعضها ببعض شدیداً  أما الحالة الثالثة فیقوم فیها رباطا

 4.المختلفة وحدة واحدة لا تقبل التجزئة، بالرغم من أنها جرائم مستقلة بأركانها القانونیة
  

  

  الفرع الثاني 

  

  

  عـدم صدور حكـم نهائـي في إحـدى الجـرائم

  

د في تعریفه لقیام  التعدد الحقیقي  للجرائم بل واعتّ  المشرع الجزائري من هذا العنصر مناطاً اتخذ 

فجعل من عدم صیرورة الحكم الصادر في الجریمة  5،للتعدد الحقیقي للجرائم على فكرة الحكم النهائي

                                                 
 . 529مأمون محمد سلامة، مرجع سابق، ص  1
 . 36باسم شهاب، مرجع سابق، ص  2
 .202فرید الزغبي، مرجع سابق، ص  3
 .453عبود السراج، مرجع سابق، ص  4
مذكرة ماجستیر في القانون الجنائي، جامعة الجزائر، كلیة جمال الدین دلفوف، مبدأ التناسبیة في قانون العقوبات،  5

 .  60،  59، ص ص 2014الحقوق، 
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حالة التعدد الحقیقي لقیام  أساسیاً  الأولى نهائیا قبل إقدام الجاني على ارتكاب جریمته الثانیة شرطاً 

وبالتالي یشترط القانون في الحكم الذي یمنع قیام التعدد الحقیقي للجرائم أن یكون حكما  1،للجرائم

وهذا هو الذي یمیز حالة التعدد الحقیقي  ،في جریمة وأن یصیر باتا أو قطعیاوفاصلاً  صادراً  2قضائیا

حكم أن ، لأن العائد ارتكب الجریمة الجدیدة بعد من الحالات المشابهة خاصة العود للجرائم عن غیره

، في حین أن المتهم في حالة التعدد الحقیقي لم تقع محاكمته من یه نهائیا من أجل الجریمة الأولىعل

  . بل ولم یتلق الإنذار القضائي بعدق

وقد یصدر غیر قابل للطعن  ،فالحكم النهائي هو الذي لا یجوز الطعن فیه بطریق الاستئناف

القرارات الصادرة عن الغرف الجزائیة و ) 07- 17قبل تعدیل (فیه بالاستئناف كأحكام محاكم الجنایات

هو الحكم فالحكم البات أمّا  3ه،ت میعاد الطعن دون أن یستأنفأو أن المحكوم علیه قد فوّ  بالمجلس،

أو غیر ) المعارضة والاستئناف(العادیة  الذي لا یجوز الطعن فیه بأي طریق من طرق الطعن سواء

لأنه أصبح كذلك بسبب استنفاذ  أو ،ا لأنه بطبیعته غیر قابل للطعن فیهإمّ  )الطعن بالنقض(العادیة

بحیث فیه طعن تسجیل أو مضت المواعید الخاصة به دون  ،جمیع طرق الطعن العادیة والغیر عادیة

  4 .، فهو الحكم الذي حاز قوة الأمر المقضي فیهغاءأصبح غیر قابل للتصحیح أو المراجعة أو الإل

و یقصد بهذا العنصر أن یرتكب الشخص عدة جرائم دون أن یصدر في إحداها حكم نهائي 

  :في حالات مختلفة ومتعددة ) عدم تقدیم الشخص للمحاكمة (ویمكن تصور حدوثه 

المحاكمة، أو لعدم لأن هذا الشخص الجاني تمكن بطریقة ما من الإفلات أو الفرار من  اإمّ  

م تسمح بتقدیمه ا لأنه ارتكب هذه الجرائم على التعاقب في فترات زمنیة قصیرة لإمّ ، و العثور علیه

  .، ففي هذه الحالة تطبق القواعد الخاصة بتعدد الجرائم للعدالة لمحاكمته

                                                 
، باسم شهاب، مرجع سابق، ص 226عصام أحمد غریب، تعدد الجرائم وأثره في المواد الجنائیة، مرجع سابق، ص  1

 .41، 40ص 
یعرف الحكم عموما بأنه كل قرار صادر من جهة قضائیة مختصة  فاصل في موضوع الخصومة، وینصرف مدلول  2

الحكم في هذا المقام إلى الأحكام الصادرة عن المحاكم والقرارات الصادرة عن المجالس القضائیة والقرارات الصادرة عن 

ف الزهاورة، حجیة الحكم الجنائي أمام القضاء المدني، دار أحمد یوس :أنظر. المحكمة العلیا، وكذا الأوامر الجزائیة

 .24، ص 2012، 1الثقافة، عمان، الأردن، ط
في الأحكام الجنائیة، دراسة مقارنة في القانون المصري والجزائري والفرنسي، دار  أمال عزرین، إشكالات التنفیذ 3

 . 56، ص 2013الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر،
 1د الهجي، حجیة الحكم الجنائي أمام القضاء المدني، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، طعصام أحم 4

 . 56، ص مرجع سابق، آمال عزرین، 96، ص مرجع سابقأحمد یوسف الزهاورة، . 56، ص 2014



 صور��عدد�ا��رائم��                                                                                                                                                :  �ول   الباب

 

 88 

ارتكب الشخص جریمته الثانیة قبل أن یتابع لأجل الأولى، وتقوم أیضا إذا ق إذا كما تتحقّ 

  . وقبل أن  یصدر حكما بشأنها  ،ارتكب الشخص جریمته الثانیة أثناء نظر القضاء في القضیة الأولى

فهذه الحالات كلها تشكل الصور المختلفة للتعدد الحقیقي للجرائم اعتمادا على الركن الثاني 

بالحكم النهائي في هذا  المقصود، و دانة یفصل بین الجرائم المتعددةصدور حكم نهائي بالإ المتمثل عدم

من طرق الطعن سواء كانت عادیة  ، بأنه ذلك الحكم الذي لم یعد قابلا للتعدیل بأي طریقةالمقام

   .عادیة المتمثلة في الطعن بالنقضالغیر  أو ،الاستئنافالمتمثلة في المعارضة و و 

  

وضع  نكون أمامبل  ،صدر حكم نهائي في إحدى هذه الجرائم فلا نكون في إطار التعددأما إذا 

 54التي تخضع لقواعد قانونیة أخرى منصوص علیها في المواد  ،حالة العود قانوني آخر یتمثل في 

  1.من ق ع  59إلى مكرر 

و في هذا الصدد هناك من یرى بأن تحقق  حالة  التعدد الحقیقي للجرائم یكون عندما ترتكب 

    2".المقضي به الأمر قوةالأولى الحكم الصادر في جریمة ثانیة أو أكثر قبل اكتساب 

                                                 
القضاء، وكان الأجدر على خلاف ) الحكم البات ولم یستعمله إطلاقا(نلاحظ أن القانون الجزائري لا یعرف اصطلاح 1

باصطلاح  Condamnation Définitive)(بالمشرع لو عمد إلى تعدیل مصطلح الحكم النهائي في صیغته العربیة

من ق ع،لأن بعض الأحكام خصوصا الحضوریة  33في المادة Irrévocable)   ( Condamnation الحكم البات

أصبحت تحمل وصف الأحكام الباتة ولا  -حاكم الابتدائیةعن الم -منها والمعتبرة حضوریة الصادرة في أول درجة

عدلت ( 416یمكن الطعن فیها لا عن طریق الاستئناف ولا عن طریق النقض، حیث نص على ذلك المشرع في المادة 

  ) : 23/07/2015المؤرخ في  02-15بالأمر رقم 

    :تكون قابلة للاستئناف 

ج بالنسبة للشخص الطبیعي .د 20.000بعقوبة حبس أو غرامة تتجاوز الأحكامُ الصادرة في مواد الجنح إذا قضت  -

  ج بالنسبة للشخص المعنوي،.د 100.000و 

  . الأحكامُ الصادرة في مواد المخالفات القاضیة بعقوبة الحبس بما في ذلك تلك المشمولة بوقف التنفیذ -

  ) 23/07/2015المؤرخ في  02-2015عدلت بالأمر رقم : ( 496المادة 

  ، .... 1: لا یجوز الطعن بالنقض فیما یأتي 

الأحكام والقرارات الفاصلة في الموضوع الصادرة في آخر درجة في مواد الجنح القاضیة بعقوبة غرامة تساوي  6

ج بالنسبة للشخص المعنوي، مع التعویض .د 200.000ج أو تقل عنها بالنسبة للشخص الطبیعي و.د 50.000

 ". ذا كانت الإدانة تتعلق بحقوق مدنیة، باستثناء الجرائم العسكریة أو الجمركیة المدني أو بدونه، إلا إ
، المؤسسة الوطنیة 2نطاق ضم العقوبات نطـاق دمجهـا، مقال منشور بمجلـة المحكمـة العلیـا،ع زروال عبد الحمید،2

 .وما بعدها  55ص، 2006،الجزائرللاتصال والنشر والإشهار، 
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 قوةالعقوبة الأولى الحكم الذي قضى بالجرائم المرتكبة بعد اكتساب أن و یرى بمفهوم المخالفة 

  1."لنسبة إلى الوقائع السابقة لهاالشيء المقضي به لا تشكل تعددا فعلیا للجرائم با

لحكم النهائي على النحو ل أعطى تعریفا الجزائري نجده قد  ئيالقضاالاجتهاد و بالرجوع إلى 

  :الآتي 

  2".یعتبر الحكم نهائیا إذا استنفذت في شأنه جمیع طرق الطعن و اكتسب قوة الشيء المقضي"  

 ؛أحدى الجرائمیفترض لقیام التعدد الحقیقي للجرائم أن لا یكون قد صدر حكم نهائي في  إذن  

جل هذه الجرائم عند ارتكابه لجریمة أأي أن لا یكون الجاني قد حكم علیه نهائیاً بحكم قطعي من 

  . أخرى

في واقعة وقد قضت المحكمة العلیا في إحدى قراراتها أنّ العبرة بعدم صدور حكم نهائي   

حیث یتبین من  أوراق " ینة لسبب من الأسباب لا أهمیة لهمعینة، ومن ثم فإن تأخر محاكمة مع

بع سنوات ، وقضي علیه بأر 1993عن وقائع جرت عام  1994- 4- 18الملف أنّ الطّاعن حوكم یوم 

وعوقب  1992عن وقائع جرت عام  1998-11-10، ثم حوكم یوم حبس وصار الحكم نهائیاً 

  3 .سنوات سجن من أجل المتاجرة بالأسلحة دون رخصة والانخراط في جماعة إرهابیةبخمس 

من  33وحیث أن الجرائم لا یفصل بینها حكم نهائي فیكون ذلك تعددا في الجرائم وفقا للمادة 

غیر أنَّ تأخیر المحكمة على . 1994، ویفترض أن یحاكم من أجلها في المحاكمة الأولى عام ق ع 

... 1994لا یخرجها من إطار التعدد في الجرائم مادامت قد حصلت عام  1998عام واقعة إلى 

وحیث أنّ الفارق الزمني بین المحاكمة لا أهمیة له، وأنّ العبرة في كل ذلك هو عدم وجود حكم نهائي 

  4.... "یفصل بین الوقائع موضوع المحاكمة

                                                 
ي حجیة الشيء المقضي فیه بمجرد صدوره ولا یصبح نافذا إلا بعد حیازته لقوة الشيء المقضي یحوز الحكم القضائ 1

 .العادیة وغیر العادیة إذا كان ذو طابع جزائي لطرق الطعن  العادیة إذا كان مدني وفیه، باستنفاذه لطرق الطعن 
 .  376ع سابق، ص جیلالي بغدادي، مرج: مشار إلیه من طرف 19/11/1968قرار صادر بتاریخ   2
 .183، ص 1999، 1المجلة القضائیة، ع 222057، ملفعن المحكمة العلیا27/7/1999صادر بتاریخ قرار  3
أكدت محكمة النقض الفرنسیة أن المقصود بالحكم النهائي هو الحكم غیر قابل للطعن، أي الحكم البات فقضت كما  4

  . , B n° 88  Crim 26 mars 1931، "لا یعد الحكم نهائیا عندما یكون قابلا للطعن" بأنه

  . 226، صمرجع سابق عصام أحمد غریب، تعدد الجرائم وأثره في المواد الجنائیة،: قرار مشار إلیه من طرف

یتضح أن المصطلح المعبر به عن الحكم الجزائي غیر القابل للطعن بأي طریق من طرق الطعن في القانون الجزائري 

فالمحكمة العلیا تبنّت ذلك صراحة أول مرة  في أحد قراراتها )  Condamnation Irrévocable" (الحكم النهائي " هو

ثم ما لبثت أن  "یا إذا استنفذت في شأنه جمیع طرق الطعن واكتسب قوة الشيء المقضيیعتبر الحكم نهائ"الذي جاء فیه 
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جرائم دون أن یصدر حكم قطعي  وإذا ما تحقق شرطا تعدد الجرائم بحیث یرتكب الجاني عدة

صل بین اقتراف في إحداها، فإن حالة التعدد الحقیقي للجرائم تكون متوافرة ولا عبرة عندئذ بالزّمن الفا

ها، كما لا عبرة إذا لم یتجاوز هذا الزمن مدّة التقادم لسقوط الدّعوى العمومیة عن إحداالجرائم المتعددة 

داها إذا لم یكن قد اكتسب الدرجة القطعیة، كما أنه لا عبرة لاختلاف حكم بالنسبة لإح أو متابعةلوجود 

  1.المجني علیه في كل جریمة منها

نة للتعدد الحقیقي للجرائم المكوّ  ،یكتسي عنصر تحدید زمان ارتكاب الجرائم المتعددةكما 

لا  واعتباره جریمة أم لتحدید النص القانوني الواجب التطبیق الذي یتوقف علیه وصف الفعل المرتكب

ومن  2، فوفقا لمبدأ الشرعیة فان النص القانوني یحكم الجرائم المرتكبة بعد بدء العمل بهبالغةأهمیة 

هذا تظهر أهمیة تحدید زمن ارتكاب الجریمة الذي یحدد المركز القانوني للمتهم فتطبیق النص یكون 

ومنه ید لم یعدل من أحكامه في شأنها، نون الجدبمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها مادام القا

إذا ارتكب الجاني جریمتین ثم جاء قانون جدید وأسقط وصف التجریم عن إحدى هاتین الجریمتین فان 

  3.فقطذلك یؤدي إلى انتفاء حالة التعدد الحقیقي للجرائم ونكون بصدد جریمة واحدة 

تجریم  ر بعد ارتكابه نص أخر یلغيفقد یرتكب الجاني جریمة خاضعة لنص تجریمي ثم یصد

 4فهو أصلح للمتهم لأنه أنشئ مركزا أو وضعا أصلح له من الوضع القدیمهذا الفعل فیجعله مباحا، 

ارتكبت  یضیف القانون الجدید إلى أركان الجریمة ركنا لم یكن منصوصا علیه في القانون الذيكما قد 

                                                                                                                                                    

 نهائي باتالعبرة في التعدد الحقیقي یكون بعدم وجود حكم " تراجعت في قرار آخر لاحق وعدّلت منه حیث جاء فیه أن 

جیلالي بغدادي : مشار إلیه من طرف 19/11/1968قرار بتاریخ : أنظر". یفصل بین الوقائع موضوع المحاكمات

وهو نفس الرأي الذي . مشار إلیه سابقا 222057ملف رقم  1999-07- 27، قرار بتاریخ 376مرجع سابق، ص 

لقیام التعدد الحقیقي للجرائم هو الحكم البات یتبناه  بعض من الفقه، حیث یرى بأن الحكم النهائي المطلوب عدم توافره 

أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي :أنظر.الذي یكون بعد انقضاء مواعید الطعن أو بالفصل في الطعن بالنقض

  . 350، ص مرجع سابقالعام، 

انون كما سبق وأشرنا واصطلاح الحكم البات الذي تبنته المحكمة العلیا كان دون نص صریح في القانون، كون الق

 .یتبنى اصطلاح الحكم النهائي ولا یعدو أن یكون هذا الاصطلاح ثمرة الاجتهادات القضائیة المتباینة للمحكمة العلیا
وكما سبق وتناولنا مواقف مختلف التشریعات من التعدد الحقیقي، فقد لمسنا تبایناً في مواقفها بخصوص هذا الشرط  1

  .لقیام حالة التعدد الحقیق للجرائم ) عدم صدور حكم نهائي(أو الركن الجوهري  
افة، عمان، الأردن، د س ن، ص حسن الجوخدار، تطبیق القانون الجزائي من حیث الزمان، دراسة مقارنة، مكتبة الثق 2

148 . 
 . 236عصام أحمد غریب، تعدد الجرائم و أثره في المواد الجنائیة، مرجع سابق، ص  3
 . 80،81، ص ص 2010، 1حسین عصام، ضوابط القواعد الجنائیة، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، مصر، ط 4
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الجریمة بنیانها القانوني وفقا للقانون الجدید في  الجریمة في ظله ویترتب على ذلك ضرورة استكمال

م حین أن بنیانها لا یكون مكتملا في ظل القانون الجدید مما یتعین القول بان الفعل لا یصیر مجر 

بالتالي تخرج من عداد الجرائم الداخلة في تكوین التعدد الحقیقي للجرائم دون اكتمال عناصره القانونیة و 

أعدمها المشرع بإلغاء نص مجال اللامشروعیة الجنائیة و فعل و دخل بها الجاني ارتكبت بالتلك التي 

متهم فتخرج التجریم أو تقریر سبب من أسباب الإباحة أو تقریر مانع من موانع المسؤولیة في حق ال

   1.، فلا یشكل الفعل الجنائي المرتكب أي جریمةبذلك من مجال التجریم

تنشأ بمجرد قیام الركنین الجرائم تعددا حقیقیا أو فعلیا  تعدد نخلص من جمیع ما تقدم بأن حالة

من أجل واحدة " باتا"، وأن لا یكون قد صدر حكما نهائیا ارتكاب نفس الشخص لعدة جرائم(ینالمتقدم

وسواء ارتكبت  أو متعدداً  واحداً  واحدا أو مالاً  ولا أهمیة في ذلك سواء كان المجني علیه شخصاً ) منها

بین ارتكاب الجریمتین الأولى  الجرائم في وقت واحد أو في أوقات متفرقة بشرط أن لا یكون قد مرّ 

وسواء ارتكبت الجرائم في مكان واحد أو أمكنة تقادم المنصوص علیها في القانون والثانیة مدة ال

2.رط خضوعها لتطبیق القانون الوطنيمختلفة ش
  

  

  

   الثانـي المطلب

   

  التعـدد الحقیقي للجـرائم صور

  

                                                 
 1القاعدة الجنائیة، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، مصر، طحسین عصام، فلسفة التجریم والعقاب الشرعیة في تجزئة  1

 . 210، ص 2010
الذي یطال الدعوى العمومیة أو الجریمة، والذي المسقط للتّتبع  ) Prescription) Laوالمقصود هنا هو التقادم  2

الدعوى العمومیة، أو یعرّف على أنه نظام قانوني یترتب علیه بعد مضي فترة من الزمن یحددها القانون دون تحریك 

وقد . باشرتها النیابة العامة ولم یصدر فیها حكم نهائي بعد، تؤدي إلى زوال الآثار القانونیة والإجرائیة للجریمة المرتكبة

من ق إ ج، و تتقادم الدعوى العمومیة في مواد الجنایات بانقضاء عشر  10إلى  6نظم المشرع أحكامه في المواد من 

من یوم اقتراف الجریمة إذا لم یتخذ في تلك الفترة أي إجراء من إجراءات التحقیق أو المتابعة، فإذا  سنوات كاملة تسري

كانت قد اتخذت إجراءات في تلك الفترة فلا یسري التقادم إلا بعد عشر سنوات كاملة من تاریخ آخر إجراء، كذلك الشأن 

  .التحقیق أو المتابعة بالنسبة للأشخاص الذین لم یتناولهم أي إجراء من إجراءات

ویتبع في شأن التقادم الأحكام الموضحة في . تتقادم الدعوى العمومیة في مواد الجنح بمرور ثلاث سنوات كاملة

  .7المادة

    .7ویتبع في شأنه الأحكام الموضحة في المادة . یكون التقادم في مواد المخالفات بمضي سنتین كاملتین

وأنظر  ،46، صمرجع سابقفضیل العیش، شرح قانون الإجراءات الجزائیة بین النظري والعملي، الجزء الأول،  :أنظر

 .18ص  2010، 2راستي الیاس الحاج، مرور الزمن الجزائي، دراسة مقارنة، منشورات زین الحقوقیة، لبنان، ط: أیضا
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تبعاً للعلاقة التي تربط بین الجرائم المتعددة بعضها ع وتتنوّ تختلف أنواع التعدد الحقیقي للجرائم 

  .ببعض، وعلى مدى قوة هذه الرّابطة یتوقف النّظام الذي یطبّق على هذا التعدّد

التعدد الحقیقي للجرائم إلى وبعض من القضاء وكذا الفقه  مت أغلب التشریعات الجنائیةوقسّ 

قابل الوالتعدد الحقیقي مع الارتباط غیر  )الفرع الأول( نوعین أساسیین هما التعدد الحقیقي البسیط

  :يتالآالنحو على  هما تباعاسنتناولو  )الفرع الثاني( للتجزئة

  

  

  

   الأول الفرع 
  

  التعـدد الحقیقي البسیـط 

  

كل منها  ،نفس الجاني عدّة جرائم منفصلةفیها التي یتركب في الحالة الصورة  تتحقق هذه

وغالباً ما تتحقق هذه الصّورة عندما ترتكب ضدّ أشخاص  1،تستقل عن الأخرى دون أن یجمعها رباط

مختلفین وفي أوقات مختلفة وأمكنة مختلفة، وغالباً أیضاً ما تكون هذه الجرائم مختلفة الأنواع كمن 

ثم یرتكب جریمة  للثقة العامة، وتعد هذه الجریمة انتهاكا )ق عمن  222المادة ( التزویریرتكب جریمة 

، وفي یوم آخر یرتكب جریمة والملكیة  لوهي تمثل اعتداء على الأموا) من ق ع 350المادة (السرقة

، والتي تمثل اعتداء على حیاة الأشخاص، ومثل هذه الجرائم )وما بعدهاق ع من  254المادة (قتل

 توافر الشروط العامة للتعدّد الحقیقي للجرائم وفقا لما تمّ إلاّ  بتتطل ولاالحالة العادیة للتعدد، تمثل 

  2.تبیانه وتفصیله سابقا

تقلالها، ولكنها ولكن قد نجد أحیاناً حالة من التعدد الحقیقي للجرائم تحتفظ فیها تلك الجرائم باس  

، تكون بمثابة خیط رفیع یصل بین الجریمتین یطةنوعا من العلاقة البستعدم  في نفس الوقت لا

المتعددتین، لیس هو بالرّباط الوثیق الذي یجعل منها مجموعة واحدة لا تتجزأ، كما أنه لیس من 

  .الضّعف بحیث یتم تجاهله تجاهلاً تاماً، بل هو داعیاً لإیجاد نظام خاص لهذه الحالة

                                                 
   . 321ألفونس میخائیل حنا، مرجع سابق، ص  1
 .من الأطروحة  91إلى  83ت من الصفحا: أنظر 2
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ائم المتعددة من نفس الشخص في وقت واحد، فهذا ومثال ذلك أن یكون هذا الرباط البسیط أن تقع الجر 

توحید أو العنصر الزّمني یربط الجرائم ببعضها، بحیث أن مقتضیات الإدارة الحسنة للعدالة تستلزم 

  1 .جمع المحاكمات المختلفة

 رة الارتباط البسیط بین الجرائموكذا فك 2،وقد أخذ المشرع الجزائري بالتعدد الحقیقي البسیط

)connexité(  تعد الجرائم مرتبطة في :" تنص على ما یلي التي ق إ ج من  188وذلك في المادة

  :الأحوال الآتیة

  .إذا ارتكبت في وقت واحد من عدّة أشخاص مجتمعین - 

إذا ارتكبت من أشخاص مختلفین حتى ولو في أوقات متفرقة وفي أماكن مختلفة ولكن على اثر  - 

 .تدبیر إجرامي سابق بینهم

إذا كان الجناة قد ارتكبوا بعض هذه الجرائم للحصول على وسائل ارتكاب الجریمة الأخرى، أو  - 

 .تسهیل ارتكابها أو إتمام تنفیذها أو جعلهم في مأمن من العقاب

لة عن جنایة أو جنحة قد أخفیت كلها أو عندما تكون الأشیاء المنتزعة أو المختلسة أو المتحصّ  - 

 3."أو بعضها

ومن ثم فإن المشرع الجزائري قد نصّ على الجرائم المرتبطة باعتبارها من المسائل التي یترتب 

وجعل من قیام إحدى  سبة للمحاكم والمجالس القضائیة،تمدید الاختصاص بالنّ نتائج عدّة أهمها علیها 

د العامة الحالات المنصوص علیها على سبیل المثال في المادة السابقة سببا للخروج عن القواع

، وكذا إمكانیة ضم الملفات وأیضا من ق إ ج 40و 37علیها في المواد المنصوص  للاختصاص

، وانقطاع التقادم بالنسبة لإحدى الجرائم یؤدي إلى متهمین في دفع التعویضات المدنیةتضامن ال

  4.انقطاعه بالنسبة لكل الجرائم المرتبطة بها

                                                 
یعرف الارتباط على أنه الصلة ما بین جریمتین أو أكثر تجعل من المصلحة أو المناسب أن یحاكم مرتكبها أمام  1

حسن عبد الحلیم مهاوش العبد اللات، التلازم بین الجرائم وأثره في  :محكمة واحدة وذلك لحسن سیر العدالة، أنظر

 .24، ص 1،2012سة مقارنة، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، طالاختصاص القضائي، درا
یعتبر تعددا في الجرائم أن ترتكب في وقت واحد أو : " من ق ع التي تنص على ما یلي 33وهو المقصود في المادة  2

 ."في أوقات متعددة عدة جرائم لا یفصل بینها حكم نهائي
  .من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي 203للمادة  مطابقة تماماً من ق إ ج جاءت  188فالمادة  3
، دار هومة 1الجزء) مادة بمادة(نجیمي جمال، قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري على ضوء الاجتهاد القضائي 4

 .308، ص 2017، 3الجزائر، ط
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تتحقق عندما یكون كل  فعل أو مجموعة  "تبطة بأنّهاالجرائم المر الفقه الفرنسي  فوقد عرّ   

  1."أفعال لها خاصیة الجریمة المستقلة، مرتبطة فیما بینها برابطة لا تمنعها من الاحتفاظ بتفرید مستقل

عن الارتباط وتم  تمییزها الفرنسي نظریة أخرى وهي نظریة عدم التجزئة،  والفقه كما أضاف القضاء

  ".عناصر وأشخاص نفس الجریمة في إطار متابعة واحدة أو محاكمة واحدةعدم فصل "ویقصد بها

  .عدة جرائم، أما عدم التجزئة یفترض وحدة الجریمةقیام وعلیه فالارتباط یتطلب  

إن ضم  "ثر المترتب عن الارتباط بقولهاوقد جاء في أحد قرارات المحكمة العلیا تبیان الأ  

لیاً لحسن سیر العدالة كما هو الحال بالنسبة للجنح والمخالفات الجرائم في حالة الارتباط مسموح عم

غیر أنّ هذه القاعدة لا تنطبق على الأحداث، فإذا ثبت ) إج من ق 248المادة (المرتبطة بالجنایات 

وأنه أحیل خطأ إلى  2أن المتهم كان یبلغ من العمر یوم ارتكاب الجریمة أقل من ثمانیة عشر سنة،

من قانون الإجراءات الجزائیة  451ة البالغین لا الأحداث، كما تقتضیه المادة جهة مختصة بمحاكم

  .3فإن الحكم الصّادر عن هذه الجهة باطلا بطلانا مطلقاً لصدوره عن جهة غیر مختصة
  

  الفرع الثاني 

  

  قابل للتجزئـة الالتعـدد مع الارتبـاط غیر 

  

عند ارتكاب الشخص عدة جرائم مستقلة في مظهرها، لكن تقوم بینها  الصورةهذه  تتحقق

  4.رابطة قویة جداً بحیث تكون في مجموعها كلا لا یتجزأ

قانون خلت نصوص في حین  5،على مثل هذا النوع من التعدد الحقیقي ت قوانین عدةوقد نصّ 

 القضاء تناول رغموع من التعدد هذا الن المنظمة لتعدد الجرائم من أي إشارة إلىالعقوبات الجزائري 

قد ترتبط الأفعال الإجرامیة ارتباطا " حیث جاء في أحد القرارات ،أحكامه بعض الجزائري لهذا المبدأ في

                                                 
1René  Garaud, Traité Théorique et Pratique D'instruction Criminelle et de Procédure 

Pénale,ed sirey, 1921, tome 2, n° 578, p 398 . 
 2015یولیو سنة  15الموافق  1436رمضان عام  28المؤرخ في  12/15من القانون رقم  149ألغت المادة  2

 .تي كانت تنظم قضاء الأحداث في  قانون الإجراءات الجزائیة المتعلق بحمایة الطّفْل جمیع النصوص ال
، المجلة القضائیة 28036عن القسم الأول للغرفة الجنائیة الثانیة، ملف رقم  20/03/1984قرار صادر في  3

  .281، ص 1990، 1للمحكمة العلیا، ع
 211محمد عبد اللطیف فرج، مرجع سابق، ص  4
 .كالقانون التونسي والمصري واللیبي وغیرها من القوانین التي تأخذ بهذا النوع من التعدد  5
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وثیقا، إذا تعدّد المتهمون في قضیة التزویر، وتعذر فصل الأفعال المنسوبة إلى الفاعل الأصلي عن 

  1."التي تتعلق بالشریك

ارتكاب عدّة أفعال متمیزة عن بعضها، بحیث لو أُخذ كل فعل على حدة لكوَّن فهنا نكون أمام 

جریمة مختلفة عن الأخرى ولكن القانون ونظراً للصّلة الوثیقة التي تجمع هذه الجرائم فقد اعتبرها 

  2.جریمة واحدة، وحدّد لها عقوبة واحدة هي العقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم

  :التعدد بین  الجرائم  یتطلب تحقق  شرطین أساسیین هما ولقیام  هذا النوع من 

  .وحدة الغرض -  1

 .الارتباط الذي لا یقبل التجزئة -  2

  وحـدة الغـرض -1

یقصد بوحدة الغرض استهداف الجاني غایة واحدة بجرائمه المتعددة، فالغرض هو حالة نفسیة   

الفقهاء حول معنى كل واحد، نجد أن القصد قد تختلط بالقصد وبالباعث والغایة، وتجاوزاً لاختلافات 

الجنائي معقود بالغرض لا بالباعث أو الغایة، ثم إن الغرض مرادف للقصد العام بینما الغایة تعتبر 

یشترط إلى جانب القصد العام بمعنى الغرض، أن تتوافر  لأن المشرع أحیاناً  3.من قبیل القصد الخاص

  .الغایة بمعنى القصد الخاص

من هذه التفرقة یرى الفقه أن الأدق هو استعمال مصطلح وحدة الغایة بدلاً من تعبیر  وانطلاقا

باعتبار أن المقصود هو وحدة الهدف الأخیر للمشروع الإجرامي لا وحدة هدفه  4،وحدة الغرض

فإذا كانت غایة الجاني هي الاستیلاء على مال معین فقد یرتكب في سبیل ذلك ضرب . القریب

5 .هي الجامع بین هذه الجرائم الغایةوإتلاف وقذف في مواجهة من یعترضه وتكون وحدة 
 

  

  وثیقاً لا یقبـل التجزئـة اارتباطعـددة ارتباط الجرائم المت - 2

  

                                                 
، المجلة القضائیة للمحكمة 25725، عن القسم الثاني للغرفة الجنائیة، ملف رقم 04/07/1983قرار صادر بتاریخ  1

  .279، مرجع سابق، ص 1العلیا،ع
 . 301 علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص 2
 . 411، 410محمود أحمد طه، المسؤولیة والجزاء الجنائي، مرجع سابق، ص ص  3
 . 34عبد الحمید الشواربي، مرجع سابق، ص 4
 .594احمد عوض بلال، مرجع سابق، ص  5
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أن تكون الجرائم على درجة من الصلة الوثیقة بحیث تجعل منها  هذا النوع من التعدد مناط  

والفرق بین وحدة الغرض هو وحدة الغایة، أمّا الارتباط الذي لا یقبل التجزئة  1،وحدة إجرامیة واحدة

(indivisibilité)  انتهاء الجرائم المرتكبة إلى مشروع إجرامي واحد، وهي بمثابة فمعناه انصراف أو

إلا خطوات محققة له، وباعتبارها قد ضمها مشروع  مراحل تنفیذیة لهذا المشروع، وما هذه الجرائم

واحد نشأ في لحظة زمنیة واحدة، فلا یعكس خطورة كبیرة لذا أضفى علیها القانون حكم  إجرامي

  2.الجریمة الواحدة

التجزئة یرجع لقاضي وإن تقدیر وجود هذه الصلة بین الجرائم للقول أن هناك ارتباطا لا یقبل   

یعد مسألة موضوعیة لا رقابة للمحكمة العلیا علیها، وقد حاول بعض الفقهاء وضع  الموضوع كونه

  3 :معاییر یمكن للقاضي الاستعانة بها لتحدید الارتباط وتتلخص هذه المعاییر  في ما یلي

  

  

 معیار الرابطـة الغائـیة  -أ 

وهي الصّلة بین الوسیلة والغایة، وهذه الغایة هي الجریمة المتمثلة في الاعتداء على مصلحة 

اجتماعیة یحمیها قانون العقوبات، ویتحقق هذا المعیار عند ارتكاب جریمة ما من أجل تنفیذ جریمة 

  .أخرى كمن یقتل شخص بقصد سرقته

 بعیـة معیار رابطـة الت - ب

تقوم هذه الرّابطة عندما یرتكب الجاني جریمة من أجل إخفاء جریمة أخرى، أو من أجل 

تحقیق مكاسب أو منافع من وراءها أو للإفلات من جریمة أخرى، ولذا فیمكن القول بأن ارتكاب كل 

ومثالها أن یختلس موظف عمومي أموالاً عمومیة ثم  4،من الجریمتین من أجل تحقیق غرض واحد

 .یزور في مستندات رسمیة لإخفاء أثر ذلك الاختلاس

  معیار الرابطـة السببیـة –ت 

وفق هذا المعیار تنشأ بین جریمتین أو أكثر رابطة سببیة بمعنى أن تكون إحداها سبباً وتبریرا 

ذه الرابطة الجاني ومن أمثلة همة ما وقعت تلك الجریمة الأخرى، أي أنَّه لولا هذه الجری ،للأخرى

                                                 
  .213، ص مرجع سابقمحمد عبد اللطیف فرج،  1
 . 244شكري الدقاق، مرجع سابق، ص  2
 .244شكري الدقاق، المرجع نفسه، ص : أنظر . وهي معاییر تم  وضعها من قبل الفقه الإیطالي 3
  . 39حسن عبد الحلیم مهاوش العبد اللات، مرجع سابق، ص  4
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فلولا قیام جریمة تزییف النقود لما  ،تزییف نقود ثم یقوم بترویجها أو طرحها للتداول الذي یعمد إلى

  .استطاع المرور إلى جریمة  ترویج النقود المزورة أو طرحها للتداول 

  الغرضیـةمعیار الرابطـة  – ث

یقوم بسرقة  هذه الرابطة عندما یرتكب الجاني جریمة بمناسبة جریمة أخرى، كمنتقوم   

 .إلى التخلص منه  بقتله فیعمد، وأثناء مغادرته یجد الخادم في طریقه ممتلكات شخص من مسكن

على أنّ الجرائم ق إ ج المذكورة سلفا من  188ونخلص إلى أنَّ المشرع الجزائري قد نصّ في المادة 

مرتبطة إذا كان الجناة قد ارتكبوا بعض هذه الجرائم للحصول على وسائل ارتكاب جرائم أخرى، أو تعدّ 

تسهیل ارتكابها أو إتمام تنفیذها أو جعلهم في مأمن من العقاب، ورغم أنّ مثل هذا النّص یوحي أنّ 

الحالة من قبیل إلا أن القضاء الجزائري یرى هذه ، رد بعض المعاییر السّابقة الذكالمشرع قد جسَّ 

 لحسن سیر العدالة فقط ضم الإجراءات یتمثل فيالارتباط البسیط، لا سیما وأن الأثر القانوني لقیامها 

أن المشرع الجزائري لم یفصل في مسألة الارتباط غیر القابل للتجزئة بنص وعلیه یمكننا القول 

لى أن العقوبة الأشد فقط هي نص عت التي باقي التشریعات تموضوعي في قانون العقوبات كما فعل

  1.ائي فقط المتمثل في ضم الإجراءاتبل كل ما فعله هو الفصل الإجر  ،التي توقع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها " من ق ع المصري على ما یلي 2-32تنص المادة  1

حسن عبد : أنظر". بحیث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جریمة واحدة والحكم بالعقوبة المقدرة لأشد تلك الجرائم 

  . 37الحلیم مهاوش العبد اللات، مرجع سابق ، ص 
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  خلاصة الباب الأول                                     

  

  

 صورتینتنهض به  نظام أنه ،صور تعدد الجرائم لنا من خلال الدراسة التي تناولنا فیها تبین

یخضع و نتائج  یرتب عدةأوصاف أو  عدة یقبل ن فیها فعل الجاني واحداً كو الصورة التي ی ،أساسیتین

سواء في قانون العقوبات أو في القوانین الخاصة  ،لأكثر من نص جزائي والجزاءمن حیث التجریم 

الجاني وتستقل عن المرتكبة من قبل فعال الأد فیها وصورة ثانیة تتعدّ  .یعرف بالتعدد الصوري وهو ما

وهو ما دون أن یفصل بینها حكم نهائي، بعضها البعض بحیث یكوّن كل فعل جریمة مستقلة الأركان 

   .للجرائم یصطلح علیه بالتعدد الحقیقي أو المادي

تصاله ببعض المفاهیم والنظم لا القانونیة طبیعته تحدید ةیطرح التعدد الصوري إشكالی

والتي تفترض  لاسیما حالة تعدد القواعد والنصوص تدقالتي تجعل مسـألة تمییزه عنها  المشابهة

أوصاف  أم تعدد جرائم أم تعدد نصوص وهل یشكل ،لقیامها انطباق عدة نصوص على نفس الفعل

والتي وضع لها  جنائیة؟ن مجرد انتهاك عدة نصوص لقوانین ؟ أم أن الأمر لا یعدو أن یكو  قانونیـة

  .عاییر عدّة لفض التنازع بینها یأتي على رأسها معیار الخصوصیة أو التخصیصالفقه م

تطرح كما أن حالة تعدد الأفعال الإجرامیة واستقلالها عن بعض دون أن یفصل بینها حكم نهائي 

لنهایة سوى جریمة واحدة فقد تتعدد الأفعال المادیة ولكنها لا تشكل في اتحدید ماهیتها بدقة،  إشكالیة
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، ومن هنا یحدث الخلط بین التعدد لمركبة والجریمة متتابعة الأفعال، وجرائم الاعتیادا كالجریمة

دیة كشرط االحقیقي للجرائم والحالات الأخرى التي تتشابه معه لافتراضها هي الأخرى تعدد الأفعال الم

احدة من أهم الجرائم وتعد الجریمة المركبة و  ،على الرغم من اختلافها عنه من شروط قیامها المادي،

دة التي تتحقق في الفروض التي یعتبر فیها المشرع المسماة بجرائم التوحید القانوني أو الجرائم المعقّ 

صورة التوحید ف ،لها مشدداً  أو ظرفاً  ،من العناصر المكونة لجریمة أخرى جریمة من الجرائم عنصراً 

  .بین جرائم متعددة في شكل جریمة واحدةكون تالقانوني 

منطبقة عدّة تختلف باختلاف النصوص الجزائیة ال أشكالاو  اتخذ التعدد الصوري للجرائم صور یو 

، فقد یحدث أن یقبل الفعل المنسوب للجاني وصفین أو أكثر وردت كلها في على الفعل الجرمي الواحد

    .، أو في القانونین معا قانون العقوبات، أو وردت في قوانین خاصة

الأول  ،المشرع الجزائري صراحة على حالة التعدد الصوري للجرائم في نصین مختلفین قد نصو 

إذ یمكننا القول ، قانون الجمارك 339/1أما النص الثاني فتضمنته المادة ، من ق ع 32هو المادة 

الصوري لجرائم القانون العام، والتعدد التعدد  :همارئیسیتین  التعدد الصوري یتخذ صورتینبأن 

  .صوري للجرائم الجمركیةال

تبعاً للعلاقة التي تربط بین الجرائم المتعددة وصوره  هتختلف أنواعأما بالنسبة للتعدد الحقیقي ف

التعدد الحقیقي للجرائم إلى  الفقهالقضاء و  وكذا ،وقسمت أغلب التشریعات الجنائیة ،بعضها ببعض

 من ق ع 33 اعتمده المشرع الجزائري في المادةالذي  هما التعدد الحقیقي البسیط ،ینتأساسی صورتین

بعض التشریعات، كالمشرع المصري به  أخذتالذي  للتجزئة للقابا غیروالتعدد الحقیقي مع الارتباط 

التي تأخذ بهذا  التشریعاتوالأردني وغیرها من  القانون التونسي واللیبيو ، من ق ع م 32/2المادة في 

في  هالجزائري ل القضاء إشارةیتناوله المشرع الجزائري على الرغم من  مفي حین ل النوع من التعدد،

  .تطبیقاتهبعض من ال

فیها التي یتركب في الحالة التي یصطلح علیها بالتعدد الحقیقي البسیط الأولى الصورة تتحقق 

وغالباً ما تتحقق  ،كل منها تستقل عن الأخرى دون أن یجمعها رباط ،نفس الجاني عدّة جرائم منفصلة

ضدّ أشخاص مختلفین وفي أوقات مختلفة وأمكنة مختلفة، وغالباً الجرائم هذه الصّورة عندما ترتكب 

  .دون أن یفصل بینها حكم نهائي  أیضاً ما تكون هذه الجرائم مختلفة الأنواع

عند ارتكاب  تتحققفالمتمثلة في التعدد الحقیقي مع الارتباط وعدم التجزئة أما الصورة الثانیة 

الشخص عدة جرائم مستقلة في مظهرها، لكن تقوم بینها رابطة قویة جداً بحیث تكون في مجموعها كلا 
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هي بمثابة مراحل تنفیذیة لهذا المشروع، وما هذه فإلى مشروع إجرامي واحد،  هاانصراف، و لا یتجزأ

في لحظة زمنیة واحدة  ئنش احدو  إجراميإلا خطوات محققة له، وباعتبارها قد ضمها مشروع  الجرائم

  . لذا أضفى علیها القانون حكم الجریمة الواحدة ،فلا یعكس خطورة كبیرة

  



 

 

 الباب�الثا�ي

 

 أح�ام���عدد��ا��رائم
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   انيــاب الثــــــالب
  

  أحكام تعدد الجرائم

 

حول تدور في مجملها صعوبات و  منه إشكالات ، الصوري والحقیقيالجرائم بصورتیهفي تعدد ب الیرتّ 

جملة من الإشكالات ویطرح بالتالي  ،التي من خلالها یتسنى معالجته قضائیا القانونیةتعریفه وتحدید طبیعته 

هذا لمعالجة إیجاد الحلول المناسبة یقتضي منه التي تضع القاضي أمام التزام  ،الإجرائیة منها والموضوعیة

من اختیار الوصف  ،رحلة تحریك الدعوى العمومیةبدءا من م ق نصوص القانون واجتهادات القضاءوف التعدد

أو التكییف القانوني المناسب للوقائع إلى رفع الدعوى إلى المحكمة والسلطات التي تتمتع بها المحكمة في 

 وكیفیة اختیار العقوبة الملائمة لتطبیقها على هذه الحالات ییف، والفصل في الجرائم المتعددةتعدیل التك

قد تحصل والإشكالات القانونیة التي  عن هذا النظام القانونيمرحلة تنفیذ الحكم الجزائي المترتب  وصولا إلى

  .عند تنفیذ الحكم

من هذا الباب  ارتأینا تخصیص ،موضوعیةقصد الإحاطة بكل جوانب الموضوع الإجرائیة منها والو  

من الصوري التعدد في الفصل الأول  نتناول، فصلین تجزئته إلى تعدد الجرائم من خلال الدراسة لمعالجة أثر

لدراسة  هصخصّ ن، أما الفصل الثاني فالعقوباتثم على مستوى قواعد الإجراءات  هخلال تخصیص دراسة آثار 

قواعد الإجراءات، ثم  مستوىأي على  ؛وتحریكها الدعوى العمومیةثر قیام حالة التعدد الحقیقي للجرائم على أ

  . تقدیر الجزاءأثره في  
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   ل الأولــــــالفص
  

   ـرائمللج التعدد الصوري أحكام
  

  

لكل منها عقوبتها  ،تتحقّق في التعدد الصوري للجرائم من وجهة النظر القانونیة أوصاف عدّة جرائم

 أن المشرّع قد ، إلاّ لها منطبقة من الناحیة القانونیة، وتظل كعدة نصوص جنائیة الواحد تنطبق على الفعلو 

یتدخّل من ناحیة توقیع عقوبة واحدة تختار من بین العقوبات المقررة بالنصوص القانونیة المتعدّدة بطریقة 

، كون معظم التشریعات تأخد لعل من أهمها العدالة والإنسانیةوآلیة یحدّدها القانون نفسه لاعتبارات عدّة، 

الجاني إلا عقوبة واحدة هي العقوبة التي یقرّرها أشد النصوص ، فلا توقع على هاجبّ أو  لعقوباتدمج بنظام 

  .المنطبقة على الفعل الذي وقع من الجاني 

فجوهر المشكلة في التعدد الصوري یتمحور حول تعیین الوصف القانوني لهذا الفعل الجرمي من بین 

والتي تجمع أغلبیة النظم على الأخذ ، وبالتالي تحدید العقوبة الواجب توقیعها بحق الجاني ةدعدالمتوصاف الأ

، على غرار ما تبناه المشرع الجزائري بشكل ینهابنظام العقوبة الواحدة المتمثلة في عقوبة الوصف الأشد من ب

  .من قانون العقوبات 32في المادة  صریح

عوى الد تسلكهاولا شك أن هذا النوع من التعدد یلقي بضلاله على جمیع المراحل الإجرائیة التي 

العقبات الإجرائیة المتمثلة في لقضائي بنظر هذا النوع من التعدد، ثم بدءا بتحدید الاختصاص ا العمومیة

لنستعرض أثر هذا النوع  ،)المبحث الأول(  لنیابة في تحریك الدعوى العمومیةالقیود التي ترد على حریة  ا

التصریح إلى بالإدانة القضائي  حبالتصری بدءافي مرحلة الفصل في الدعوى العمومیة، في الجرائم من التعدد 

  .)المبحث الثاني(  بالعقوبة
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   المبحث الأول

   خلالأحكام التعدد الصوري للجرائم 

  مرحلة تحریك الدعوى العمومیة 

  

المادي الواحد تحت طائلة عدة أوصاف جزائیة وخضوعه  یثیر التعدد الصوري للجرائم بحكم وقوع الفعل

، جملة من العقبات الإجرائیة أهمها في مجال القیود التي تحد من حیث الجزاء لعدة نصوص قانونیةبالتبعیة 

سواء  بسبب طبیعتها أو  العمومیة وذلك بصدد بعض الجرائم من حریة النیابة العامة في تحریك الدعوى

، إلاّ بعد الدعوى العمومیة العامة عن تحریكلصفة المتهم بارتكابها، وهي قیود من شأنها تقیید حریة النیابة 

فإن تحقّق .  أو على طلب أو إذن من جهة معیّنة، ى شكوى من الضحیة أو المجني علیهالحصول مسبقاً عل

، فإمّا أن تحرّك الدعوى العمومیة أو رسة سلطاتها المنوطة بها قانوناً لها ذلك استردت حرّیتها وكان لها مما

  .  )لمطلب الأولا( اضى عن ذلك وفق مبدأ الملائمةتتغ

  كما قد یرتّب التعدد الصوري للجرائم مجموعة من الآثار أهمها ما یرتبط بفكرة الاختصاص القضائي 

 .)المطلب الثاني(ي الدعاوي الناشئة الفعل الواحد بالنظر ف

  

  ب الأولـالمطل

  رد على ــــود التي تـالقی

  تحریك الدعوي العمومیة

 1للنیابة العامة الحریة في  تحریك الدعوى العمومیة ومباشرتها من عدمهتطبیقا لمبدأ الملائمة یكون 

ع لم یطلق ید النیابة العامة بصفة مطلقة، فقد یرى لكن المشرّ  2 ،من ق إ ج 1- 29وهذا حسب نص المادة 

ة المجني علیه من المصلحة بمصلح في بعض الحالات أن الضرر الذي ینشأ عن الجریمة أكثر مساساً 

ك الدعوى وهنا قد یرى هذا الأخیر أن من صالحه ووفقا لتقدیره الشخصي والعائلي أن لا تحرّ  .العامة

  .العمومیة ضد الفاعل

                                                 
 .133، ص 2017، 3عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن، دار بلقیس، الجزائر، ط 1
تباشر النیابة العامة الدعوى العمومیة باسم المجتمع وتطالب بتطبیق :" على أنه  29حیث جاء نص المشرع  في المادة  2

 ... ".ویحضر ممثلها المرافعات أمام الجهات القضائیة المختصة بالحكم. القانون، وهي تمثل أمام كل جهة قضائیة
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وفي أحوال أخرى یعلّق المشرع تحریك الدعوى العمومیة على طلب من إدارة معینة، أو إذن من جهة 

، والتي تحدّ من حریة ى والطلب والإذنلمتمثلة في الشكو ما، وهذا ما یعرف بقیود تحریك الدعوى العمومیة  وا

  .النیابة العامة في ملائمة تحریك الدعوى العمومیة 

ندما یتعلق الأمر وعلیه فالتعدد الصوري للجرائم  یلقي بضلاله على الدعوى العمومیة خصوصا ع

تحریك الدعوى والاستثناءات أو القیود الخاصة التي تقیّد فیها حریة النیابة العامة في  بمرحلة تحریكها،

بل هي أحیاناً مقیّدة في جرائم محددّة یتولّى  1،العمومیة كون هذه  الحریة في الواقع لیست على الدوام مطلقة

القانون بیانها، فلا یكون لها ممارسة حریتها في أمر تحریك الدعوى العمومیة، واتخاذ أي إجراء فیها دون رفع 

  .تصرفالعقبة الإجرائیة التي تُغلّ یدها عن ال

وفي ضوء ما تقدم نتطرق لهذه القیود وأحكامها في حالة قیام هذه الصورة من التعدد من خلال فرعین  

 . أحكام الطلب والإذن على التوالي أما الثاني  فنخصصه  لدراسة خصص الأول لدراسة أحكام الشكوى، ن

  

  رع الأولــــالف

  حكم الشكوى في حالة

  التعدد الصوري للجرائم 

لكن من الناحیة .متى كوّن الفعل الواحد جرائم متعددة من الناحیة القانونیة  التعدد الصوري للجرائمیقوم 

الواقعیة لیست إلا أوصاف متنازعة لا یوجد من بینها إلا نص واحد قابل للتطبیق على الجریمة التي وصفها 

ویثور التساؤل هنا عند الحالات التي یشترط  ،أشد والحكم بها دون غیرها واستبعاد باقي الأوصاف القانونیة

الوصف الأخف ( القانون تقدیم شكوى من المجني علیه من أجل تحریك الدعوى العمومیة عن أحد الأوصاف 

  .فما أثر ذلك على الوصف الواجب استبعاده؟) الوصف الأشد أم
  

                                                 
فعلى الرغم ممّا تتمتع به النیابة العامة من حریة في تحریك الدعوى العمومیة وفي حفظها، لأنّ القاعدة أن الدعوى العمومیة  1

یحكمها مبدأ الملائمة الإجرائیة الذي یعطي لوكیل الجمهوریة صلاحیة تحریك الدعوى العمومیة أو حفظها، إلا أن المشرّع لم 

د، حیث نجد أن قانون الإجراءات الجزائیة قد وضع قاعدة مشاركة الغیر للنیابة العامة في تحریك یطلق هذه القاعدة من كل قی

الدعوى العمومیة من جهة والقید على  تحریكها للدعوى العمومیة من جهة أخرى، فلا یجوز للنیابة العامة المبادرة في تحریك 

  .الدعوى العمومیة إلا بعد رفع هذا القید 

یحكم تحریك الدعوى العمومیة بشأنها مبدأ شرعیة المتابعة ویتعلق الأمر بالجرائم التي یتوقف تحریك الدعوى فبعض الجرائم 

العمومیة فیها على شكوى فهنا لا یجوز لممثل النیابة العامة  تقریر مدى ملائمة الإجراءات لأن هذه الملائمة منحها المشرع 

سلطة المحكمة في تعدیل وتغییر التهمة الجنائیة، دار الجامعة الجدیدة  أحمد حسین حسین الجداوي، :أنظر.للمضرور فقط

 .63-  62، 08 – 07، ص ص2010مصر، 
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 )La plainte(تعریف الشكوى  - أولا 

  بل أنه أخـلط بینها وبین غیرها من المصطلحات 1،محدداً للشكوىلم یورد المشرع الجزائري تعریفاً 

انقضاء  التي تنص على حالةمن قانون الإجراءات الجزائیة  6/3مصطلح الشكوى في نص المادة  حیث ذكر

من 72، وكذلك المادة هذه الأخیرة شرطا لازما للمتابعةالدعوى العمومیة عن طریق سحب الشكوى إذا كانت 

نفس القانون المتعلّقة بالإدعاء المدني أمام قاضي الـتحقیق، كما اسـتعمل مصطلح الشكوى في محل الطلب 

المتعلّقة بجرائم متعهدي الـتورید للجیش الشعبي الوطني  ق عمن  164في مواضع عدّة منها نـص المادة 

المصري الشكوى الفرنسي و  كما لم یتناول كل من القانونین ،التي سنعالجها لاحقا وغـیرها من الحالات الأخرى

  .بتعریف مستقل وهو الأمر الذي یحیلنا إلى التّعاریف الفقهیة التي قیلت في هذا الصدد

فقد عرّف بعض الفقهاء الشكوى بأنها  تعبیر عن إرادة المجني علیه  بصدد جرائم معیّنة إلى جهة 

هو زوال العقبة أو القید الإجرائي من أمام  ي في نطاق الإجراءات الجزائیةإجرائیة محدّدة، ویرتّب أثر قانون

والبعض عرفها بأنها تبلیغ شفوي أو كتابي من المجني علیه  2،النیابة العامة بقصد تحریك الدعوى العمومیة

ولذلك فإن 3،أو من وكیله الخاص إلى النیابة العامة أو احد مأموري الضبط عن جریمة معینة وقعت علیه

مفهوم الشكوى كقید إجرائي یعني زوال القید الذي كان یحُدّ من حریة النیابة في تحریك الدعوى العمومیة 

لها أن تمضي في إجراءات ، فالدعوىوبتقدیم الشكوى تسترد النیابة العامة كامل حریتها في التصرف في 

  4.لك، كما لها أن تصدر قرار بالحفظ متى توافرت أسباب ذالمتابعة

                                                 
من قانون الإجراءات الجزائیة حدّد الأحوال التي یتوقف فیها تحریك النیابة   03بخلاف ذلك نجد المشرع المصري في المادة  1

لا یجوز أن ترفع الدعوى الجنائیة إلا بناء على : " ا حیث جاء فیها ما یلي العامة للدعوى الجنائیة على شكوى، وبین شكله

شكوى شفهیة أو كتابیة من المجني علیه أو من وكیله الخاص إلى النیابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في 

العقوبات، وكذلك في من قانون  185،274،277،292،293،303،306،307،308الجرائم المنصوص علیها في المواد 

ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من یوم علم المجني علیه بالجریمة وبمرتكبها ما لم ینص . الأحوال التي ینص علیها القانون

محمد فایق زغلول، قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائیة والطعن أمام محكمة النقض   : أنظر". القانون على خلاف ذلك 

 . 37،38، ص ص 2009اب الحدیث، الإسكندریة، دار الكت
سلیمان عبد المنعم، بطلان الإجراء الجنائي، دراسة تحلیلیة نقدیة للتشریع المصري والقضاء المقارن، دار المطبوعات  2

 . 287، ص2015الجامعیة الإسكندریة، مصر، 
رسالة دكتوراه في الحقوق سیف الدین محمود محمد أبو نحل، دور النیابة العامة في تحریك الدعوى الجنائیة، دراسة مقارنة،  3

 . 86، ص 2015جامعة القاهرة، كلیة الحقوق، 
یع اعتبرت محكمة النقض المصریة أن الشكوى كتعبیر عن إرادة تحریك الدعوى الجنائیة إنما ینصب على الواقعة بجم 4

، مشار إلیه  من 460، ص78، ق 36، مجموعة أحكام النقض، س 1985مارس 28أوصافها القانونیة الممكنة، نقض جنائي 

 . 289سلیمان عبد النعم، مرجع سابق، ص : طرف
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وقد تكون الحكمة التي توخاها المشرع من وراء إقرار هذا القید هو مراعاة اعتبارات خاصة بالمجني 

، ذلك أنه قدّر بأن الضرر الذي یعود على المجني علیه من لمحافظة على بعض الروابط الأسریةعلیه وا

وراء عقاب الجاني، لذلك كان من جرّاء تحریك الدعوى العمومیة قد یفوق المصلحة التي یجنیها المجتمع من 

  1.الأجدر ترك مسألة تقدیر المتابعة للمجني علیه وحده تبعاً لما یخدم مصلحته

قوانین وقد حدّد المشرع الجزائري عبر النصوص المترامیة في قانون العقوبات وكذا بعض المواد في ال

جمارك وغیرهما الحالات التي تقیّد فیها حریة ، كقانون الإجراءات الجزائیة وقانون الالمكمّلة لقانون العقوبات

، أي الجرائم المعلّقة على قید الشكوى والتي جاءت على سبیل العامة في تحریك الدعوى العمومیةالنیابة 

   2:الحصر والتي أوردها المشرّع على النحو الآتي

 .من قانون العقوبات  339جریمة الزنا المنصوص علیها في المادة  - 

المنصوص علیها في المادة شي والأصهار حتى الدرجة الرابعة بین الأزواج والأقارب والحوا جنحة السرقة - 

 .من ق ع  369

جنحة إخفاء أشیاء مسروقة التي تقع  بین الأزواج والأقارب والحواشي والأصهار حتى الدرجة الرابعة  - 

 .من ق ع 2/ 369المنصوص علیها بالمادة 

الرابعة تقع  بین الأزواج والأقارب والحواشي والأصهار حتى الدرجة جنحة النصب وخیانة الأمانة التي  - 

 .من ق ع  377و 373 المنصوص علیها بالمادتین

 .من ق ع  2و 1/ 330لمنصوص علیها بالمادة جنحة ترك الأسرة  ا - 

 .من ق ع  326قاصر المنصوص علیها بالمادة جنحة خطف وإبعاد  - 

 .مكرر من ق ع  329و 328المادتین ، المنصوص علیها بجنحة عدم تسلیم محضون - 

                                                 
لسكوت بالسكوت عن الجریمة من وجهة النظر المنطقیة، لأن ا ىإلا أن هناك من یرى بـأن المحافظة على كیان الأسرة لا یتأتّ  1

ینجر عنه اختلاط الأنساب والمساس بالشرف، فكیف تتكوّن الأسرة من أبناء الزنا؟ وكیف تبنى أواصرها على الرذیلة وضیاع 

عبد الحلیم بن مشري : أنظر. الأخلاق؟ وهي رؤیة سلیمة نؤیدها لما فیها من بعد نظر وتخوّف على مصلحة وكیان الأسرة

جزائري، مقال منشور بمجلة العلوم الإنسانیة، العدد العاشر، جامعة محمد خیضر، بسكرة جریمة الزنا في قانون العقوبات ال

 . 200، ص 2006نوفمبر، 
ولا تتخذ الإجراءات إلا بناءا على شكوى الزوج المضرور وأن صفح هذا : "... من ق ع على ما یلي  339/4تنص المادة  2

  ".الأخیر یضع حد لكل  متابعة 

لا یجوز اتخاذ الإجراءات الجزائیة بالنسبة للسرقات التي تقع بین الأقارب والحواشي : "كالآتي اء نصهافج 369أما المادة 

  ....".والأصهار لغایة الدرجة الرابعة إلا بناءا على شكوى الشخص المضرور
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 .من ق ع  442/2عمدیة المنصوص علیها بالمادة مخالفة الجروح غیر ال - 

المتعلّق بالصید  82/10من القانون رقم  55جرائـم الصـید على أرض الغـیر المنصوص علیها في المادة  - 

ضد من یصطاد على أرض مملوكة للغیر تحریك الدعوى العمومیة للنیابة العامة  تجیزلا  التيالبرّي 

 1.بناء على شكوى مسبقة من صاحب الأرضو دون موافقة هذا الأخیر 

 2.ق إ جمكرر من   06الشكوى في المادة  الجرائم المتعلقة بأعمال التسییر، المنصوص على قید - 

في المادة ، المنصوص والمعاقب علیها خاص من طرف الجزائریین في الخارجالجنح المرتكبة ضد الأش - 

  .من ق إ ج 583/3

  حكم الشكوى في حالة التعدد الصوري للجرائم  - ثانیا

  

التعدد الصوري كما سبق وأن أشرنا هو الفرض الذي یرتكب المتهم فیها  فعلا واحدا یكوّن جریمتین  أو 

 تحریك فإذا كان القانون یستلزم لكل واحد منها شكوى قصد. أكثر، وینطبق علیهما أكثر من وصف قانوني

، فما مدى جواز النیابة العامة من تحریك الدعوى لكن المجني علیه قدّم شكوى واحدة، و الدعوى العمومیة

  3.؟خرى باعتبارها ذات الوصف الأشدالعمومیة عن الجریمة الأ

، كحال جریمة الزنا التي تم واحد تنشأ عنه عدة أوصاف قانونیةفالشخص الذي یرتكب فعل مادي 

ففي هذه الحالة  )حة الفعل العلني المخل بالحیاءجنحة الزنا وجن(علانیة ینطبق علیها وصفین ارتكابها في 

، ولا یشترطها في جریمة الفعل العلني الدعوى العمومیة في جریمة الزنا یشترط المشرّع شكوى من أجل تحریك

یمة الفعل العلني المخل والسؤال هل یسوغ للنیابة العامة تحریك الدعوى العمومیة عن جر .المخل بالحیاء

  .؟ى من المجني علیه في جریمة الزنابالحیاء إذا لم تكن قدّمت شكو 

تباینت في وضع حلول لهذه الفرضیة على ثارت خلافا في المواقف الفقهیة و یبدو أن هذه المسألة قد أ

  :النحو الآتي 

                                                 
 .34المتعلق بالصید البري، ج ر، ع  1982- 08-21المؤرخ في  82/10من قانون رقم  55المادة : أنظر 1
مكرر  6من ق ع وفي نص المادة  164هناك من الفقه من یرى أنه ورغم استعمال المشرع مصطلح الشكوى في نص المادة  2

من ق إ ج، فإن المقصود بهما في كلتا النصین هو الطلب باعتباره بلاغ من هیئة أو مؤسسة وقع علیها الاعتداء خلافا للشكوى 

في حین یستهدف الطلب حمایة ) المجني علیه( تستهدف حمایة مصلحة خاصة للفردالتي تقدم من المجني علیه الفرد وهي 

علي شملال، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائیة، الكتاب :أنظر. مصلحة عامة للدولة وهناك فرق كبیر بین المصطلحین

ریع الجزائري والمقارن، مرجع سابق عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائیة في التش: أنظر أیضا.59الأول، مرجع سابق، ص

  .193ص 
عبد الرحمان الدراجي خلفي، الحق في الشكوى كقید على المتابعة الجزائیة، دراسة تأصیلیة تحلیلیة مقارنة، منشورات الحلبي 3

 .202،203، ص ص 2012، 1الحقوقیة، بیروت، لبنان، ط
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لأشد حدة وهي الجریمة ذات الوصف ایرى أن التعدد الصوري لا تنشئ عنه واقعیا إلاّ جریمة وا: الرأي الأول

، فان كانت من الجرائم المقیدة بالشكوى فلا یمكن للنیابة العامة تحریك الدعوى وهي الوحیدة التي یعتدّ بها

، جاز للنیابة العامة ت الجریمة الأشد غیر مقیدة بشكوى، وإن كانلا بعد تقدیم المجني علیه لشكواهالعمومیة إ

   1.دون حاجة إلى شكوى المجني علیه تحریك الدعوى العمومیة

وكون د بشكوى والثاني غیر مقید بشكوى یرى بأن التعدد الصوري ینشأ عنه وصفین الأول مقیّ  :الرأي الثاني

، بحجة أنه بنظر هذا الوصف الذي لا یتطلب فلا یجوز تمدیدها للجریمة الأخرىالشكوى ذات طابع استثنائي 

الجریمة ذات الوصف الذي یتطلب الشكوى لتحریكها، وهو ما سعى  شكوى سوف یجر حتما للتطرّق إلى

وبالتالي یجوز للنیابة العامة 2،المشرع إلى تجنبه وترك أمر تقدیره للمجني علیه  كما هو الحال في واقعة الزنا

  . العامة عن تحریك الدعوى العمومیةتحریك الدعوى العمومیة حتى ولو كان الوصف الأشد یقیّد النیابة 

ذات الوصف الأخف دون الوصف ، فلا معنى لتحریك الدعوى العمومیة عن الجریمة وهو الرأي الذي لا نؤیده

من ) الفعل العلني المخل بالحیاء(  لوصف الأخف، ولا یمكن الوصول إلى إثبات قیام الجریمة ذات االأشد

خروجا یعد الأمر فإن لى ذلك وإضافة إ )الزنا( إثبات الجریمة ذات الوصف الأشد  دون المرور حتما عبر

   3.)من ق ع 32المادة ( الذي وضعه المشرّع    عن النص القانوني

لأنه في حالة التعدد الصوري لا نكون إلاّ في مواجهة جریمة واحدة هي الجریمة ذات الوصف الأشد 

ومباشرتها بوصف الفعل فلیس بمقدور النیابة العامة تحریك الدعوى العمومیة 4،والتي یعتد بها دون سواها

على سبیل المثال لأنها إن حركتها بهذا الوصف من تلقاء نفسها  ) الوصف الأخف(العلني المخل بالحیاء

 ؛شكوى من المجني علیه  والتي یشترط القانون لتحریكها، تكون قد حركت الدعوى العمومیة عن نفس الدعوى

                                                 
  . 97سیف الدین محمود محمد أبو نحل، مرجع سابق، ص 1
 1ل السعید، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة، دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة، دار الثقافة، عمان، الأردن، طكام 2

 . 85،86، ص ص2008
أعلاه التي تأمر بوجوب التكییف بالوصف  32وهو نفس موقف  المشرع  الجزائري الذي یمكن قراءته من خلال نص المادة  3

تراض أن الفعل یقبل وصفین، وكان الوصف الأشد غیر مقید بشكوى وجب على النیابة العامة الأشد؛ مما یعني أنه على اف

السیر في الدعوى العمومیة بالوصف الأشد للفعل، وفي حالة ما إذا قیّد المشرع الوصف الأشد بشكوى، فلا یمكن عندئذ للنیابة 

 .العامة تحریك الدعوى العمومیة إلا برفع هذا القید 
 غیرهاى مع وعلى شک تتوقفالتي  الجریمة تعدد عند الجزائیة الدعوى تحریكالعام  في  عاءدلإادور م حسن حماد حمید، .م 4

  .387ص ، مقال منشور بمجلة أهل البیت، العدد الخامس، جامعة البصرة ، د س،الجرائم نم
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ویعرّض إجراءها للبطلان وكل ما  1تطلب فیها شكوىأي أن الإجراء ینصرف أیضا إلى الجریمة الأخرى الم

  2.یبنى علیه من إجراءات لاحقة من تحقیق ومحاكمة

شأنها تقدیم شكوى من أما إذا كانت الجریمة ذات الوصف الأشد لا تستلزم لتحریك الدعوى العمومیة ب

ءات حتى وإن لم یقدّم المجني ، فللنیابة العامة كامل الحرّیة في اتخاذ ما تراه ملائما من إجراالمجني علیه

نه في هذه الحالة تتحدّد المسؤولیة الجنائیة لأ 3،علیه شكوى عن الجریمة الأخف التي تستلزم تقدیم شكوى

  4.للجاني بناء على الجریمة ذات الوصف الأشد وهي لا تتطلب شكوى لتحریكها

في هذا المنحى أن تعلیق رفع الدعوى العمومیة على شكوى في بعض الجرائم هو  ویرى الفقه الفرنسي

تضییق (عدم التوسع فیه و قید على حریة النیابة في مباشرة الدعوى العمومیة  یجب حصره في موضوعه 

مر فیها بناءا علیه یكون للنیابة العامة أن تسیر في الدعوى العمومیة عن الجریمة الأخرى، إذ أن الأ، و )نطاقه

هذا الحق ثابت للنیابة سواء كان هذا الفعل و  إنما یعتدي به على حق الآخرینو  ،لا یخص المجني علیه وحده

   5.هو الأشد خطورة أم الأخف

الفقه المصریین فقد ذهبا إلى إنكار حق النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة عن أما القضاء و 

وى لتحریك الدعوى عن المخل بالحیاء ما لم یقدم الزوج المضرور شكجریمة الفعل العلني "الوصف الأخف 

  6".جریمة الزنا

وعالجها في المادة ا تصدّى لهذه المسألة الإجرائیة عندمحد ما  ىق إلقد وفّ  المشرع الجزائري ویبدو أن 

بالوصف یجب أن یوصف الفعل الواحد الذي یحتمل عدة أوصاف : " من ق ع وذلك بالنص على ما یلي 32

  ".الأشد من بینها

                                                 
 . 97سیف الدین محمود محمد أبو نحل، مرجع سابق، ص 1
 . 288المنعم، مرجع سابق، صسلیمان عبد  2
ص ، ص 18،2005رءوف عبید، مبادئ الإجراءات الجنائیة في القانون المصري، مكتبة الوفاء القانونیة، مصر، ط  3

78،79 . 
 . 97سیف الدین محمود محمد أبو نحل، مرجع سابق، ص 4
ص ص مرجع سابق، ألفونس میخائیل، ،  458مرجع سابق، ص ، عصام أحمد غریب، تعدد الجرائم وأثره في المواد الجنائیة 5

268،269 .  
  .459مرجع سابق، ص ،عصام أحمد غریب، تعدد الجرائم وأثره في المواد الجنائیة 6
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  ذاته لأجل تحریك الدعوى العمومیةفالمشرع لم یترك حتى الحق للنیابة العامة في اختیار وصف ب

  ألزمها بتحریك الدعوى العمومیة بالوصف الأشد من بین مجموع الأوصاف المنطبقة على الفعل الواحد حیث

1.هذا الإشكال القانونيقوع في مثل وهو الأمر الذي یجنّب العمل القضائي الو 
  

  

   انيــرع الثــــــالف
  

  أحكام الطلب والإذن
  

الشكوى من ، بل تعدّاه إلى فرض قیدین آخرین لا یقلاّن أهمیة عن لم یقف المشرع عند حد قید الشكوى

بالدراسة سنخصّهما و ة قیام  التعدد الصوري للجرائم ، یتمثلان في الإذن والطلب في حالحیث آثارهما الإجرائیة

  .على النحو الآتي  تباعاً 

  الطلب : أولا

، التطرّق إلى تعریفه ثم ة في تحریك الدعوى العمومیةتقتضي دراسة الطلب كقید إجرائي على حریة النیاب     

    .لجرائم ل تعدد صوريحالة  نشوءعند تحدید آثاره الإجرائیة 

  

  تعریف الطلب   - أ

العمومیة  استثناء على حریة النیابة العامة في تحریك الدعوىعلى أنه )La Demande(یعرّف الطلب 

، فهو تعبیر یصدر كتابة من هیئات عامة خولها القانون ن، مثله مثل الشكوى والإذورفعها إلى قضاء الحكم

ر فیه عن إرادتها في تحریك ورفع الدعوى العمومیة عن الجریمة ضد سلطة إصداره  للنیابة العامة  تعبّ 

   2.جریمة أو جرائم یشترط القانون لتحریك الدعوى بشأنها تقدیم طلب منه شخص ارتكب

  أثر الطلب في حالة  التعدد الصوري للجرائم - ب

من ق ع  في القسم الخاص بالجنایات والجنح  164إلى  161تناول المشرع الجزائري في المواد من   

  :الآتي  شرط الطلب على النحوكبة من قبل متعهدي تموین الجیش، المرت

وفي جمیع الأحوال المنصوص علیها في هذا القسم لا یجوز تحریك الدعوى العمومیة إلا بناء على ... " 

ورد خطأ من المشرع عند استعماله لمصطلح شكوى في حین أن  یبدو أنه ".شكوى من وزیر الدفاع الوطني

  .الأصح هو الطلب 

                                                 
 . 204عبد الرحمان الدراجي خلفي، الحق في الشكوى كقید على المتابعة الجزائیة، مرجع سابق، ص  1
 . 157سمیر زراولیة، مرجع سابق، ص : وأنظر أیضا، 65ص أحمد حسین حسین  الجداوي، مرجع سابق،  2
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 1الجزائیة الجزائري الملغاة فیما یتعلق بمحاكمة الحدثمن قانون الإجراءات  488كما جاء في المادة 

وفي حالة ارتكاب جریمة یخول فیها القانون للإدارات العمومیة حق المتابعة  یكون لوكیل الجمهوریة وحده "

  2".صلاحیة القیام بالمتابعة وذلك بناءا على شكوى مسبقة من الإدارة صاحبة الشأن

لة التعدد الصوري للجرائم، أن الطلب المقدّم من قبل وزیر الدفاع ویمكن قراءة النص السابق في حا 

الوطني عن أي من الجرائم التي یتضمّنها القسم یشمل بقیة الجرائم، ومع هذا ینبغي التقیّد بحدود وفحوى 

هذا فیما إذا كانت الجرائم كلها ضمن حدود القسم المذكور ولكن قد یقع بعضها . الطلب في أحوال معینة

   3.جا عنه ولا یستلزم تقدیم طلبخار 

مثل ما  ،جرائم أخرى قیدها المشرع بالطلب بالإضافة إلى الجرائم والحالات المشار إلیها سابقا توجد

الجمركي والتي تشكل  من ق ج فیما یتعلق بالمخالفات المتعلقة بالتشریع والتنظیم 295جاءت به المادة 

بالإضافة ، فلا یمكن للنیابة العامة تحریكها إلا بناء على طلب كتابي من الإدارة العامة للجمارك دعوى جبائیة

   . إلى الجرائم الضریبیة التي یشترط فیها القانون وجوب تقدیم طلب من مدیریة الضرائب المختصة إقلیمیا

دارة الضرائب تُعلّق المتابعة في وهو نفس الحكم المُطبّق في القانون الفرنسي، غیر أنه علاوةً على طلب إ

مجال الغش الضریبي على شرط ثاني هو الحصول على رأي موافق من لجنة الجرائم الضریبیة التي یتم 

  .   إخطارها من قبل وزیر المالیة 

بینما علّق المشرع المصري إجراء المتابعة في جرائم التهرّب الضریبي على طلب یُقدّمه وزیر     

 4.ن یندبه لهذا الغرضالمالیة أو م

، فإذا تعدّدت الجرائم تعددا صوریا نون المصري أن الطلب ذو أثر عینيوقد قضي في ظل أحكام القا

وكان القانون یوجب لتحریك الدعوى الجنائیة عن بعضها تقدیم طلب فإن حریة النیابة العامة في مباشرة 

                                                 
صفر عام  18المؤرخ في  155-66من الأمر رقم  494إلى  442و ) 2فقرة ( 249ألغیت النصوص القانونیة من المادة   1

 15-12من القانون رقم ) 3فقرة ( 149المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة بالمادة  1966یونیو سنة  8الموافق  1386

   .یتعلق بحمایة الطّفْل 2015یولیو سنة  15الموافق  1436رمضان عام  28مؤرخ في ال
من ق ع یكون قد   164في نص المادة  )la plainte(المشرع الجزائري ومن خلال توظیفه لمصطلح الشكوى یبدو أن  2

فالشكوى من ) la demande( جانبه الصواب في ذلك بتوظیفه مصطلح قانوني في غیر محله، لأن المقصود هنا هو الطلب

خصائصها أن یتقدم بها المجني علیه أو وكیله وتتم في أي شكل من الأشكال سواء كتابة أو شفاهة  ویجوز التنازل عنها في 

كانت علیها الدعوى العمومیة، في حین أن الطلب یشترط فیه أن یكون مكتوبا ولا یقدم من المجني علیه وإنما تقدمه أي مرحلة 

سیف الدین محمود محمد أبو نحل، مرجع سابق، ص ص : أنظر. هیئة أو شخص مؤهل قانونا ممثل لهیئة عمومیة معینة

131 132 .  
  .  137باسم شهاب، مرجع سابق، ص3
 . 192،193مان خلفي، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن، مرجع سابق، ص صعبد الرح 4
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وحدها، أما الجرائم التي لا یشترط فیها القانون تقدیم طلب الدعوى العمومیة لا تتقیّد إلا بالنسبة لهذه الجرائم 

  1.من جهة معینة فللنیابة العامة الحق في مباشرة الدعوى الجنائیة بشأنها

لا یصح القیاس على الحالات التي تعلق فیها القوانین الخاصة حق النیابة العامة في " كما قضت بأنه 

  2."لى سبیل الحصررفع الدعوى الجنائیة، على طلب لورودها ع

أكثر من  أن ینطبق علیهابالوقائع لا بالأوصاف القانونیة، فلو كانت الواقعة تحتمل  فالتقیّد یكون

إلى  ، وإنما یكفي انصراف الطلبالتقدم بطلب فیما یتعلق بكل وصف ، وكل منها یستلزم طلبا فلا یلزموصف

لكي یمتد حق النیابة العامة إلى الأوصاف الأخرى   3الوقائع المادیة الأصلیة المكونة لتلك الأوصاف جمیعا

4.فالطلب دائما ذو طابع وأثر عیني ینصب على الوقائع ولیس على أشخاص مرتكبیها على عكس الشكوى
  

  الإذن : اـثانی

تتطلب دراسة الإذن كقید إجرائي آخر على حریة النیابة في تحریك الدعوى العمومیة  التطرّق إلى 

  .بدقّة  وتبیان آثاره الإجرائیة على قیام التعدد الصوري للجرائم تحدید مفهومه 

  تعریف الإذن -أ 

ا من یعد الحصول عل الإذن من جملة القیود التي فرضها المشرّع على حریة النیابة والتي یمنعه 

تحریك ، لذلك لابد أن تحصل النیابة العامة على إذن یسمح لها باتخاذ إجراءات تحریك ورفع الدعوى العمومیة

  5.الدعوى العمومیة ضد المتهم

  

  

  

                                                 
: مشار إلیه من طرف . 58رقم  418، ص،44، مجموعة أحكام النقض، س21/40/1993نقض جنائي مصري جلسة 1

  .472عصام أحمد غریب، مرجع  سابق، ص 
  .471المرجع نفسه، ص : مشار إلیه.301، رقم 1090ص ، 7، مجموعة أحكام النقض، س30/10/1956نقض جنائي  2
سیف الدین محمود محمد أبو : مشار إلیه من طرف. 68رقم  334، 18، س 1967مارس  07نقض جنائي مصري جلسة  3

 . 126نحل، مرجع سابق، ص 
بجمیع ) في الخصوص جرائم مالیة( أي طلب عن جریمة بعینها یشمل الواقعة" قضت محكمة النقض في قرار آخر لها بأن  4

أوصافها وكیوفها القانونیة، كما یمتد إلى ما یرتبط بها إجرائیا من وقائع لم تكن معلومة وقت صدوره متى تكشفت عرضا أثناء 

 .التحقیق وذلك بقوة الأثر العیني للطلب
 . 99سیف الدین محمود محمد أبو نحل، مرجع سابق، ص 5
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 1عن سلطة عامة تعبّر به عن عدم اعتراضها على أنه إجراء یصدر)L’autorisation(الإذن ویعرف 

و یتضمن الموافقة أو الأمر باتخاذ إجراءات المتابعة في مواجهة شخص ینتسب إلیها یتمتع بحصانة قانونیة 

  2.بوجه عام

لطبیعة للمهام  لحمایة بعض الموظفین اعتباراً  تنصرفالإذن  إقراره ویبدو أن غایة المشرع من وراء 

  .من الدستور 127و 126التي یمارسونها طبقا للمواد من 
 

  أثر الإذن في حالة التعدد الصوري للجرائم –ب 

قد ینشأ تعدد صوري  بین الجرائم التي یشترط القانون على النیابة العامة الحصول على إذن من الهیئة 

 فإذا كان هناك إذن برفع الحصانة عن وقائع واتهامات محدّدةلعمومیة، المختصة قبل مباشرة الدعوى ا

، والعبرة هنا جدیدة لم یتم تقدیم الإذن بشأنهافلا یجوز توجیه اتهامات لى السلطة المختصة، عرضت ع

 3 .كما سبق وأن أشرناات القانونیة بالوقائع المادیة لا بالتكییف

ات في حقه عن وعلى العكس من ذلك لا یقرّ باتخاذ الإجراءات بحق الشخص الذي تتخذ الإجراء

حیث  تتطلب إذن) مرتبطة بها ( جریمة أخرى ذات علاقة بها، ثم یكشف التحقیق عن جریمة لا تتطلب إذن

لا تتّخذ الإجراءات عن الجریمة الأخیرة إلاّ بعد صدور الإذن، وذلك یعني أن صدور الإذن عن جریمة ما 

  .هذا الإذن یصحّ لأن یكون أرضیة لمتابعة المتهم عن جرائم أخرى  بخلاف فیما لو لم یصدر

كما أنه یرتكز  ،، من منطلق الحفاظ على قیمة الإذنلیس له من سند سوى قواعد المنطق وهذا توجّه 

عل فكرة المشروع الإجرامي الذي یتصف بالغموض، حیث لم یقدر الفقه الجنائي أن یقف على تعریف مقنع 

  4.هملهذا المشروع بسبب تباین مقوماته بحسب الظروف والأحوال وهو یقوم على رغبة الجناة دون سوا

  

  

  

  

                                                 
تنصرف إلى عدم المساس بما للسلطة التي ینتسب " طلب الإذن"الغایة التي توخّاها المشرع من وراء هذا الإجراء قد تكون  1

تابعة ضد المتهم مرتكب إلیها المتهم من استقلال، فكان لا بد من استئذانها قبل اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقیق أو الم

 .الجریمة 
  .99سیف الدین محمود محمد أبو نحل، مرجع سابق، ص : وأنظر أیضا. 116، ص، مرجع سابق عبد االله أوهابیة، 2
 . 117سیف الدین محمود محمد أبو نحل، المرجع نفسه، ص،  3
  .138باسم شهاب، مرجع  سابق، ص  4
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   يــــــــب الثانـلـالمط                                
  

  رهـالتعدد الصوري وأث

  

   على قواعـد الاختصاص
  

  

  

  

تمتد آثار التعدد الصوري للجرائم لتلقي بضلالها على قواعد الاختصاص الجزائي وتحدیدا مسألة تحدید 

، ویبدو من الوهلة الأولى وجود الناشئة عن الفعل الواحدالجرائم الجهة القضائیة المختصة بالفصل في هذه 

، وهذا یؤدي إلى )وصف جنائي  ووصف جنحي(ة لاسیما إذا احتمل الفعل وصفین عدة محاكم مختص

، لذا سنتطرق إلى المبادئ العامة التي تحكم تحدید الجهة المختصة بنظر الدعوىضرورة اختیار و 

نستعرض أثر التعدد الصوري للجرائم على قواعد الاختصاص الجزائي   ثم) الفرع الأول(الاختصاص الجزائي 

  . )الفرع الثاني(

  رع الأولــالف                                   

  المبادئ العامة لقواعد 

  زائيــاص الجــالاختص

  

  

تخرج  استثنائیةإلا أنه هناك حالات ) أولا(بناءا على ثلاثة معاییر  تحدّد قواعد الاختصاص الجزائي

1.)ثانیا(اص إلى جهات قضائیة أخرى ، فیمتد عندها الاختصعن قواعد الاختصاص الأصلیة
  

  

  الاختصاص العادي  - أولا

وهذا ما یعرف ، ة إما بحسب نوع الجریمة المرتكبةیتحدّد الاختصاص القضائي في المواد الجزائی

أخیرا  یعرف بالاختصاص الشخصي أو یتحدّد أو یتحدّد حسب شخص المتهم  وهذا مابالاختصاص النوعي، 

   .، وهو المرادف للاختصاص المكاني أو المحليبحسب مكان ارتكاب الجریمة
 

  الاختصاص النوعي  -أ

  

یتحدّد هذا النوع من الاختصاص على أساس جسامة الجریمة المرتكبة المرفوعة عنها الدعوى  

التقسیم الثلاثي شأن غالبیة التشریعات خاصة العربیة منها ب وقد أخذ المشرع الجزائري شأنه في ذلك، العمومیة

                                                 
السلطة  التي یقررها القانون للقضاء  في النظر في الدعاوى في الحدود التي رسمها القانون  " یعرف الاختصاص على أنه  1

محمد حسین محمد الحمداني، تعدد الجرائم وأثره في قواعد : أنظر". أو مدى السلطة التي خولها القانون لجهة أو محكمة 

  . 210، ص2012، 45، العدد12الرافدین للحقوق، المجلد الاختصاص الجزائي، مقال منشور في مجلة 
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ل في الدعاوي من لذا یعرّف الاختصاص بأنه تحدید سلطة المحكمة بالفص 1،مخالفات، جنح و جنایاتللجرائم 

 2 .حیث نوع الجریمة

تصة فضابط هذا النوع من الاختصاص هو التقسیم الثلاثي للجرائم حیث ینبغي أن تكون المحكمة مخ 

، ویرجع تحدید الاختصاص النوعي عادة إلى المحكمة المختصة التي تطرح بنوع الجریمة المعروضة علیها

غیر مقیدة بوصف الواقعة الوارد في أمر الإحالة، أو ورقة التكلیف لها وفقا لما یتبین  أمامها الدعوى

3.بالحضور
  

  

   الاختصاص المحلي - ب 

   

كان إقامة المتهم أو أحد ، أو مكان وقوع  الجریمةانطلاقا من میقوم هذا النوع من الاختصاص 

فیعرّف هذا النوع من  4،من ق إ ج 329وهو ما نصت علیه المادة  ،قبض علیه، أو مكان إلقاء الالشركاء

ذي حدّد فیه اختصاص الاختصاص الجزائي بأنه جواز نظر المحكمة في الجرائم التي وقعت في المكان ال

، ویقوم هذا النوع من الاختصاص على أساس جغرافي وحدود إداریة لاختصاص وعمل أي تلك المحكمة

                                                 
 . 214محمد حسین محمد الحمداني، مرجع سابق، ص  1
 .من  ق ع  الفرنسي  131/1من ق ع المصري، والمادة  09من ق ع والتي تقابلها المادة  27المادة  2
:  وأنظر أیضا . 195، ص2012، 6لجزائر، ط محمد حزیط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، دار هومة، ا 3

 2013فضیل العیش، شرح قانون الإجراءات الجزائیة بین النظري والعلمي، الجزء الثاني، المحاكمة، منشورات أمین، الجزائر،

  .75ص
أو تختص محلیا بالنظر في الجنحة محكمة محل الجریمة أو محل إقامة أحد المتهمین :" على أنه  329لمادة تنص ا 4

شركائهم أو محل القبض علیهم ولو كان هذا القبض قد وقع لسبب آخر، ولا تكون محكمة محل حبس المحكوم علیه مختصة 

 .553و 552إلاّ وفق الأوضاع المنصوص علیها في المادتین 

التي ارتكبت في كما تختص المحكمة كذلك بالنظر في الجنح والمخالفات غیر القابلة للتجزئة أو المرتبطة، وتختص المحكمة 

 .نطاق دائرتها المخالفة أو المحكمة الموجودة في بلد إقامة مرتكب المخالفة بالنظر في تلك المخالفة 

یجوز تمدید الاختصاص المحلي للمحكمة إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى عن طریق التنظیم، في جرائم المخدرات والجریمة 

اسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات وجرائم تبییض الأموال والإرهاب والجرائم المنظمة عبر الحدود الوطنیة والجرائم الم

  ".المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف 

یحدد الاختصاص الإقلیمي لقسم الأحداث : "معاییر أخرى  60أما بالنسبة للأحداث فقد تضمن قانون حمایة الطفل في المادة 

اختصاصها أَوْ التي بها محل إقامة أَوْ سكن الطّفْل أَوْ ممثله الشرعي أَوْ محكمة المكان  بالمحكمة التي ارتُكبت الجریمة بدائرة

  ".الذي عُثر فیه على الطّفْل أَوْ المكان الذي وُضع فیه
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من ق إ ج مجال امتداد  252وبالنسبة لمحكمة الجنایات فقد حدّد المشرع في المادة  1،ضائيجهاز ق

2 .تد إلى خارج المجلس بموجب نص خاصكما یمكن أن یم ،ختصاصها المحلي إلى دائرة المجلسا
  

  

  الاختصاص الشخصي  -ج

  

لمتهم ذاءة في سن ایتعلّق هذا النوع من الاختصاص الجزائي بشخص مرتكب الجریمة ، ویظهر ذلك ب

والمبدأ العام في القانون الإجرائي الحدیث هو خضوع جمیع ) ، عسكريمدني( ووظیفته وصفته) حدث، بالغ(

فقد یخرج المشرع  3،م أن المبدأ غیر مطلقالأشخاص الذین ارتكبوا جریمة من نوع معین لنفس القضاء رغ

عنها لاعتبارات معینة یرى من خلالها أن هناك فئة معینة من المتهمین لا یجب أن یحاكموا على قدر 

 )العسكري قضاء الأحداث والقضاء( ، أو تمتعهم بصفة خاصةة مع غیرهم، وذلك نظر لصغر سنهمالمساوا

، وأن هناك محاكم خاصة )ضاء العسكري وقانون حمایة الطفلقانون الق(وحدد لهم المشرع قانون خاص

وأمر طبیعي أن یكون  4،تفصل لوحدها في الجرائم المنسوبة لرئیس الجمهوریة والوزراء أثناء تأدیة وظائفهم

وأهم حالات الاختصاص الشخصي قتراف الجریمة لا وقت المتابعة، الاعتداد بهذه الصفة أو الحالة  وقت ا

أفراد القوات ( فضلا عن صفة العسكري) الأحداث(شارة إلیها  تلك المتعلقة بسن المتهم كما سبق الإ

  5 .)المسلحة

  تمدید الاختصاص المحلي وحالاته - ثانیا

الفصل في جرائم لم تكن من ضمن قواعد اختصاصه  صلاحیة حالات البعض في قد یمنح القاضي 

للصّلة التي تجمع بین الدعاوى التي تنظر فیها المحكمة والذي مرده إما وهو ما یعرف بتمدید الاختصاص 

6.، أو لاعتبارات تتعلق في الأساس بحسن سیر العدالةعاديوفقا لاختصاصها ال
  

 

                                                 
من قانون الإجراءات  332تعد قواعد الاختصاص من النظام العام، حیث أشار المشرع المصري صراحة إلى ذلك في لمادة   1

إذا كان البطلان راجعا لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكیل المحكمة أو بولایتها بالحكم في : " ة التي جاء فیها الجنائی

الدعوى أو باختصاصها من حیث نوع الجریمة المعروضة علیها أو بغیر ذلك مما هو متلق بالنظام العام جاز التمسك به في 

 ".به المحكمة ولو بغیر طلب أیة حالة كانت علیها الدعوى وتقضى 
حسن عبد الحلیم مهاوش العبد اللات، التلازم بین الجرائم  وأثره في الاختصاص القضائي، دراسة مقارنة، دار الحامد للنشر  2

   . 158، ص 2012، 1والتوزیع، عمان الأردن، ط
 . 215محمد حسین محمد الحمداني، مرجع سابق، ص،  3
تؤسس محكمة علیا للدولة تختص بمحاكمة  :" منه على ما یلي  177في المادة  2016حیث نص  الدستور الجزائري لسنة  4

رئیس الجمهوریة عن الأفعال التي یمكن وصفها بالخیانة العظمى، والوزیر الأول عن الجنایات والجنح التي یرتكبانها بمناسبة 

 .منه 158في المادة 1996لم تنصب بعد رغم النص علیها سابقا في دستور  وهي المحكمة التي..." . تأدیة مهامهما
  . 74فضیل العیش، شرح قانون الإجراءات الجزائیة بین النظري والعلمي، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص  5
 . 166العبد اللات، مرجع سابق، ص حسن عبد الحلیم مهاوش  6
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 محكمة الجنایات  - أ

نهائي لیها بموجب قرار الفصل في الجرائم المحالة إبشامل  ختصاصامحكمة الجنایات  منح القانون

إذا أخطرت بقضایا ذات ، ف)الموصوفة جنایات وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة بهاالأفعال (من غرفة الاتهام

على أنها لا تحتمل هذا الوصف فیكون من واجبها أن تفصل فیها النظر فیها وتبین لها عند وصف جنائي 

إذ لا  ،النوعي وهذا بسب شمول اختصاصها1،تكییفها على أنها جنحة أو مخالفةببإعادة حتى ولو قامت 

  2.ولها القانون التصریح بعدم اختصاصهایخّ 

وتختص المحاكم " كما یلي  فقد جاء نصها سكريعال ضاءقال انونمن ق 25أما الفقرة الثالثة من المادة 

من قانون الإجراءات الجزائیة بالفصل في الجرائم المرتكبة ضد  248خلافا لأحكام المادة العسكریة الدائمة 

مس سنوات خأمن الدولة وفقا للنص الوارد في قانون العقوبات وذلك عندما تزید عقوبة الحبس على مدة 

ان الفاعل عسكریا أو ك إذا وعندما تكون الجریمة من نوع الجنحة فلا تختص المحاكم العسكریة الدائمة بها إلاّ 

یتضح من قراءة النص أن المشرع قد منح الاختصاص للمحاكم العسكریة بالفصل في الجنایات  ".مماثلا له

  .  المرتكبة ضد أمن الدولة  من غیر العسكریین المنصوص علیها في قانون العقوبات

  طائفة الجرائم التي تخرج عن الاختصاص المحلي - ب 

، إذ أجاز أن تنظر هذه الجرائم  أمام جهات طائفة من الجرائم بهذه الخاصیةي خص المشرع الجزائر 

  :قضائیة من غیر الحالات المحددة قانونا،  ویمكن حصر هذه الجرائم في الآتي 

فضلا عن الاختصاص  :وجنحة إصدار شیك بدون رصید ، م تسدید النفقة المحكوم بها قضاءجریمتي عد- 1

، منح المشرّع وبنصوص موضوعیة محكمة أخرى الاختصاص بنظر فة الذكرمحلي طبقا للمعایر السالال

جریمة الامتناع  في 3الدعوى هي محكمة موطن إقامة الشخص المقررة له النفقة أو موطن المنتفع بالمعونة

                                                 
حیث أقرّ اجتهاد المحكمة العلیا بسلطة محكمة الجنایات بالفصل في جمیع الوقائع المحالة إلیها مهما كانت طبیعتها جنایة أو  1

سیدهم مختار، من  :مشار إلیه من طرف 2005-07-20الصادر بتاریخ  351390قرار : أنظر. جنحة أو حتى مخالفة

 . 332العلیا، مرجع سابق، صالاجتهاد القضائي للغرفة الجنائیة بالمحكمة 
  " .لیس لمحكمة الجنایات أن تقرر عدم اختصاصها " :  من ق إ ج على ما یلي   251حیث تنص المادة  2
دون الإخلال بتطبیق أحكام ) : " ... 2006دیسمبر  20المؤرخ في  23-06معدلة بالقانون رقم (من ق ع  331المادة   3

الإجراءات الجزائیة، تختص أیضا بالحكم في الجنح المذكورة في هذه المادة، محكمة موطن من قانون  329و  40و  37المواد 

  ..."أو محل إقامة الشخص المقرر له قبض النفقة أو المنتفع بالمعونة
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المحكمة الناظرة  وسّع المشرع من اختصاصفقد جریمة إصدار شیك بدون رصید  ا في أمّ ، عن تسدید النفقة

 1.إ جق من  37/40/329علیها في المواد  الجرم وأضاف معاییر أخرى للاختصاص غیر المنصوصفي 

إلى اختصاص  اختصاص المحكمة، ویمتد الخروج عن قواعد الاختصاص العاديإذ یتم  :الإجرام المنظم - 2

محاكم المتواجدة على مستوى كل من  2)الأقطاب الجزائیة المتخصصة (محاكم أخرى تعرف بما یسمى 

را ما والتي تشكل تهدیدا خطی ، في بعض الجرائم الحدیثة نوعاً ورقلة ومحكمة سیدي أمحمدقسنطینة، وهران و 

   3 .من ق إ ج 40،329 ،37حدّدت بموجب المواد والتي، على الأمن والاقتصاد الوطنیین

الماسة بأنظمة  والجرائم، ، والجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیةویتعلق الأمر بجرائم المخدرات

   .والجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف ،، وجرائم تبیض الأموال والإرهابلیة للمعطیاتالمعالجة الآ

 06/01المتمّم للقانون  2010-  08 - 26المؤرخ في  05- 10كما أنّه وبعد صدور الأمر رقم 

لاختصاص الجهات القضائیة ذات المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته أصبحت جرائم الفساد تخضع 

  4.من الأمر السالف الذكر 24الاختصاص الموسع طبقا للمادة 

هنا یتم الخروج كذلك  :الجنایات والجنح المرتكبة من طرف أعضاء الحكومة وبعض الموظفین والقضاة   - 3

علي القضاة من ع تأثیر عن قواعد الاختصاص العامة وهذا من اجل ضمان متابعة جیدة للدعوى حتى لا یق

ویتم " امتیاز التقاضي" ویخضعون تبعا لذلك لما یعرف بمبدأ ، كونهم موظفین سامین في الدولة طرف هؤلاء

  :على النحو الآتي لهذه الفئة تحدید الاختصاص المحلي 

على  یحال  ملف القضیة )وزیر(عضو حكومة عندما ترتكب الجریمة من طرف :  جرائم أعضاء الحكومة - 

فإذا رأى ضرورة المتابعة إلى الرئیس الأول لهذه المحكمة، النائب العام لدى المحكمة العلیا فیرفعه هذا الأخیر 

                                                 
من قانون  329و 40و 37دون الإخلال بتطبیق أحكام المواد : " مكرر من ق ع ما یلي 375حیث جاء في المادة  1

جزائیة، تختص أیضا محكمة مكان الوفاء بالشیك أو محكمة مكان إقامة المستفید من الشیك بالبحث والمتابعة الإجراءات ال

  ."من هذا القانون 374و  3مكرر 16والحكم في الجرائم المنصوص علیها في المادتین  والتحقیق

د قواعد إجرائیة ضمن القانون الموضوعي وما یؤاخذ على المشرع من خلال هذین النصین هو لجوئه في بعض الأحیان إلى إیرا

 .)الأثر الفوري والأثر الرجعي( وانعكاساتها خاصة عند تطبیق قواعد القانون من حیث الزمان) قانون العقوبات(
 2004/نوفمبر/ 10المؤرخ في 04/14والتي أحدثت بموجب القانون "المحاكم ذات الاختصاص الموسع" یصطلح علیها تسمیة2

المتضمن تمدید  2006أكتوبر 05المؤرخ في06/348والتي حدّد اختصاصها المحلي بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

 . حقیق إلى دوائر اختصاص محاكم أخرىالاختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهوریة وقضاة الت
بالإضافة إلى كل ما تم ذكره من معاییر الاختصاص الإقلیمي، فقد اعتمد المشرع معیاراً آخر خاص بالمتابعات الجزائیة التي  3

 .وهو معیار مكان وجود المقر الاجتماعي للشخص المعنوي  1مكرر 65تتم ضد الأشخاص المعنویة الخاصة في المادة 
 2،2013باري عبد المجید، دراسات قانونیة في المادة الجزائیة على ضوء أهم التعدیلات الجدیدة، دار هومة، الجزائر، طج 4

  . 72،73ص ص، 
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حسب ، وعند الانتهاء من التحقیق وإصدار القضیةلیجري التحقیق في یقوم بتعیین أحد قضاة المحكمة العلیا 

یحال  مستندات القضیة في حالة الجنایة أمر بإرسالأو المختصة محكمة الا أمر بالإحالة على الحالة إمّ 

  1.على الجهة المختصة للفصل فیه باستثناء الجهة التي یمارس بدائرتها المتهم مهامهالملف بعدها 

 توجیه الاتهام لهم یتم  :ائیة والنواب العامون والولاةجرائم قضاة المحكمة العلیا ورؤساء المجالس القض - 

الشروط نفس أو بمناسبتها وفق ناء ممارسة مهامهم ثالتي یرتكبونها أ الجنایات والجنح ومتابعتهم عن

  .من ق إ ج المتعلقة بأعضاء الحكومة  573والإجراءات المبینة في المادة 

مجلس قضائي أو  إذا كان المتهم نائب رئیس :جرائم قضاة المجالس ورؤساء المحاكم ووكلاء الجمهوریة  - 

، تقوم الجهة المختصة د أو رئیس محكمة أو وكیل جمهوریةتشار أو نائب عام مساعرئیس غرفة أو مس

الرئیس الأول إذا رأى أن هناك محل  الذي یرفع الأمر إلىلنائب العام لدى المحكمة العلیا الملف إلى ابإرسال 

لمتابع بمباشرة للمتابعة فیكلف هذا الأخیر محققا لا ینتمي إلى المجلس القضائي الذي یعمل به القاضي ا

من التحقیق یحال الملف إلى الجهة  ءوعند الانتها 2،من ق إ ج 575البحث في القضیة طبقا لأحكام المادة 

، أو یحال الملف على غرفة فیه متى كانت الوقائع تشكل جنحة جري فیها التحقیق للفصلأالقضائیة التي 

  .جنائي الاتهام بدائرة نفس المجلس إذا كانت الوقائع ذات وصف 

یقوم وكیل الجمهوریة بمجرد إخطاره بالواقعة الجرمیة : ضباط الشرطة القضائیةو  جرائم قضاة المحكمة - 

، فإذا قرر المتابعة یعرض الأمر على رئیس المجلس النائب العام لدى المجلس القضائيبإرسال الملف إلى 

التي یباشر فیها المتهم مهامه الوظیفیة  الذي یعین أحد قضاة التحقیق خارج دائرة اختصاص الجهة القضائیة

  3.والتي تكون نفسها المختصة بالمحاكمة في حال تقریرها

                                                 
  . 180علي شملال، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، الكتاب الأول، مرجع سابق، ص 1
  :، مشار إلیه من طرف 49959، الغرفة الجنائیة الأولى، الطعن رقم 1987مارس 24قرار المحكمة العلیا، الصادر بتاریخ  2

  . 111، ص1999جیلالي بغدادي، التحقیق، دراسة مقارنة نظریة وتطبیقیة، الدیوان الوطني للأشغال التربویة،  الجزائر،  
لاتهام موجها إلى قاضي محكمة قام وكیل الجمهوریة بمجرد إخطاره بالدعوى بإرسال إذا كان ا:"من ق إ ج  576تنص المادة  3

الملف إلى النائب العام لدى المجلس فإذا ما رأى أن ثمة محلا للمتابعة عرض الأمر على رئیس ذلك المجلس الذي یأمر 

 .ة التي یباشر فیها المتهم أعمال وظیفتهبتحقیق القضیة بمعرفة أحد قضاة التحقیق یختار من خارج دائرة الاختصاص القضائی

فإذا انتهى التحقیق أحیل المتهم عند الاقتضاء أمام الجهة القضائیة المختصة بمقر قاضي التحقیق أو أمام غرفة الاتهام بدائرة 

 ".المجلس القضائي 

خارج دائرة مباشرة أعمال وظیفته أو  إذا كان أحد ضباط الشرطة القضائیة قابلا لاتهام بارتكاب جنایة أو جنحة: " 577المادة 

  .  "أثناء مباشرتها في الدائرة التي یختص فیها محلیا اتخذت بشأنه الإجراءات طبقا لأحكام المادة
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   انيــــــــــرع الثــــــــالف

  أثر التعدد الصوري للجرائم

  د الاختصاصــــعلى قواع 
  

  

صاحبة ، تتمثل في تحدید المحكمة م مسألة إجرائیة في غایة الأهمیةیثیر التعدد الصوري للجرائ

كأن یكون أحد  ،المختلفة الناشئة عن الفعل الإجرامي الواحد) الأوصاف(الاختصاص بالنظر في الجرائم

حین یكون الوصف الآخر یكون أحد الأوصاف جنحة في أن ، أو الآخر جنحة الأوصاف جنایة والوصف

نوعیا للفعل الواحد في تحدید المحكمة المختصة اختلاف هذه الأوصاف المتعددة ما مدى تأثیر ، فمخالفة

  .؟بنظر الدعوى

 الجرائم بین الارتباط حالات من حالة یمثل للجرائم الصوري التعدد بأن اعتبار على
 للتجزئة القابل غیر1

 عن المترتبة الأوصاف أحد ربنظ مختص غیر كان ولو واحد قاض على الدعوى عرض آثاره أهم من الذيو 

 جریمة الواقع حیث من یجعلها  مما واحد فعل عن نشئت أنها إلاّ  ،الجرائم في تعدد هناك كان وإن نهلأ ،الفعل

 اعتبارها هذا ومؤدى  بذاتها قائمة جریمة القانونیة الناحیة من یعتبر الأوصاف من وصف كل أن بمعنى  واحدة

2،الأشد الوصف عقوبة هي واحدة عقوبة وتستحق  واحدة جریمة الإجرائیة الناحیة من جمیع
 بینها أن ذلك ویعني 

3.التجزئة عدم من وثیقا رباطا
   

الواحد یحتمل أن یدخل أحد هذه الأوصاف  الناشئة عن الفعل الجرمي) الأوصاف(وعلیه فإن الجرائم

كحالة .ىفي الاختصاص النوعي لإحدى المحاكم،  ویدخل وصف آخر في الاختصاص النوعي لمحكمة أخر 

اغتصاب في مكان عام فیتولّد عن الفعل وصفین أحدهما جریمة اغتصاب وهي تشكّل من یرتكب جنایة 

جنحة حسب نص المادة  من ق ع، والثاني فعل علني مخل بالحیاء وهو یشكّل 336جنایة حسب المادة 

هي المحكمة و  ظر الدعوى الناشئة عن هذا الفعل ، إذ یتم تحدید المحكمة المختصة نوعیا بنمن ق ع 333

وهي في مثالنا الحالي محكمة الجنایات لأن ) الوصف الأشد( تصة بنظر الجریمة ذات العقوبة الأشدالمخ

ن محكمة الجنایات هي المختصة نوعیا بمحاكمته عن إ، ومن ثم فوبة الجنایة أشد من عقوبة الجنحةعق

                                                 
محمد محمود سعید، قانون الإجراءات الجنائیة معلقا علیه بآراء الفقهاء وأحكام القضاء والمشكلات العملیة في تطبیقه المجلد  1

 . 127، ص 2011، 1ي المحاكم، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، طالثاني، ف
 . 127المرجع نفسه، ص 2
 . 223، صمرجع سابقمحمد حسین محمد الحمداني،  3



أحكام تعدد الجرائم                                                                                                                                                                                    :  الباب  الثاني  

 

 
120 

هم لم یصدر وذلك لأن المت1،الجنایة وعن الوصف الجنحي الذي یدخل أصلا ضمن اختصاص محكمة الجنح

 المحكمة صاحبةدعوى عمومیة واحدة تنظر أمام  عنه سوى نشاط إجرامي واحد ولا یمكن أن تنشأ عنه سوى

 ، أو بمعنى آخر هي المحكمة التي تختص بالنظر في السلوك بكاملهالاختصاص بالنظر في الوصف الأشد

  2.دون غیرها 

ویعد هذا  ،المحكمة المختصة نوعیا بنظر الدعوىفالجریمة ذات العقوبة الأشد لها دورها في تحدید 

   3."ملك الأقلمن یملك الأكثر ی"تطبیقا لقاعدة أنّ 

فإن علیها القضاء بعدم الاختصاص كأن  اختصاصها، الأوصاف یتجاوز رأت المحكمة أن أحد إذا أمّا

  4.بعدم اختصاصهایرفع الفعل أمام محكمة الجنح بوصفه جنحة فترى أنه یشكل جنایة فتقضي بالتالي 

 المحكمة تحدید في إشكال أو صعوبة أي یطرح لا الصوري فالتعدد ،المحلي للاختصاص بالنسبة أما

 الوصف أو العقوبة ذات الجریمة هو ذلك تحدید فمعیار  أوصاف، من عنها نجم وما الدعوى بنظر المختصة

 .الأشد
5
    

كون أنه لا یوجد إلا فعل إرادي  ،الواقع العمليالقانونیة و  والمبادئ  وهو ما  نراه  یستقیم  مع النصوص

فالإحالة إلى المحكمة تتم بالوصف  ،واحد رغم النتائج المتعددة التي قد تنتج عنه أو الأوصاف التي یقبلها

  . تكون سببا لإبطال هذا الحكم الأشد مع استثناء باقي الأوصاف حتى لا یتعرض الجاني لأكثر من عقوبة

  

  

  

                                                 
یوجد بمقر كل مجلس قضائي محكمة جنایات ابتدائیة ومحكمة : " من ق إ ج المعدّلة على ما یأتي 248حیث نصت المادة  1

جنایات استئنافیة تختصان بالفصل في الأفعال الموصوفة جنایات وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة بها، تنظر محكمة الجنایات 

فقرة الأولى أعلاه المحالة إلیها بقرار نهائي من غرفة الاتهام،  تكون أحكام محكمة الجنایات الابتدائیة في الأفعال المذكورة في ال

جمادى الثانیة عام  28مؤرخ في  07-17قانون رقم : أنظر". الابتدائیة قابلة للاستئناف أمام محكمة الجنایات الاستئنافیة 

یونیو   8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  66/155، یعدل ویتمم الأمر رقم 2017مارس سنة  27الموافق  1438

 . 2017مارس  29، 20والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج ر العدد  1966
رءوف عبید، مبادئ الإجراءات الجنائیة في : ، وأنظر أیضا46حسن عبد الحلیم مهاوش العبد اللات، مرجع سابق، ص  2

  .582القانون المصري، مرجع سابق، ص 
رءوف عبید، المشكلات العملیة الهامة في   :وأنظر أیضا ،223،224، ص ص مرجع سابقمحمد حسین محمد الحمداني،  3

 . 253، ص 2015الإجراءات الجنائیة، الجزء الأول، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، مصر،
حكمة تحت وصف جنحة من طبیعة تستأهل إذا كانت الواقعة المطروحة على الم" من ق إ ج على أنه  362تنص المادة  4

  ..." .توقیع عقوبة جنائیة قضت المحكمة بعدم اختصاصها وإحالتها للنیابة العامة 
  . 225محمد حسین محمد الحمداني، مرجع سابق، ص، 5
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   المبحث الثاني

  أثناءوري ـدد الصـأحكام التع

  الدعوى العمومیةالفصل في مرحلة  

     
ن الأخرى طبقا لنموذجها ، فإن كل جریمة تستقل عصوریا المبدأ أنه عندما تتعدّد الجرائم ولو تعددا

ت به بعض وهذا ما أخذ ،، ویترتب على ذلك تعدد في التصریح بالإدانات والعقوبات عن كل منهاالإجرامي

  1. من ق ع 81المادة  ز في هذه المسألة من خلالالذي تمیّ  المشرع الإیطاليالتشریعات على غرار 

عدم تعدّد  قوامهمغایر التشریعات بمبدأ  البعض الآخر منالمشرع الجزائري وعلى غرار  بینما أخد 

 تقتضي بالتبعیة الحكم بعقوبة واحدة هي عقوبة )المطلب الأول(العقوبات والاكتفاء بالنطق بإدانة واحدة

من بین العقوبات المتعددة التي یقرّها القانون للفعل بكل أوصافه أو الجریمة الأشد  الأشدالوصف 

یقوم على التصریح  التشریعات تتبنى مبدأ مغایر نسبیا البعض الآخر منعلى خلاف ذلك نجد 2،المتعدّدة

الاكتفاء بالحكم بالعقوبة احد بالحكم الفاصل في الدعوى مع ن الفعل الو بذكر جمیع الأوصاف المترتبة ع

   3.)المطلب الثاني (  الأشد فقط
    

                                                 
كل من یخالف نصوصا : " على ما یأتي  1930لسنة  1398من ق ع الإیطالي من القانون رقم  81/1إذ تنص المادة  1

: أنظر..." . قانونیة مختلفة أو یرتكب عدة مخالفات لنفس النص القانوني بفعل واحد أو امتناع یعاقب طبقا للمواد السابقة 

  . 63ألفونس میخائیل حنا، مرجع سابق، ص 
اعتمد المشرع اللبناني سبب لتشدید العقاب خاص بإحدى حالات التعدد الصوري للجرائم، وهي حالة ما إذا أصاب الفعل د فق 2

  206المادة (الجرمي الشخص المقصود وشخص آخر سواه أو دونه، إذ قرّر جواز زیادة النصف على العقوبة المقررة للجریمة 

تشدید بتضخیم الضّرر الاجتماعي الذي تولّد عن الفعل، ونفس الأمر عالجه التشریع ویعلّل هذا ال) من ق ع اللبناني2الفقرة 

إذا أصیب شخص  خلاف الشخص المقصود " ...  82من ق ع إ حیث جاء في المادة  83و 82الایطالي في المادتین 

كان ارتكب الجریمة ضد الشخص  بالإصابة نتیجة  لخطأ في استعمال وسائل تنفیذ الجریمة أو لسبب آخر فیسأل الفاعل كما لو

المقصود ما عدا ما یتعلق بالظروف المشددة والمخففة، وعندما یصاب الشخص المقصود أیضا بالإضافة للشخص الآخر توقع 

  . 151ألفونس میخائیل حنا، مرجع سابق، ص: أنظر. على الفاعل العقوبة المقررة للجریمة الأشد خطورة مشددة لغایة النصف
إذا كان للفعل عدة " التي جاء فیها181و 180اللبناني والسوري والأردني، التي تناولت المسألة تباعا في المواد كالتشریع  3

 185عبود السراج، مرجع سابق، ص ص  :أنظر".أوصاف ذكرت جمیعا في الحكم على أن یحكم القاضي بالعقوبة الأشد

 . 472مصطفى العوجي، مرجع سابق،  ص: ، وأنظر أیضا186

إذا كان للوصف عدة أوصاف ذكرت جمیعها في الحكم  : " من ق ع على أنه  1/ 57أما التشریع الأردني فقد نص في المادة  

  . 199كامل السعید، مرجع سابق، ص : أنظر ". فعلى المحكمة أن تحكم بالعقوبة الأشد
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   المطلب الأول

  للجرائم أحكام التعدد الصوري

  مرحلة التصریح بالإدانة أثناء 

  

ویقع بالتالي  یقوم التعدّد الصوري للجرائم بارتكاب الشخص لفعل واحد یحتمل عدة أوصاف قانونیة

والقاعدة العامة تلزم  تحت طائلة عدة نصوص قانونیة سواء في القانون العام أو الخاص أو في كلیهما،

أنه  إلاّ ، وترك جمیع الأوصاف الأخرى )الفرع الأول( واحدة التصریح بإدانةعند الفصل فیه الاكتفاء بالقاضي 

الاستثناء وهو ، أین یتعین على القاضي اللجوء إلى واحدةتقیّد مبدأ التصریح بإدانة توجد حالات استثنائیة 

  .مةالتي تقضي بها النصوص المجرّ  )الفرع الثاني( الإداناتمن النطق بعدد 
  

  رع الأولــالف

   قاعدة النطق بإدانة واحدة

  

القاضي أثناء فصله في الدعوى العمومیة الناشئة عن الفعل  ،یضع تطبیق مبدأ النطق بإدانة واحدة

ة لكل شامل تكونالتصریح بإدانة واحدة أمام إلزامیة ، دّة أوصاف أو یكوّن عدة جرائمالواحد الذي یحتمل ع

  .لتصریح بهاان ، ثم نستعرض الآثار المترتبة عاولها من حیث المفهومننت، الأوصاف المترتبة عن الفعل

  الحل المبدئي للنطق بإدانة واحدة   - أولا

، حیث أن  البعض یذهب إلى تقریب التعدد مواقف  الفقهاء بشأن هذه المسألةتباینت   :الحلول الفقهیة .1

بعدد الإدانات التي تقضي بها  أن یحكموعلیه یتعین على القاضي  1التعدد الحقیقي، منالصوري 

لذا  ،ى أن هذا التعدد هو ثمرة الصدفةا البعض الآخر فهو یر أمّ صوص المجرمة التي حصل انتهاكها، الن

 ، حیث یتم ترك الأوصاف الأخرى إعمالاً واحدة تقتضي بعقوبة الوصف الأشدیجب أن یتم النطق بإدانة 

 non bis in idem ".2" كمة الشخص عن الفعل الواحد مرتینلمبدأ عدم جواز محا
 

، یتعین الاحتفاظ بوصف واحد عندما لفعل الواحد تحت طائلة عدة أوصافبوقوع ا :النطق بإدانة واحدة .2

مثل تحمي نفس القیمة الاجتماعیة  ) les qualifications alternatives(تكون الأوصاف المتنازعة 

                                                 
من ق ع، والسویسري في  62النرویجي في المادة من ق ع، و  81السائد في بعض التشریعات المقارنة، كالإیطالي في المادة  1

من ق ع، اعتبار التعدد الحقیقي الذي لا یقبل التجزئة صورة من صور التعدد الصوري، وكذلك في الجرائم المتعدیة 33المادة 

ط تسبیب رءوف عبید، ضواب: أنظر.قصد الجاني حیث یسمح بتشدید العقوبة عند قیام التعدد الصوري أسوة بالتعدد الحقیقي

 .613الحكم الصادر بالإدانة، مرجع سابق، ص
2  Ph. Conte et P. Maistre du Chambon, op. cit, p130. 
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لذا لا یجوز لنفس ، إذن القیمة هي الحیاة الإنسانیة السیاقة تحت تأثیر الكحول وتعریض الغیر للخطر،

ت محكمة النقض الفرنسیة هذا وقد تبنّ 1،النطف بإدانة مزدوجةالفعل القابل لوصف مغایر أن یؤدي إلى 

أن تترتب عنه عدة عقوبات  الفعل الواحد لا یمكن" المبدأ في العدید من قراراتها التي خلصت إلى أنّ 

، فعندما یتسبب سائق مركبة بعدم احتیاطه في جرح عدة أشخاص فإن عقوبة واحدة یجب أن جزائیة

 اعتبرتسع القضاء في المسألة حیث وتوّ  2،"انت مدة العجز عن العملتصدر في مواجهته مهما ك

أن الفعل الواحد إذا أعطي له تكییف آخر لا یمكن أن یؤدي  " سابق لهافي قرار محكمة النقض الفرنسیة 

ن القضاة لا یمكنهم إإلى إدانة مزدوجة، وبالتالي عندما تتم متابعة فعل واحد تحت تكییفین مختلفین ف

  3."المتهم من أحد التكییفات ولكن علیهم أن یأخذوا بأعلى وصف جزائي ممكن للفعلتبرئة 

  أثر النطق بإدانة واحدة  - ثانیا 

  

4)وحدة المتابعة(عدم جواز محاكمة الشخص عن نفس  الفعل أكثر من مرة  -أ
  

  

یصطلح علیه   وهذا ما 5،بالإدانة أو بالبراءةتنقضي الدعوى العمومیة  بصدور حكم نهائي بات فیها 

التي یكتسبها الحكم باستنفاذه طرق الطعن العادیة ) la force de la chose jugé(بقوة الأمر المقضي فیه 

فإذا رفعت دعوى جدیدة عن نفس الواقعة التي صدر فیها حكم بات فإن ذلك یجیز الدفع بعدم  ،وغیر العادیة

لأن العدالة توجب ألا یحاكم شخص عن الفعل  قبول النظر في هذه الدعوى التي سبق وأن فصل فیها، ذلك

                                                 
  . 559أحمد عوض بلال، مرجع سابق، ص  1
والقرار  182النشرة الجنائیة رقم  8490052الفاصل في الطعن رقم  1984-5-16قرار محكمة النقض الصادر في  2

نجیمي : مشار إلیهما من طرف 192النشرة الجنائیة رقم  8210294الفاصل في الطعن رقم  1995- 02-22الصادر في 

 .154جمال، المبادئ العامة لقانون العقوبات الجزائري،مرجع سابق، ص 
النشرة الجنائیة رقم  9299365عن الغرفة الجنائیة الفاصل في الطعن رقم  1966-3-03قرار محكمة النقض الصادر في  3

 . 156المرجع نفسه، ص : مشار إلیه من قبل. 79
یل الأخیر السابق وهو المبدأ الذي تبناه المشرع الجزائري صراحة في المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائیة بموجب التعد 4

من أجل نفس ) 2(أنه لا یجوز متابعة أو محاكمة أو معاقبة شخص مرتین : " ... ، حیث نص على ما یلي 07- 17الذكر

 ..." .الأفعال ولو تم إعطائها وصفاً مغایراً 
تنقضي الدعوى : " تنص على ما یلي) 23/07/2015المؤرخ في  02-15عدّلت بالأمر رقم :(من ق إ ج  6المادة  5

العمومیة الرامیة إلى تطبیق العقوبة بوفاة المتهم وبالتقادم والعفو الشامل وبإلغاء قانون العقوبات وبصدور حكم حائز لقوة الشيء 

 ...".المقضي
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ورعایة اعتبارات العدالة  1،الواحد إلا مرّة واحدة مراعاة لمبدأ الاستقرار القانوني ووجوب احترام أحكام القضاء

  2 .التي تنادي جمیعها بعدم تكرار أو إعادة المحاكمة

حیث أنه من واجب  ،الصوري للجرائمصلة وثیقة بقواعد التعدد  الأمر المقضي فیه ذو قوةومبدأ 

 قوةوهذا حتى تمتدّ  3،القاضي الذي ینظر فیه فحص جمیع الأوصاف قبل إصدار الحكم الفاصل في القضیة

  4.الحكم إلي جمیع الأوصاف القانونیة

للفعل وقضي إن تطبیق هذا المبدأ لا یثیر أي إشكال قانوني إذا فصل الحكم في الوصف الأشد  

، ثم تبیّن أنه یحتمل وصفا أخف، كما لو أدین بجریمة قتل ثم تبین أن ذات الفعل نجم عنه المقرّرة لهبالعقوبة 

فالعقوبة المقررة من  أو الجروح الضربجدید لأجل وصف أو جروح أیضا، فلا تجوز الملاحقة من  ضرب

أجل وصف لن یحكم فلا یكون محلا للمتابعة من  ،أجل الوصف الأشد هي وحدها التي یتعین الحكم بها

  5 .رة من أجلهبالعقوبة المقرّ 

، ثم حاز قوة أي إذا فصل الحكم في الوصف الأخفویطبق هذا المبدأ حتى في الحالة العكسیة، 

، إذ تحول دون ذلك قاعدة وحدة تابعة المتهم من أجل الوصف الأشدالمقضي فیه، فلا یجوز م الشيء

   .المتابعة الجزائیة

قد صدر عن محكمة الجنایات بالإعفاء من العقاب أو بالبراءة أفرج عن المتهم في أمّا إذا كان الحكم 

، كما لا یجوز إعادة الأمن الملائمةالحال ما لم یكن محبوسا  لسبب آخر، دون أي إخلال بتوقیع تدابیر 

   .محاكمة شخص واتهامه بسبب الوقائع نفسها حتى ولو صیغت بتكییف مختلف

                                                 
الحكم بإدانة متهم عن واقعة جنائیة یكون حجة مانعة من محاكمة هذا المتهم مرة أخرى " بأن قضت محكمة النقض المصریة 1

مجموع القواعد  ،2/4/1945نقض جنائي . "ى متهم آخر یحاكم عن ذات الواقعةعن ذات الواقعة ولا یكون كذلك بالنسبة إل

ص  ،الجرائم وأثره في المواد الجنائیة، مرجع سابقعصام أحمد غریب، تعدد :عن ، نقلا545، رقم282، ص 6القانونیة،ج

562.  
  . 244فرید الزغبي، مرجع  سابق، ص   2
، وصدر في هذا الشأن قرار عن المحكمة العلیا اعتبرت فیه أن إدانة المتهم عن 200كامل السعید، مرجع  سابق، ص   3

صادر  46823قرار رقم : ال القرار المطعون فیه، أنظرنفس التهمة بسبب نفس الوقائع یعد خرقا للقانون یستوجب النقض وإبط

، منشورات كلیك 1سایس جمال، الاجتهاد الجزائري في مادة الجنح والمخالفات الجزء: مشار ألیه من طرف14/07/1987

      . 420، ص2014، 1الجزائر، ط
  .903محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، المجلد الثاني، مرجع سابق، ص   4

5 G stèfani ,G Levasseur ,B bouloc,procédure pénal, Dalloz,16 ème éd ,1996,P816. 
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ولكن الإشكال المطروح یظل قائما بالنسبة للمخالفات والجنح، فهل یمكن إعادة متابعة نفس الشخص 

  1.؟والمخالفات رغم عدم النص على ذلكعن نفس الفعل بتكییف مغایر في مواد الجنح 

، مع العلم أن نص المادة وعدم إفراده نص خاص یحكم المسألةصمت المشرع في هذا المجال أمام 

  .القسم المخصص للأحكام الصادرة عن محاكم الجنایات جاء في 

ج لتشمل محاكم الجنح  من ق إ 2- 311یجمع غالبیة الفقهاء على إمكانیة توسیع نص المادة  

، مستندین إلى أن عدم الاعتراف بقوة الشيء المحكوم به في هذا المجال یؤدي إلى تحمیل المتهم والمخالفات

والأمر ذاته عمدت إلیه محكمة النقض في مصر حین عمّمت تطبیق 2،تخلاصهاكافة التكییفات التي یمكن اس

من ق إ ج على جمیع الأحكام  311/2الجنائیة المقابل لنص المادة من ق الإجراءات  455نص المادة 

، على اعتبار أن مخالفاتجنایات كانت أو جنحا أو الجنائیة الصادرة بالبراءة أو الإدانة في جمیع الجرائم 

الحكم البات یعد فاصلا في جمیع أوصاف الواقعة ولو لم یشر الاتهام إلیها ولم تتعرض لها المحكمة 

   3.بالبحث

على نص المادة  في المسألةوأسّس اجتهاده  ،أخذ بما قال به الراجح في الفقه كما أن القضاء الفرنسي

  4.الأمر المقضي فیه إ ج لیمنع المتابعة الجدیدة تحت تكییف آخر استنادا لقوة قمن  368

 ، ینحصر حول مدى إمكانیة تجدید متابعة نفس الشخصرح إشكال لا یقل أهمیة عن السابقكما یط

الجاني مرّة أخرى عن ذات الفعل الذي كان محل المتابعة الأولى، ولكن بسبب ظهور وقائع وعناصر جدیدة 

لأضرار والتي تكون غالبا في الجرائم الماسة ، بسبب تفاقم النتائج أو ایتطرق لها في حكم الإدانة الأول لم

                                                 
من ق إ ج  311حیث جاء النص وبشكل صریح على هذا المبدأ من طرف المشرع الجزائري في الفقرة الثانیة من المادة   1

إذا أعفي المتهم المحبوس من العقاب أو حكم علیه بعقوبة سالبة للحریة :" كما یلي 07-17المعدّلة أیضا مؤخراً بموجب الأمر

عام  أو برئ، أفرج عنه في الحال ما لم یكن محبوسا لسبب آخر دون الإخلال بتطبیق أي موقوفة النفاذ أو بعقوبة العمل للنفع ال

ولا یجوز أن تعاد متابعة  شخص قد برئ قانونا أو اتهامه بسبب الوقائع نفسها حتى ولو  .تدبیر أمن مناسب تقرره المحكمة

من قانون الإجراءات الجزائیة التي جاء نصها كما  90أما المشرع الإیطالي فتبنى المبدأ في المادة ". صیغت بتكییف مختلف

المتهم الذي أدین أو برئ ولو بحكم غیابي صار باتا لا یجوز إخضاعه من جدید للإجراءات الجنائیة من أجل الواقعة :" یلي

  ".نفسها ولو قدرت على نحو آخر
ءات الجزائیة في ضوء الممارسة القضائیة أحسن بوسقیعة، قانون الإجرا: ، مشار إلیه من طرف20/05/1969قرار بتاریخ  2

عصام أحمد غریب، تعدد الجرائم وأثره في المواد الجنائیة، مرجع : وأنظر أیضا 149، ص 2017، 13برتي للنشر، الجزائر، ط

  . 534،535سابق، ص ص 
مل السعید كا: مشار إلیه من طرف . 362،ص 77، رقم  27، مجموعة أحكام النقض،  س1976مارس  28نقض جنائي، 3

 . 200مرجع سابق، ص 

crim,19 jan 2005, cité par : yves mayaud,carole gayet ,code penal, dalloz, France,107ed,P319.    
4G stèfani ,G Levasseur ,B bouloc,procédure pénal, Op,Cit,P817.  
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من جرح وضرب وأعمال عنف أخرى، ومثال ذلك أن تتم محاكمة شخص عن  بالسلامة الجسدیة للإنسان

وبعد صیرورة الحكم بالإدانة نهائیا تتزاید جسامة ) من ق ع264/1المادة (جریمة الضرب والجرح البسیط 

  .؟،  فكیف یكون الحل في هذه الحالةمن ق ع 264/3طبقا للمادة تدیمة النتیجة وتصاب الضحیة بعاهة مس

، كالقانون اللبناني في المادة صریحوتصدت لها بشكل المسالة هناك بعض التشریعات حسمت هذه ف

غیر أنه إذا تفاقمت " والتي تنص على الآتي 1،من ق ع 58/2ن الأردني في المادة والقانو  من ق ع 182/2

وبة ، لوحق بهذا الوصف وأوقعت العقحقة الأولى فأصبح قابلا لوصف أشدمیة بعد الملانتائج الأفعال الجر 

وهناك من 2،"د نفذت أسقطت من العقوبة الجدیدة، فإذا كانت العقوبة المقضي بها سابقا، قالأشد دون سواها

الوضع واعتماده  ، والذي نأمل منه تدارك مثل هذاإلیها إطلاقا كالتشریع الجزائري التشریعات من لم تتطرق

فتجدید المتابعة الجزائیة غیر جائز إلاّ في  ،بصفة رسمیة لكثرة طرح مثل هذه الحالات على الجهات القضائیة

، وأن لا تكون د وبالتالي لعقوبة أشد من الأولىالحالات التي یصبح فیها الفعل الجرمي قابلا فقط لوصف أش

المقضي فیه بالبراءة لعدم ثبوت ارتكابه للفعل  وة الشيءانتهت بصدور حكم حائز لقالمتابعة الأولى قد 

3.الجرمي  فتفاقم الأضرار لیس من شأنه أن یغیّر من عدم مسؤولیة الفاعل
  

  رع الثانيـــالف

  الواردة على مبدأالاستثناءات 

   دةــــــــة واحــــــــــح بإدانــــالتصری
  

  

بمجرد ، فاترد علیها استثناءأو ، إذ مطلقةولم یتركها التصریح بإدانة واحدة قاعدة د العمل القضائي قیّ 

كتعدد حقیقي  للجرائم  ونكون أمام  ضم  للجرائم  وجود عدة نوایا آثمة لدى الجاني  یعالج التعدد الصوري

ییفات  صوري  للجرائم، بالإضافة  كذلك إلى قیام  بعض الظروف التي یمكن معها الاحتفاظ بعدد من التك

  .وبالتالي العدول عن مبدأ التصریح بإدانة واحدة 
  

  تعدد النوایا الآثمة - أولا

جدلا كبیرا  فیما یدور من نقاش بخصوص التعدد لدى الجاني یثیر الدور الذي یلعبه الجانب النفسي 

ادفا وإن لم یكن هولا عن النتائج التي یحدثها بنشاطه ؤ الصوري  للجرائم، فهناك من یرى  بأن الجاني یعد مس

 عنها مفاهیم تتفق مع هذا التصور ، وتطورت هذه الفكرة شیئا فشیئا حتى تولّدتإلیها فیما لو تصوّر وقوعها

                                                 
   .270سمیر عالیة، مرجع سابق، ص  1
  . 245فرید الزغبي، مرجع سابق، ص  2
 .  249المرجع نفسه، ص  3
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رنسي منها ما یعرض علیه من وأفاد القضاء الف 1،كالقصد الاحتمالي والنتائج الاحتمالیة والقصد غیر المحدد

 المجاهدینأن أحد : " وقوع قضیة تتلخص وقائعها فيشهد   1958فبتاریخ الفاتح من جوان  .قضایا

قام بإلقاء قنبلة داخل مقهى في ناحیة الشراقة بالجزائر العاصمة وأسفر " بن حدادي موسى" الجزائریین المدعو

د ، وتوبع  المجاهداث بعض الأضرار المادیة بالمقهى، وإصابة بعض رواد المقهى بجروحالفعل عن إح

، الأولي تتمثل في بتهمتین" الدائمة للقوات المسلحةالمحكمة العسكریة " اء الفرنسيالمذكور من طرف القض

والثانیة الشروع بالقتل ، ق ع فمن  435و 434محاولة تدمیر البنایة بمادة متفجرة وتنطبق علیها المادتین 

  2.من نفس القانون 295،296،297،302العمد والتي تنطبق علیها المواد 

التهمتین هي الإعدام، وهذا ما حصل بالفعل عندما قرر القضاء  هذینة عقابا عن والعقوبة المقرّر 

بالنقض على اعتبار أن الحكم یعد خرقا لنص بن حدادي ، وتقدّم المجاهد دامالعسكري توقیع عقوبة الإع

الحكم بأكثر من ق ع  الفرنسي، وأن المسألة تتعلق بتعدد أوصاف الفعل الواحد ممّا لا یصحّ معه  5المادة 

أن الأمر لا یتعلق هنا بجنایة " ة النقض الفرنسیة على ذلك بالقولمن عقوبة بحقه في آن واحد، فردّت محكم

یة آثمة مختلفة تماما عن ، ولكن تتمیز كل واحدة بنمتزامنتین ارتكبتا بنفس الوسیلة واحدة ولكن بجنایتین

، وأن الحیاة الإنسانیة والملكیةن في اجتماعیتین تتمثلا، وعلیه فالجاني قام بالاعتداء علي قیمتین "الأخرى

  ".المحكمة في النهایة قد طبّقت القانون تطبیقا صحیحا وقضت علیه بعقوبة واحدة 

، كحالة  ارتكاب سائق مركبة تم تطبیقها في حالات عدیدة" داديبن ح"في قضیة وهذه القاعدة المقرّرة  

حة القتل ، یمكن الاحتفاظ في جانبه لیس فقط بجنجرح الغیرو ي موت ویتسبب فعله فمخالفة لقانون المرور 

 من ق ع ولكن أیضا المخالفة المروریة 288المنصوص والمعاقب علیها بالمادة أو الجرح الغیر العمدي 

، بینما الوصف الثاني متعلقة بالحیاة والسلامة الجسدیةحیث أن الوصف الأول یحمي القیمة الاجتماعیة ال

إذ یتم الاحتفاظ بالوصفین معا  أو كحالة من یقود سیارة وهو في حالة سكر، 3،نضباط على الطرقیحمي الا

كرامة الإنسان ومنع تعریضها للانحلال بسبب  الوصف الأول یحمي )والقیادة في حالة سكر كر العلني،الس( 

  4.بینما یحمي الوصف الثاني سلامة الطرق وسلامة المستعملین لها الكحول،

  
  

                                                 
  .93باسم شهاب، مرجع سابق، ص 1

2Crim, 3mars 1960” Ben Haddadi ”( Bull .Crim, n°138, Rev.Sc Crim 1961,105 obs, legal ) Cité  

par: J.Pradel, A. Varinard, Op.Cit, p247 . 
3 Y.Mayaud, Droit Pénal Général, Op. Cit, P170.        

 .467مصطفى العوجي، مرجع سابق، ص 4
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  الظروف المستدعیة لأوصاف متعددة - ثانیا 

العدول عنه بسبب الأخذ في  للقاضي یمكن لیس على إطلاقه، حیث إن مبدأ التصریح بالإدانة الواحدة 

  .أو بسبب تعدد الضحایا الذین أصابتهم الجریمة  ،الحسبان بالظروف المشددة
  

  الظروف المشددة   -أ

تأثیر على النطق بالإدانة الواحدة، رغم أن القضاء صرّح بوضوح كون لها ییمكن للظروف المشددة أن 

وظرف مشدّد ) و جنحة جنایة أ(أنه لا یمكن اعتبار نفس الفعل في نفس الوقت عنصر في تكوین الجریمة 

ولكن صرّح أیضا أن نفس الفعل یمكن الاحتفاظ به في نفس الوقت كجریمة مستقلة  1،لجریمة أخريمرافق 

حیث تم القضاء أن عجز الضحیة یمكن الأخذ به كظرف مشدد في نفس الوقت للاغتصاب تشدید، وكظرف 

في جنحة كظروف مشدّدة في جنایة اغتصاب و  والعنف العمدي وأن نفس أعمال العنف لا یمكن الاحتفاظ بها

  2.السرقة
 

  تعدد الضحایا   - ب

ن الأوصاف إف متفاوتة الجسامة،إصابة عدة أشخاص بإصابات إذا تسبّب نفس الفعل الإجرامي في 

وهو الذي یقع في الغالب في حوادث المرور، مثال ذلك حالة تعرض ركاب حافلة لحادث  ،المختلفة تتعدد

عجز ب بینما أصیب الآخرون ،یوم خمسة عشرعن العمل یساوي أو یقل عن عجز مرور فأصیب بعضهم ب

تقتضي الأخذ في الحساب كل الأوصاف التي حصلت فإن هناك أسباب عملیة  3،هر أو وفاةأش ثلاثة یفوق 

ن فإنه یتعیّن على القضاة أ) الحیاة أو السلامة الجسدیة ( وعلیه حتى ولو تم المساس بقیمة اجتماعیة واحدة 

                                                 
النشرة الجنائیة رقم  9314679عن الغرفة الجنائیة الفاصل في الطعن رقم  1980-5-21قرار محكمة النقض الصادر في  1

  . 156نجیمي جمال، المبادئ العامة في قانون العقوبات الجزائري، مرجع سابق، ص : مشار إلیه من طرف. 158
2Crim, 6 janvier 1999,Bull .Crim, n°6 , Gaz Pal 1999 ,Ch Crim82 , Cité  Par :  Jean.Pradel A. 

Varinard , Op.Cit, p253 .voir aussi :Cass crim 20 fevrier 2002 Bull crim38 cité par : Juliette  

Lelieur-Fisher, la règle ne bis in idem Du principe de l’autorité de la chose jugée au principe 

d’unicité d’action répressive Etude à la lumière des droits français, allemand et européen, 

Thèse pour le Doctorat en droit (nouveau régime) Mention droit privé et sciences criminelles, 

Université panthéon –Sorbonne  ( paris1) 2005, p24. 
 . 628د غریب، تعدد الجرائم وأثره في المواد الجنائیة، مرجع سابق، صعصام أحم 3
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أو  وهذا حتى یتسنى للضحیة الذي لم تلحقه إلا أضرار طفیفة بالحصول یضمنّوا في أحكامهم كل الأوصاف

    1.المدنیة المطالبة بالتعویضات

، بل قرّر أن القاضي في حالة إطلاقاً  ء الجزائري لم یأخذ بهذه المسائلأن القضامع ضرورة  التنویه 

لأشد مهما كان التعدد الصوري للجرائم علیه أن ینطق بإدانة واحدة هي التي تقتضي توقیع عقوبة الوصف ا

نونیة حتى في المنظومة القاوهو ما نأمل منه تداركه وتبنّیه  2،، ومهما كان عدد الضحایانوع الجرم المرتكب

من خلال تمكینهم من المطالبة بحقوقهم  أخف اتالضحایا التي لحقت بهم إصابلا یتم التضحیة بحقوق 

  .المدنیة
  

  

  

  يــــــــب الثانـالمطل                                 

  للجرائم أحكام التعدد الصوري

  النطق بالعقوبةعلى مستوى 

  

جاء التي  ع قمن  32مه في المادة احكأالمشرع الجزائري التعدد الصوري بشكل صریح وبیّن  عالج

من " من بینها  یجب أن یوصف الفعل الواحد الذي یحتمل عدة أوصاف بالوصف الأشد" :نصها كما یلي 

عند لجوء الآثار المترتبة  تبیان مع  )الفرع الأول( خلال النص یتعین البحث في مدلول قاعدة الوصف الأشد

  .)الفرع الثاني( لتطبیقها القاضي 
  

  رع الأولــــــالف

  مبدأ الحكم بعقوبة الوصف الأشد

في  نبحثثم  والذي سنتعرض إلى المقصود منها، ،جوهر هذا النظام هيتوقیع العقوبة الأشد عملیة 

 .والقضاء والفقه على حد سواء من قبل كل من التشریعها لتحدیدت المعاییر التي اعتمد

                                                 
وهو ما تأخد به محكمة النقض الفرنسیة حیث تقرّر الإدانة عن الأوصاف المتعددة إذا أدى الفعل الواحد إلى إصابات متفاوتة  1

لكل مصاب على حدة للحصول على الجسامة  بأكثر من مجني علیه، ویعد هذا الموقف القضائي حرصا على إتاحة السبیل 

مصطفى العوجي، مرجع سابق  576أحمد عوض بلال، مرجع سابق، ص : أنظر. التعویض عما لحقه من ضرر من الجریمة

  .469ص
من بین التشریعات الجنائیة التي تأخد بحالة تعدد الضحایا كظرف مستدعي للتصریح بأوصاف متعددة، التشریعین اللبناني    2

وهو موقف قانوني سلیم یتماشى وقواعد المنطق، حیث یتم من خلاله حفظ حقوق جمیع الضحایا الذین لحقتهم  .و الإیطالي

 .كانت أم أشد  اً أضرار من الجریمة بغض النظر عن وصفها أخف
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  (La peine la plus forte)ماهیة  العقوبة الأشد  - أولا 

یراد بالعقوبة الأشد أن یوقّع على المجرم عقوبة واحدة فقط هي العقوبة المقررة لأشد الأوصاف التي 

 المختلفة للفعلباستخلاص الأوصاف یدخل تحتها الفعل الجنائي الذي اقترفه الجاني، حیث یلتزم القاضي 

ص ویقتصر على الوصف الأشد منها ویطبّق النص الذي یقرر هذا الوصف ویحكم بالعقوبة التي حددها الن

 ، فالقاضي یقوم بمقارنة العقوبات التي تقرّرها النصوص لمختلف الجرائمدون عقوبات سائر النصوص الأخرى

والقاعدة أنه لا یعتد في التعدد الصوري إلا بتكییف واحد هو الذي یتضمّن أشد العقوبات  1،ن أشدهاثم یعیّ 

التي تشملها التكییفات المتعددة، إذ یعدّ من المغالاة الحكم بعدة عقوبات في مواجهة الفعل الواحد الذي وقع 

  . مساسا بمصلحة واحدة وجاء عاكسا لإرادة جرمیة واحدة 

أي أن الجاني  ؛مة ذات الوصف الأشد أن تتحقّق مسؤولیة الجاني عنها فعلاویشترط بالنسبة للجری

  2.استحق عقوبتها فعلاارتكبها و 

قرر عقوبات أخرى وتطبیق النص الذي یقرر العقوبة الأشد یعني صرف النظر عن جمیع النصوص التي ت

المحكمة  ذلك ما قضت بهومثال  ،مختلفین ینفتكییب، إذ یجوز أن تكیّف واقعة جنائیة واحدة غیر هذه العقوبة

، ومن ثم وصف الأشد من بینهاالعلیا في الجزائر عندما وصفت الفعل الواحد الذي یحتمل عدة تكییفات بال

  3.فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خطأ في تطبیق القانون

إذا كان الفعل الذي " وقد تبنّت محكمة النقض المصریة نفس المبدأ، حیث جاء في إحدى قراراتها بأنه

وكان تعدد الأوصاف  ف اللتین رفعت بهما الدعوى علیهوقع من المتهم كوّن جریمتي البلاغ الكاذب والقذ

القانونیة للفعل الجنائي الواحد یقتضي اعتبار الجریمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غیرها طبقا 

كانت العقوبة المقررة لكلتا الجریمتین اللتین رفعت بهما من ق ع المصري، و  32للفقرة الأولى من المادة 

دعوى واحدة، فلا جدوى للمتهم من النعي على الحكم بإغفاله التحدث عن جریمة القذف مادامت أسبابه وافیة 

  4. "لكاذب التي عوقب المتهم من أجلهالا قصور فیها بالنسبة لجریمة البلاغ ا

                                                 
 . 67، 61عبد الحمید الشواربي، مرجع سابق، ص ص  1
  . 44المرجع نفسه، ص   2
سیدهم مختار، من الاجتهاد القضائي للغرفة : ، مشار إلیه من طرف12/04/1988الصادر، بتاریخ  51759القرار رقم  3

 . 323الجنائیة بالمحكمة العلیا، مرجع سابق، ص 

من قانون العقوبات، قیام غرفة الاتهام بإعادة تكییف  32یعد خرقا للمادة : " كما قضت المحكمة العلیا في إحدى قراراتها أنه

،الغرفة الجنائیة )جنحة استیراد البارود الأجنبي(إلي وصف أخف ) الاستیراد والمتاجرة بالذخیرة جنایة ( فعل من وصفه الأشد

  .279، ص 2010، 1، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، ع 630518رقم الملف 17/12/2009قرار
  . 955، ص 286رقم،  6، مجموعة أحكام محكمة النقض، س10/05/1955نقض  4
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الجرائم الناتجة عن فعل واحد، یعتبر إنّما قصد ارتكاب  الجاني في حالة تعدد" وقضت كذلك أن

الجریمة الأشد عقوبة دون غیرها، فلا تطبق علیه المادة القانونیة الخاصة بالجریمة الأخف، إذ لا تصح 

   1."مؤاخذة المتهم إلا عن جریمة واحدة هي الأشد عقوبة

    : ویترتب على ذلك نتیجتین

، ولا یجوز له أن ینطق بالعقوبات المتعدّدة التي طق بالعقوبة الأشد وحدهاضي أن ینیتعین على القا :الأولى

  2.یقرّرها القانون للفعل الواحد ذي الأوصاف المتعددة

حكم الإدانة في هذه الحالة لجمیع الأوصاف  ینصرف أثرلا یجوز النطق بعقوبات الجرائم الأخف، و  :الثانیة

أن إلاّ ، 3فلا یجوز إعادة المحاكمة من أجل أحد الأوصاف بعد الحكم على الجاني من أجل الوصف الأشد

المحكمة الأوروبیة  حیث ترى، من بعض الأنظمة القضائیة المقارنة مخالفته في جرائم المرور یتمهذا المبدأ 

محاكمة الجاني لا یشكل انتهاك متابعة و أن إعادة  1998- 07- 30ها بتاریخ لحقوق الإنسان في قرار ل

  . 4"حالة نموذجیة للتعدد الصوري للجرائم"اعتبرت أن الحالة تشكل و  7للمادة الرابعة من البروتوكول رقم
 

  معاییر تحدید العقوبة الأشد - ثانیا 

ى بمجموعة معاییر مساعدة علتقید الو  إتباعبالقاضي تزام التقتضي عملیة تحدید وانتقاء العقوبة الأشد 

  :ذلك نستعرضها على النحو الأتي 

  موقف التشریع والقضاء   - أ

  حالة الأوصاف المتعددة المتساویة في القوة  - 1

 كأن یجتمع نص عام مع نص عام آخرإذا كان الفعل الجرمي ینطبق علیه تعدّد نصوص من ذات القوّة 

فإنه یوصف بالأوصاف التي تعطیها له هذه النصوص المتساویة  ،آخر خاص مع نص خاص أو نص

  من 32ا ما نصت علیه المادة وهذ ،لتي یقرها الوصف الأشد من بینهاجمیعا، ثم یقضي القاضي بالعقوبة ا

   ".عدة أوصاف بالوصف الأشد من بینهایجب أن یوصف الفعل الواحد الذي یحتمل "  ، حیث جاء فیهاق ع

ألزم جمیع صف الأشد و هذا النص أن المشرع الجزائري قد اعتمد على نظریة الو  استقراءیتضح من 

فإن أحكامها تكون قابلة للنقض من في حالة مخالفة ذلك و  ،المحاكم على اختلاف درجاتها بأن تطبق ذلك

                                                 
  .235شكري الدقاق، مرجع سابق،  ص : نقلا عن. 546، ص 17عة أحكام النقض سمجمو  2/5/1966نقض  1
 . 45عبد الحمید الشواربي، مرجع سابق، ص  2
 . 103أحمد محمد بونة، مرجع سابق، ص  3

4 Juliette  Lelieur-Fisher,Op,Cit,p38. 
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وذلك بصریح نص المادة لأن المشرع عندما أوجب تطبیق العقوبة الأشد على المتهم  .طرف المحكمة العلیا

النیابة العامة وقاضي تطبیق " فهو بذلك یوجه خطابه إلى القاضي لا إلى سلطات التنفیذ من ق ع  32

كونه من المبادئ والقواعد المتعلقة بتطبیق القانون لا بتنفیذ أحكام القضاء، فعلى القاضي أن " العقوبات 

ا العقوبة ذات الوصف الأشد ویستبعد ما عداها من یستعرض سائر الأوصاف الموجودة أمامه لیختار منه

على  فالقاضي عندما یصدر حكمه بمعاقبة الجاني بالعقوبة الأشد ،نصوص التي توصف بها الجرائم الأخف

ن عقوبة الوصف الأشد تدمج فیها جمیع فإن ما دونها من عقوبات تسقط عنه، وبالتالي إالجرائم التي ارتكبها ف

     1.الأوصاف

فعله بأنه  سیكیّف ،البالغ الذي یلامس عورة قاصر دون السادسة عشر في مكان عمومي" م فإنومن ث

بالحبس من  334/1فعل مخلا بالحیاء على قاصر دون السادسة عشر المنصوص والمعاقب علیه في المادة 

عشر سنوات لكونه الوصف الأشد مقارنة بالفعل العلني المخل بالحیاء المعاقب علیه في المادة  إلىخمس 

 2".بالحبس من شهرین إلى سنتین 333

قانون العقوبات  من 32/1حیث تنص المادة ، واللیبي وهذا الاتجاه هو السائد في القانون المصري

أشد والحكم ددة وجب اعتبار الجریمة التي عقوبتها إذا كوّن الفعل الواحد جرائم متع" أنه  على المصري

  .من ق العقوبات اللیبي 76ونفس الحكم جاء به المشرع اللیبي في المادة  ،"بعقوبتها دون غیرها 

من قانون العقوبات  76المصري والمادة من ق ع  1/ 32من باب المقارنة نجد أن ما تضمنته المادة  

فبینما اعتمد المشرع الجزائري مصطلح الوصف والذي نراه ، من ق ع 32نص المادة ل جاء مخالفا اللیبي

رغم أن صطلح الفعل الذي یكوّن عدة جرائم، م امذهبا مغایرا واعتمد واللیبي الأنسب، ذهب نظیره المصري

 ویؤدي بالتالي إلى ولا یفي بالغرض منه ا، وهو تعریف نراه قاصر واحد لا یمكن أن یكوّن عدة جرائمالفعل ال

 .الخلط بینه وبین التعدد الحقیقي للجرائم 

من قانونین خاصین  غیر أن المحكمة العلیا ذهبت مذهبا مغایرا في حالة التعدد الصوري بین جریمتین

  :حیث استقرت على مبدأینأحدهما جبائي 

  .هو تطبیق العقوبة المقررة للوصف الأشد :  المبدأ الأول

ائیة، كما هو الأمر بالنسبة لجریمتي بتطبیق قاعدة جمع أو تعدد العقوبات الج وجوب:  الثانيأما المبدأ 

  3.تصدیر واستیراد المخدرات والمؤثرات العقلیة بطریقة غیر مشروعة

                                                 
 .130أحمد محمد بونة، مرجع سابق، ص .  44عبد الحمید الشواربي، مرجع سابق،  ص 1
    . 333أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، مرجع سابق، ص  2
  .336المرجع نفسه، ص  3
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  :مختلفانوهما الفعلان اللذان ینطبق علیهما نصان 

غیر المشروع  الاستعمالقمع و المخدرات والمؤثرات العقلیة بالوقایة من من القانون المتعلق  19المادة نص  - 

 1.وتعاقب علیهما بعقوبات جزائیةلهما 

المتعلق  23/8/2005من الأمر المؤرخ في 16إلى  10من قانون الجمارك والمواد من  325المادة نص  - 

  .من قانون الجمارك 5بضاعة بمفهوم المادة  تعد باعتبار أن المخدرات ، بمكافحة التهریب

ظل التشریع السابق بأن استیراد مادة المخدرات بطریقة غیر مشروعة قضي في وفي هذا الصدد 

  2:یخضع من حیث الجزاء لنصین

   3.)مكرر 326إلى  324المواد من (قانون الجمارك بالنسبة للجزاءات الجبائیة  - 

  ). 243المادة (قانون حمایة الصحة وترقیتها بالنسبة للعقوبات السالبة للحریة  - 

صالحا في ضوء التعدیلات التي طرأت على التشریعین الخاصین بالمخدرات والتهریب ویبقى هذا القضاء 

  2005.4أوت 23والأمر المؤرخ في  25/12/2004قانون  بموجب

   )les qualifications incompatibles  ( حالة الأوصاف المتعدّدة المتفاوتة في القوة - 2
  

، فوفقا للتشریع تحت نص عام ونص آخر خاصي مندرجا في مثل هذه الحالة یكون الفعل الجرم

الجزائري فإن هذه الحالة لا تختلف عن سابقتها بمعنى أنه على القاضي أن یطبق عقوبة الجریمة ذات 

  .الوصف الأشد

                                                 
 .26/12/2004،المؤرخة في  83، ج ر، عدد 25/12/2004المؤرخ في  04/18الصادر بموجب القانون رقم  1
حیث بالفعل فإنه من : "...بما یلي  316566ملف رقم  27/07/2005قضت المحكمة العلیا في قرار لها  بتاریخ فقد  2

منه، كما  5المقرر قانونا وقضاء أن مادة المخدرات تشكل في نظر التشریع الجمركي بضاعة وفق للتعریف الوارد بأحكام المادة 

أحداها جمركیة تخضع لأحكام قانون الجمارك والثانیة عمومیة تخضع لقانون أن حیازة هذه البضاعة تنشأ عنها دعوات 

: أنظر...". من حق إدارة الجمارك أن تمارس دعواها الجمركیة وتطالب بمستحقاتها الجبائیة طبقا للقانون. العقوبات ومن ثم

كذلك جاء بنفس المبدأ قرار آخر أین و . 432، ص 2008، 62نشرة القضاة، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، ع 

سیدهم : مشار إلیه من طرف 2009-03-18الصادر بتاریخ  501681القرار رقم : أنظر.اعتبر هذه الجریمة جریمة مزدوجة

  330مختار، من الاجتهاد القضائي للغرفة الجنائیة بالمحكمة العلیا، مرجع سابق ، ص
، حیث كان جزاء 28/08/1998المؤرخ في  10-98صدرت هذه القرارات قبل تعدیل قانون الجمارك بموجب القانون رقم  2

المتعلق  23/08/2005مكرر، وقبل صدور الأمر المؤرخ في  326إلى 324الجنح الجمركیة منصوص علیه في المواد من 

   .326ركیة، مرجع سابق، ص أحسن بوسقیعة، الوجیز في المنازعات الجم: أنظر.بالتهریب
  .337المرجع نفسه، ص  4
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ة نهجت نهجا مختلفا في حالة  التعدد الصوري  بین جنحكما سبق وأن تناولنا إلا أن المحكمة العلیا 

 لوصف الأشد على عقوبة الحبس فحسب، حیث استقرت على إعمال قاعدة ان العامجمركیة وجنحة من القانو 

  .والتمسك بالوضعین معا لتطبیق العقوبات الجبائیة

مكرر من قانون  173وهكذا فقد قضت المحكمة العلیا في إحدى قراراتها التي صدرت في ظل المادة 

المتعلق بالتهریب، أن فعل تصدیر المواد  23/08/2005العقوبات قبل إلغائها بموجب الأمر المؤرخ في 

من مكرر  173الغذائیة بطریقة غیر مشروعة یشكل في آن واحد جنحة من القانون العام معاقبا علیها بالمادة 

ومن ثم فهو یخضع من حیث الجزاء   1ق ج، 324وجنحة التهریب الجمركي المعاقب علیها بالمادة  ،ق ع

ق ع مكرر لكونها تتضمن العقوبة الأشد والجزاءات من  173إلى عقوبة الحبس المنصوص علیها في المادة 

 2.ق ج 324الجبائیة المنصوص علیها في المادة 

وعلیه فإن ارتكاب الشخص فعلا یشكل في آن واحد جنحة التهریب البسیط المنصوص والمعاقب علیها 

، وبغرامة جمركیة بالحبس من سنة إلى خمس سنوات 23/08/2005من الأمر المؤرخ  10/1المادة  في

  .البضاعة محل الغش والبضائع التي تخص الغش  تساوي خمس مرات قیمة البضاعة المصادرة، وبمصادرة

ق ع  354المنصوص والمعاقب علیها في المادة ) كظرف اللیل مثلا(وجنحة السرقة بظرف مشدد  

  .دج 1000.000إلى  5000.000سنوات، وبغرامة من  10إلى  5بالحبس من 

                                                 
قرّرت المحكمة العلیا أنه في حالة تزامن جرائم القانون العام مع المخالفات الجمركیة یتم تطبیق العقوبة الأشد دون الإخلال  1

سایس :قا من طرفمشار إلیه ساب 19/05/1997بتاریخ  147237قرار رقم : أنظر.بالعقوبات المالیة تطبیق صحیح للقانون

 . 851، مرجع سابق، ص2جمال، الجزء

العقوبات الجبائیة، على أنها تلك الجزاءات المالیة المقررة للجرائم الجمركیة، وتتمثل في كل من الغرامة وقد عرّف الفقه  

  :والمصادرة اللتان تطبقان على كافة الجرائم الجمركیة وذلك بصفة متفاوتة حسب طبیعتها وتنحصر في 

هي جزاء مالي یوقع علي مرتكب المخالفة الجمركیة بسبب الضرر الذي أحدثه أو كاد أن یحدثه بالخزینة : الغرامة الجمركیة - أ

  .العمومیة 

تعرف بأنها النزع القهري للملكیة عن صاحبه بغیر مقابل وإضافته إلى مللك الدولة سواء كان ملكا له : المصادرة الجمركیة -ب

  .313أحسن بوسقیعة، المنازعات الجمركیة، مرجع سابق، ص: أنظر. ستعمل في ارتكاب الجریمة الجمركیةأو لغیره، إذا ما ا
 324، حیث كانت المادة 22/08/1998صدر هذا القرار في ظل التشریع السابق لتعدیل قانون الجمارك، بموجب قانون   2

  .334في القانون الجزائي العام، مرجع سابق، ص أحسن بوسقیعة، الوجیز : نقلا عن. تنص على عقوبة التهریب البسیط
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. ق عمن  354السرقة المشددة في المادة  فإنه تطبق على الجاني العقوبة الجزائیة المقررة لجنحة

من الأمر  10/1یه بالعقوبة التكمیلیة الجبائیة المقررة لجنحة التهریب في المادة علاوة على ذلك یحكم عل

  1.وهي الغرامة والمصادرة 23/08/2005المؤرخ في 

وعلیه یتبین لنا أن المعیار الذي یعتمد علیه القاضي في تحدید العقوبة الأشد یكون بناءا على درجة 

وي على درجة من تقرر للجریمة ذات الوصف الأشد، التي تنطجسامة الجریمة، بمعنى أن العقوبة الأشد 

، فعلى القاضي أن یلتزم في لق الأمر بإحدى الجرائم الجمركیةإلا أنه و في حالة ما إذا تع ،الجسامة والخطورة

تطبیق العقوبات المقررة بدم جمع عقوبات الحبس السابق التعرض إلیهما وعبدأین بالمتحدید العقوبة الأشد 

، وهو ما أقره التشریع الفرنسي تطبیق قاعدة جمع أو تعدد العقوبات الجبائیة والجمركیةو للوصف الأشد، 

  2.وطبّقه القضاء 

 المعاییر الفقهیة  - ب 

العقوبة ذات الوصف الأشد یثیر صعوبات في كیفیة تحدید هذه العقوبة، إلاّ  بالنطقإن إلزام القاضي 

، بینما طابع مجرّدفهناك من یؤسسه على معیار ذو . أنه قامت محاولات فقهیة لتقدیم أساس لهذا التحدید

  3:سنتناوله تباعا على النحو الآتي وهو ما یذهب البعض الآخر إلى تأسیسه على معیار ذو طابع موضوعي

  التحدید المجرد للعقوبة الأشد  -  1

یرى البعض من الفقه أن العقوبة الأشد تحدّد بصفة مجرّدة استنادا إلى النصوص القانونیة التي یتم 

من ق ع التي تعاقب على  350فالشخص مثلا الذي یخالف بأفعاله نص المادة   4،انتهاكها من طرف المتهم

، فإنه یخضع لعقوبة القتل ون التي تحدّد عقوبة جریمة القتلالقان من نفس 261جریمة السرقة، ونص المادة 

استنادا إلى طبیعة ودرجة ویتم التحدید المجرّد للعقوبة الأشد . باعتبارها أشد العقوبتین طبقا للنصوص القانونیة

  .، واستنادا إلى مدّتهاالعقوبة

  

  

                                                 
تعدد الغرامات الجبائیة لم تطرح أي إشكال من الناحیة التطبیقیة، بخلاف المصادرة التي تطرح یصددها مثل یبدو أن مسألة 1

الجزائري یستقر على هذه الإشكالیة  نظرا لعدم قابلیة مصادرة الشيء مادیا أكثر من مرة من الناحیة العملیة، مما یجعل القضاء 

  .335المرجع نفسه، ص : أنظر.عدم جمع العقوبات في المصادرة والاكتفاء بمصادرة واحدة 
2 Rozenn Cren, Poursuites et sanctions en droit pénal douanier, thèse de doctorat en droit privé 

spécialité droit pénal, université Panthéon-Assas,2011 ,pp310-311. 
  67عبد الحمید الشواربي، مرجع سابق ، ص  3

4  Donnedieu  De Vabre, Op, Cit, p 475 .  
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 تحدید العقوبة الأشد حسب طبیعتها ودرجتها  - 11-

 1إلى التدرج القانوني الجریمة ذات العقوبة الأشد من بین عقوبات الجرائم المتعددة یتم بالنظرإن تحدید 

الجنایات أشد من عقوبات الجنح  فعقوبات 2،من ق ع 05للعقوبات الأصلیة المنصوص علیها في المادة 

ت في شدتها ج العقوبابالنسبة للجرائم ذات النوع الواحد تتدر و  ،عقوبات الجنح أشد من عقوبات المخالفاتو 

فإذا اتّحدت العقوبات .  ، فالسجن المؤبد ثم السجن المؤقت، وأخیرا الحبسحسب الترتیب التنازلي، الإعدام

، أما إذا كان الحد الأقصى واحدا وجب الاعتداد ارنة بینها على أساس الحد الأقصىدرجة و نوعا وجبت المق

  3.بالحد الأدنى

، على القاضي أن للجرائم المرتكبة من طبیعة واحدةوعلى هذا الأساس إذا لم تكن العقوبات المقررة 

،  أما إذا كانت عقوبات الجرائم المتعددة من من ق ع 5الترتیب الوارد بالمادة ینطق بالعقوبة الأشد بحسب 

لى درجة العقوبة، وتعتبر أشد على القاضي لتحدید العقوبة الأشد أن یعتمد ع یتعینطبیعة واحدة، فإنه 

، فالعقوبات من ق ع 5بالمادة العقوبات تلك العقوبات التي تكون ذات الدرجة الأعلى بحسب الترتیب الوارد 

المقررة للجنایات مثلا تتدرّج من الإعدام إلى السجن المؤبد إلى السجن المؤقت، وبالتالي إذا تعرّض الشخص 

فإنه لا یحكم القاضي  )سنوات مثلا 10( قت لمدة معیّنة لمؤبد والسجن المؤ الذي تعدّدت جرائمه إلى السجن ا

   4.إلا بعقوبة السجن المؤبّد باعتبارها أشد العقوبتین

  تحدید العقوبة الأشد بحسب المدّة  -1-2

إذا كان الفعل یوصف بأكثر من وصف قانوني سواء في قانون العقوبات أو في قانون خاص وكانت 

ب على القاضي أن یلجأ إلى ، فإنه لتحدید العقوبة الأشد یجذات عقوبات من درجة واحدةوصاف  هذه الأ

، وذات المقدار الأطول في قصى في العقوبات السالبة  للحریةفالعقوبة الأشد هي العقوبة ذات الحد الأ مدّتها،

                                                 
  .292عبد القادر القهوجي، مرجع  سابق، ص  1
السجن  -  السجن المؤبد - الإعدام ب -أ:العقوبات الأصلیة في مادة الجنایات هي : " یلي من ق ع على ما 5تنص المادة   2

الحبس مدة تتجاوز شهرین إلى خمس سنوات،  - أ: سنوات، العقوبات الأصلیة في مادة الجنح هي 10و5تتراوح بین المؤقت لمدة 

العقوبات الأصلیة في مادة المخالفات  .دج 20.000الغرامة التي تتجاوز  -ماعدا الحالات التي یقرر فیها القانون حدود أخرى

  ."دج20.000دج إلى 2000الغرامة من  -ن على الأكثر، بالحبس من یوم واحد على الأقل إلى شهری -أ: هي
ففي قرار حدیث للمحكمة العلیا فصل في الطعن المرفوع من النائب العام لدى مجلس قضاء سكیكدة ضد حكم محكمة  3

 الجنایات لنفس الجهة القاضي بدمج العقوبتین المقضي بها على المتهم، الأولى بخمس سنوات حبس بموجب قرار الغرفة

. الجزائیة، أما العقوبة الثانیة فخمس سنوات سجن بموجب حكم عن محكمة الجنایات، والقول أن عقوبة السجن هي التي تنفذ

 . 352، ص2013 1،الغرفة الجنائیة ، مجلة المحكمة العلیا، ع18/10/2012بتاریخ  805254قرار رقم : أنظر
  .506،507عبد االله سلیمان، مرجع  سابق، ص ص  4
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ویتم تحدید العقوبة الأشد بحسب المدة بالاعتماد على الحد الأقصى والحد . 1)الغرامة الأشد( العقوبات المالیة 

ن إ، فللعقوبة السالبة للحریة والغرامةالأدنى، فإذا كان للعقوبات محل المقارنة نفس الحد الأقصى بالنسبة 

لحد یجب على القاضي لترجیح نص تجریمي على آخر أن یعتمد على الحد الأدنى بحیث أن العقوبة ذات ا

  6الأدنى المرتفع تعد العقوبة الأشد، والمثال على ذلك أن یتعرّض شخص إلى عقوبتین الأولى تتراوح من

 . فإن العقوبة الأولى تعتبر هي الأشد  أشهر إلى ثلاثة  سنوات، والثانیة من شهرین  إلى ثلاثة سنوات

دها الأدنى والثانیة منخفضة أما إذا كانت إحدى العقوبتین مرتفعة في حدها الأقصى ومنخفضة في ح

. 2فإن العقوبة الأشد هي التي تملك الحد الأقصى المرتفع ،في حدها الأقصى ومرتفعة في حدها الأدنى

والمثال على ذلك أن تتراوح العقوبة الأولى من ستة  أشهر إلى ثماني  سنوات والثانیة من سنة إلى ثلاث 

  .دسنوات، فإن العقوبة الأولى هي العقوبة الأش

أما إذا ارتكب الشخص جرائم معاقب علیها بالعقوبات السالبة للحریة وبالغرامة، فإن العقوبة الأشد هي 

  .التي تحتوي على العقوبة السالبة للحریة المرتفعة

سنوات مع دة ثلاثة سنوات والثانیة الحبس لم 5والمثال على ذلك أن تكون العقوبة الأولى السجن لمدة  

 .، فإن العقوبة الأولى هي التي تعتبر أشد من الثانیةرآلاف دینا عشرةغرامة بقیمة 

، یعتمد على تحدید القانون والمبیّن في ن التحدید المجرّد للعقوبة الأشدوهكذا یتضح لنا جلیا أ

   3.النصوص القانونیة فحسب، ولیس للقاضي أي دور في تغییر هذا التحدید أو تعدیله

  الأشدالتحدید الموضوعي للعقوبة  - 2

إن التحدید السابق للعقوبة الأشد والذي یقوم على أساس مادي مجرد یعتمد على التحدید القانوني فقط 

دون أن یأخذ بعین الاعتبار بعض الاعتبارات التي قد تؤثر في تحدید هذه العقوبة كالظروف المشدّدة 

  شدة العقوبة بالزیادة أو النقصان والمخفّفة التي قد ترتكب في ظلها الجریمة والتي من شأنها أن تغیر من

  .وهذا ما یذهب إلیه التحدید الموضوعي لهذه العقوبة 

                                                 
سنة من العمر تحتمل وصفین، الوصف المذكور إضافة إلى  16فجریمة الضرب والجرح العمدي على قاصر لم یكمل  1

من ق ع، ویتساوى الوصفین في الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحریة   264وصف جنحة الضرب والجرح العمدي وفقا للمادة 

على نص  264هو من یرجّح تطبیق نص المادة ) د ج 500000( ، لكن الحد الأقصى لمبلغ الغرامة )سنوات حبس 05( 

 . 51سمیر زراولیة، مرجع سابق، ص : أنظر) دج 100000(ذات الحد الأقصى  269المادة 
    . 207باسم شهاب، مرجع سابق، ص  2
  . 61عبد الحمید الشواربي، مرجع سابق ، ص  3
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حیث یقضي أن تحدید العقوبة الأشد یتم بعد أن یقدر القاضي كل الظروف المحیطة بالشخص مرتكب 

  1.الجرائم المتعددة

أن العقوبة الأشد هي ، بحیث یرى البعض الموضوعي للعقوبة الأشد وصفا آخرهذا ویتخّذ التحدید 

وهذا استنادا للهدف الذي . العقوبة المقررة للجریمة التي تهدد أكثر من الأخرى النظام والأمن الاجتماعیین

وهو محاربة الأفعال المنافیة والمهدّدة للمجتمع وعلیه فإن العقوبة الأشد لیست تلك  ،تسعى العقوبة إلى تحقیقه

  .التي وضعت لقمع الأفعال المهدّدة أكثر من الأخرى للكیان الاجتماعيالمرتفعة طبقا للقانون بل هي تلك 

غیر أنه یؤخذ على هذا الرأي الأخیر أن تحدید العقوبات في القانون یكون بناءا على درجة جسامة 

الجرائم التي تقاس بدورها على أساس الخطورة التي تشكلها على كیان المجتمع وأمنه ونظامه وعلیه فلا 

  2.توضع للأفعال المنافیة والمهددة أكثر من الأخرى للنظام الاجتماعي، عقوبات أخف من الأخرى یتصور أن

  التمییز بین العقوبة الأشد وبعض المفاهیم المشابهةأهمیة  –ثالثا 

  

تتداخل حالة الحكم بالعقوبة الأشد أو عقوبة الجریمة الأشد عند قیام إحدى صور تعدد الجرائم ببعض 

، الأمر الذي یستدعي ضرورة القیام بتمییزها عن بعضها البعض لإزالة والنظم المشابهة إلى حد كبیرهیم المفا

  :كل لبس قد یعتریها على النحو الآتي 
  

لأن العود كما سبق وأن رأینا یعتبر  3،تتمیز حالة تطبیق العقوبة الأشد عن تشدید العقوبة في حالة العود _1

من الظروف المشددة للعقوبة الذي یتحقق بقیام الجاني بمعاودة ارتكاب الجریمة خلال مدة زمنیة معینة بعد 

، بخلاف ذلك لا یشترط القانون تحقق مثل هذا الشرط لقیام حالة كم نهائي بات في الجریمة السابقةصدور ح

   4.تعدد الجرائم
  

أخرى فانه في حالة تعدد الجرائم یكون القاضي ملزم بالحكم بالعقوبة المقررة قانونا لأشد ومن ناحیة 

هذه الجرائم دون أن یكون له الحق في تجاوز حدّها الأقصى، بینما في العود أجاز المشرع للقاضي أن 

    5.یتجاوز الحد الأقصى للعقوبة حتى مقدار الضعف منها

  

                                                 
  .67ملیكة بهلول، مرجع سابق،  ص   1
  .68المرجع نفسه،  ص   2
 . 306شكري الدقاق، مرجع سابق، ص  3
 .من الباب الأول للأطروحة  91 - 86الصفحات : أنظر في تفصیل ذلك 4
 .تجیز بعض التشریعات المقارنة للقاضي في حالة العود المتكرر للجاني أن یقضي بعقوبة أخرى وهي الأشغال الشاقة  5
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كذلك یختلف تطبیق العقوبة الأشد في حالة تعدد الجرائم عن تطبیقها بسبب توافر ظرف مشدّد إذ أنه  _ 2

  1في الأولى یقتصر دور القاضي على اختیار الجریمة الأشد أو ذات الوصف الأشد حتى یطبّق عقوبتها

لى أساسه یحكم بالعقوبة بینما في الحالة الثانیة فیقوم القاضي باستظهار وتحدید الظرف المشدّد الذي ع

أو الترصد في جریمة القتل  رالإصرا، وظرف سبق لإكراه والتسلّق في جریمة السرقةالمشدّدة، كظرف اللّیل وا

   2.العمد

إضافة إلى أن الظرف المشدّد لا یكون إلا في حالة الجریمة الواحدة حیث یضع المشرع نموذجا 

أما في حالة تعدد الجرائم فنكون في مواجهة عدّة جرائم لكل منها  3،خاصا بها یتضمن التجریم والجزاء قانونیا

  4.نموذج قانوني مستقل خاص بها

ائم عن  كذلك یتمیز الحكم بالعقوبة الأشد أو عقوبة الجریمة ذات الوصف الأشد في حالة تعدد الجر  _3

رك للقاضي سلطة تقدیر ، كون المشرّع وضع لكل جریمة حدا أدنى وحدا أقصى وتالتفرید القضائي للعقوبة

الأمر  العقوبة حسب كل حالة وفق ظروف وملابسات كل واقعة في أن یصل إلى الحد الأقصى إن اقتضى

، أما في حالة تعدد الجرائم یلزم ابتداء بتطبیق عقوبة الجریمة الأشد ولكنه مع ذلك لا یزول حقه في ذلك

، فهو جبر بالحكم بالحد الأقصى للعقوبةاضي غیر مالتفرید القضائي لعقوبة هذه الجریمة الأشد، ومن فالق

یملك صلاحیة الحكم حتى بالحد الأدنى لهذه العقوبة ولو نتج عن ذلك عقوبة أقل من الحد الأقصى لعقوبة 

  5.الجریمة الأخف

  
  

  

                                                 
متابعة شخص لارتكابه عدّة جرائم ضد الأشخاص أو ضد الدولة، یمكن أن یكون الحبس المؤقت  عندففي القانون الفرنسي  1

بالتبعیة ظرفاً مشدّداً مرتبط ة الفرنسي، وهو ما یمكن اعتباره من قانون الإجراءات الجزائی 145/2لمدة أطول بحسب المادة 

  .بتعدد الجرائم المرتكبة  حصراً 
 305ة الجنایات أن یضع سؤالاً مستقلاً عن كل ظرف من الظروف المشدّدة بحسب المادة أوجب القانون على رئیس محكم 2

 .من  ق إ ج الفقرة الثانیة 
أن التعدد في الجرائم إلى  08/1964/ 30-23فقد اعتبر المؤتمر العالمي الثامن للقانون الجنائي المنعقد بلاهاي بتاریخ  3

   :أنظر .للعقوبة یعدّان من الظروف المشدّدة  ،جانب العود

revue international de droit pénal,vol,86,2015 ,pp69-78site :www .cairn.info- cerist 09/03/2016 

16h42.  
إلا أن هناك من سلك مسلكا مغایراً، باعتباره أن التعدد مع الارتباط الذي لا یقبل التجزئة من قبیل الظرف المشدّد، كجریمة  4

السرقة والضرب أو الجرح، لأن الإكراه حسبهم غالبا ما یتخذ صورة الضرب أو :السرقة بالإكراه فیرى أنها تقوم بها جریمتین

 . 75رءوف عبید، مبادئ القسم العام من التشریع العقابي، مرجع سابق، ص : أنظر. ب الجریمةالجرح بقصد التمكن من ارتكا
  .38أحمد محمد بونة، مرجع سابق، ص  5
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  انيـــــرع الثــــالف

  المترتبة على الحكمالآثار     

  دـــف الأشــة الوصـبعقوب     
  

وبالنتیجة الحكم  ،القاضي باختیار الوصف الأشد من بین الأوصاف التي یحتملها الفعل ألزم القانون  

التكمیلیة صلیة و العقوبات الأ أو مآل یتمثل الأول في مصیر ،أثرین عنهیترتب  والذيبعقوبة هذا الوصف، 

العقوبة التي تم ، وكذا عدم إمكان الاستشهاد بالخطأ في القانون للطعن بالنقض إذا كانت للجرائم الأخف

النطق بها خطأ هي نفسها التي یقررها النص الواجب التطبیق فعلا، هذه الحالة تعرف بنظریة العقوبة 

  :المبررة، هذین الأثرین نتعرض لهما تباعا على النحو الآتي 
  

  

  مصیر العقوبات الأصلیة والتكمیلیة للجرائم الأخف -أولا

لأصلیة والتكمیلیة للجرائم تحدید مصیر العقوبات ا من مسألة بشكل كبیر  یةالفقه مواقفالتباینت 

حیث یذهب البعض إلى القول أن الحكم بالعقوبة المقرّرة للوصف الأشد لا یحول دون الحكم على  الأخف

الجاني بالعقوبات التكمیلیة المقررة للجریمة أو الجرائم الأخف، فلا أثر لهذه العقوبة على سائر العقوبات 

ویستند أنصار هذا الرأي إلى القول أن العقوبات التكمیلیة هي عقوبات نوعیة لازمة  1.یة للجرائم الأخفالتكمیل

عن طبیعة الجریمة التي تقتضي توقیعها، حیث  یوجب المشرع الحكم بها مهما تكون العقوبة المقررة للجرائم 

  2 .الأخرى

الجرائم الأخف، ولم ینف الوجود القانوني كما أن المشرع لم یستبعد صراحة النصوص التي تعاقب على 

لها، فكلّما أراده المشرع هو بیان حكم التعدد الصوري للجرائم بالاعتداد في المقام الأول بالعقوبة الأصلیة 

                                                 
  . 145عصام أحمد غریب، تعدد الجرائم وأثره في المواد الجنائیة، مرجع سابق، ص   1
على أنها عقوبات ثانویة تضاف إلى العقوبة الأصلیة  )  les peines complémentaires(تعرف العقوبات التكمیلیة  2

تتضمن الإنقاص من الحقوق المدنیة والسیاسیة أو الوطنیة وبعض الحقوق الأخرى التي یرى المشرع ضرورة القضاء بها على 

ص على العقوبات التكمیلیة المتهم ولا یمكن النطق بها إلا بالاستناد إلى عقوبة أصلیة وهي إما إجباریة أو اختیاریة، وقد جاء الن

 :العقوبات التكمیلیة هي :"  من ق ع  9المادة  في 

 5-المنع من الإقامة، 4- تحدید الإقامة، 3-الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة، 2-الحجر القانوني، 1-

الإقصاء من الصفقات  8- ق المؤسسة،إغلا 7- المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط، 6- المصادرة الجزئیة للأموال،

تعلیق أو سحب رخصة السیاقة أو إلغاؤها مع  10-أو استعمال بطاقات الدفع،/ الحظر من إصدار الشیكات و 9- العمومیة،

سعید بوعلي  : أنظر." نشر أو تعلیق حكم أو قرار الإدانة 12- سحب جواز السفر، 11- المنع من استصدار رخصة جدیدة،

 .254لحسین بن شیخ آث ملویا، دروس في القانون الجزائي العام، مرجع سابق، ص و  198رجع سابق ، ص دنیا رشید ، م
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للجریمة الأشد والحكم بها دون غیرها، ومن ناحیة أخرى فإن الحكم التشریعي في حالة التعدد الصوري للجرائم 

   1.تدابیر الأمنیة التي تقرر الدفاع عن المجتمعلا ینصرف إلى ال

ا للحكمة ، وإنما یتعین تخصیصه وفقؤخذ معنى النص الظاهري على عمومهوبالتالي فإنه لا ینبغي أن ی

  .، وهي عدم تعدد العقوبات، ووفقا لوظیفة العقوبات التكمیلیة من القاعدة المعمول بها

بالعقوبة المقررة للوصف الأشد یجب أن یستبعد الحكم بأي أما البعض الآخر فهو یرى أن الحكم 

  2 .عقوبة أخرى مقررة لجریمة أخف سواء كانت أصلیة أو تكمیلیة

ویعني ذلك أن تطبیق النص الذي یقرر الوصف أو العقوبة الأشد، هو الواجب تطبیقه بجمیع أحكامه 

   .الأشدفیقضي القاضي بالعقوبة الأصلیة أو التكمیلیة المقررة للوصف 

ویبرّر 3.أما العقوبات المقررة للجرائم الأخف فلا تطبق سواء كانت أصلیة أو تكمیلیة أو تدابیر أمنیة

هذا الرأي حجته بالقول أن المشرع إذا أوجب الحكم على الجاني بعقوبة واحدة هي عقوبة الوصف الأشد دون 

الأخرى واستبعاد هذه النصوص التي  غیرها، فقد استبعد بذلك سائر النصوص التي تعاقب على الجرائم

تعاقب على الجرائم الأخف یشمل كل ما یقضي به من عقوبات أصلیة أو تكمیلیة، أو أي جزاء آخر مما 

  4.ینطوي على معنى العقوبة لأن المشرع یعتبر الجاني مرتكبا جریمة واحدة هي ذات الوصف الأشد

الواحد الذي یحتمل عدة تكییفات بالوصف الأشد ولقد أكد القضاء الجزائري على ضرورة وصف الفعل 

ویعتبر  5،وأن الاحتفاظ بتكییفین متعارضین لواقعة واحدة یشكل تصریحا مزدوجا للاتهام وتناقضا في الأسباب

 6.حكم المحكمة فاصلا في الدعوى وفاصلا في جمیع أوصاف الجریمة التي یتصف بها فعل الجاني

لصوري، المفروض فیه أن القاضي كقاعدة عامة قد فحص الفعل فالحكم الصادر في حالة التعدد ا

وتلك . ونظر في جمیع أوصافه، وفصل في هذه الأفعال جمیعا واستخلص النتائج منها وطبّق الوصف الأشد

  .قرینة قاطعة لا ینال منها إثبات إغفال القاضي لأحد هذه الأوصاف، ولو كان الوصف الذي أغفله هو الأشد

                                                 
  . 694،696عوض محمد، مرجع سابق، ص ص  1
   45عبد الحمید الشواربي، مرجع سابق، ص 2
  أنه قصد ارتكاب الجریمةقضت محكمة النقض المصریة بأن الجاني في حالة تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد یعتبر فقد   3

  : رـأنظ .لجریمة الأخفالأشد عقوبة دون غیرها من الجرائم أو الجرائم الأخف فلا تطبق علیه المادة القانونیة الخاصة با   

  .  201شكري الدقاق، مرجع سابق، ص    
  . 45عبد الحمید الشواربي، مرجع سابق، ص  4
  .سابقا، مشار إلیه 1981 11/6قرار صادر بتاریخ   5
  . 905محمود نجیب حسني، مرجع سابق، ص  6
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، ما اكتشفه القاضي وما أغفله على سواء مما یحول دون إذن تمتد إلى جمیع الأوصافالحكم فحجیة 

ملاحقة الفاعل عن نفس الفعل من أجل وصف آخر له،لأن الحكم بالعقوبة عن الوصف الأشد یسقط عقوبات 

   1.الأوصاف الأخرى جمیعا ولو ثبت بعد ذلك أن هذا الحكم قد أغفل أحد هذه الأوصاف

شارة إلیه أن الأخذ بهذا الرأي سیؤدي إلى طرح العدید من المشكلات خصوصا في حالة وما تجدر الإ

ما إذا كان هناك أكثر من مدعي مدني، حیث سیكون من المستحیل حصول المتعلق حقه بالوصف الأخف 

من ق  132/10المادة  تطبیق  في ظلالفرنسي قرر القضاء حیث  ،لى التعویض، وكذلك في حالة العودع

بأن ارتكاب الجاني لجریمتي السرقة والتشرد ثم عودته لارتكاب جریمة التشرد سیكون من الصعوبة  ع ف

  2.".. .على القاضي إعمال مبدأ المضاعفة، لعدم تمكنه من تحدید الجریمة التي صدرت العقوبة عنها

  العقوبة المقررة عند الخطأ في تحدید العقوبة الأشد - ثانیا

هي نظریة قضائیة طبقت لأوّل مرة من طرف ، "العقوبة المبررة " تسمیة وهناك من یطلق علیها 

من قانون التحقیقات  414و  411وكان الأساس الأول لهذه النظریة المادتان ض الفرنسیة، محكمة النق

وبیّن  3،منه 598نص علیها في المادة  1958وبصدور قانون الإجراءات الجنائیة سنة . الفرنسي القدیم

  4.التي یجوز فیها نقض الحكمالحالات 

ودأب اجتهاد المحكمة العلیا على تطبیقها  5،ج.إ.من ق 502وقد تبناها المشرع الجزائري في المادة  

رغم أن الأصل أنّه إذا أخطأ الحكم المطعون 6،تطبیقها في عدید القضایا المفصول فیها من الناحیة القانونیة

فیه في تطبیق قانون العقوبات أو تأویله تنقض محكمة النقض هذا الحكم، إلا أنه قد یحدث في العمل أن 

تقضي محكمة الموضوع بعقوبة جنحة في واقعة تكیّفها على أنها جنایة لسبب أو لآخر وذلك بسبب تطبیق 

من ق ع، فهنا تنتفي مصلحة المتهم من الطعن حتى ولو  53في المادة الظروف المخففة المنصوص علیها 

                                                 
  .336، ص 1942، دار المؤلف القانونیة، لبنان،1، ط 5جندي عبد المالك، الموسوعة الجنائیة، ج1
  .مكرر وما بعدها من ق ع 54أنظر أیضا بخصوص نظام العود نص المادة . 209باسم شهاب، مرجع سابق، ص  2

3Art 598: "  lorsque  la peine  prononcée est la  même que celle portée  par la loi qui a 

l’applique a l’infraction ,nul ne peut demander l’annulation de l’arrêt  sous le prétexte qu’il y 

aurait  erreur dans la qualification du texte de la loi ".      
 . 152ر الجبور، مرجع سابق، ص خالد سعود بشی 4
لا یتخذ الخطأ في القانون المستشهد به لتدعیم الإدانة بابا للنقض متى كان النص : "من ق إ ج على أنه  502تنص المادة  5

  ." الواجب تطبیقه فعلا یقرر العقوبة نفسها
كم على الطاعن المتبوع استعماله الح" عن المحكمة العلیا، أین اعتبرت أن  27/05/1982بتاریخ  27391قرار رقم  6

المتضمن قانون الصحة، فلا یجب النقض متى كان النص الواجب  76/79عوضا عن الأمر  09/75المخذرات بتطبیق الأمر 

 .113، مرجع سابق، ص1سایس جمال، الجزء :أنظر."فعلا یقرر نفس العقوبة  تطبیقه
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فمن خلال هذه النظریة تقوم جهة النقض  ،الواقعة بأنها جنایة ولیست جنحةسلّمنا بوقوع خطأ في تكییف 

باستبعاد نقض الحكم كلّما تبین لها أن العقوبة المقضي بها خطأ تدخل ضمن العقوبة التي كان ینبغي 

وامتد أثر هذه النظریة للتطبیق على الأخطاء الواردة في طرح 1،نوعا ومقدارا لولا الخطأ المدّعى بهتطبیقها 

الأسئلة أمام محكمة الجنایات، فطرح سؤال حول جریمة عقوبتها أخف بینما كان هناك سؤال حول جریمة 

     2.عقوبتها أشد وطرح بصورة سلیمة لا یعرض الحكم للنقض

ثم  ،"حیث لا مصلحة فلا دعوى"و قاعدة أساسا إلى شرط المصلحة في الطعن، أ وهذه النظریة تستند

  3."فلا طعن ولا دفع أیضا ،حیث لا مصلحة فلا طعن"لتصبح 

  :ولتطبیق هذه النظریة یشترط توافر جملة من الشروط نستعرضها كالآتي

  .ا بالإدانةصادر  أن لا یكون الحكم صادرا بالبراءة، بحیث یشترط أن یكون الحكم حصریاً  - 

أن تكون العقوبة المقضي بها تدخل ضمن نطاق العقوبة المنصوص علیها في القانون للتهمة محل  - 

 .الجریمة المرتكبة 

 .ألا یكون هذا الخطأ قد أعجز المحكمة عن صحة تقدیر العقوبة - 

الطّعون  ومن الناحیة العملیة كثیرا ما یستعین القضاء بهذه النظریة من أجل تقیید أو الحد من عدد

بالنقض، لاسیما عند الخطأ في تكییف الفعل وفي تحدید العقوبة الأشد، إذ قضت محكمة النقض الفرنسیة في 

لدى نظرها لقضیة ارتكاب فعل من أفعال الشذوذ الجنسي على قاصر في  13/1/1953قرار لها صادر في 

ند مرورهما بالمكان، وقد أدین الفاعل منزل مجرد من الأبواب، ممّا أدى إلى مشاهدة الفعل من قبل شابین ع

) من ق ع الفرنسي القدیم/ 331المادة (عن جریمة الفعل المخل بالحیاء ضد شخص من نفس الجنس 

 فرأت محكمة النقض الفرنسیة أن محكمة.)من نفس القانون330المادة (وجریمة الفعل العلني المخل بالحیاء 

عن نفس الفعل أكثر من مرة، لكنها قضت بتبریر العقوبة مادام الموضوع قد خرقت مبدأ عدم معاقبة الشخص 

كان یمكن توقیعها لو لم تقع المحكمة في الخطأ، ومن ثم رفض الطعن  أن العقوبة المحكوم بها

خطأ في تكییف الوقائع في جریمة ونفس الأمر تعرضت له بمناسبة نظرها لطعن في حكم من أجل 4،بالنقض

من ق ع  27-222، 22-222عتداء الجنسي المعاقب علیها بالمواد جریمة الاجریمة تحرش جنسي إلى 

                                                 
 . 153خالد سعود بشیر الجبور، مرجع سابق، ص  1
 ..  6565سیدهم مختار، محكمة الجنایات، مرجع سابق، صسیدهم مختار، محكمة الجنایات، مرجع سابق، ص 2
  ص ،1986، 3رءوف عبید، ضوابط تسبیب الأحكام الجنائیة وأوامر التصرف في التحقیق، دار الجیل للطباعة، مصر، ط 3

  .588،589 ص  

   .173ألفونس میخائیل حنا، مرجع سابق، ص 4 
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  من نفس القانون  33- 222التحرش الجنسي المعاقب علیه بالمواد  كوّن جریمةت اتبین لها بعد النظر أنه ف،

  1.لنصین یحملان نفس العقوبةثر على الحكم ما دام اؤ وصرحت بأن الخطأ في التكییف لا ی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
1 Crim 15 juin 2000 Bull Crim, n°227 Cité  par: yves mayaud, carole gayet,op, cit, p 318.   
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  يـل  الثانـالفص      

  أحكام  التعـدد الحقیقـي للجرائم

  

یتعین التي  القضائیةالمعاملة تحدید ة في غایة الدقة تتمثل في ألمس ،ة جرائمعدّ الجاني ارتكاب یثیر 

  .ثم وضعها حیز التنفیذ ،العقوبةوالإجراءات الواجبة الإتباع للوصول إلى تطبیق ، تخصیصها له

بلد كفیل تطور العقاب في حالة تعدد الجرائم بتطور الزمان والأفكار على النحو الذي یراه كل   قدف 

لجرائم في العقاب طریقا ثر تعدد الأفلم تسلك التشریعات الجنائیة عند بیانها ، بتحقیق الهدف من العقاب

مشكلة تحدید العقوبة في حالة تعدد الجرائم هي  على اعتبار أن، ذلكاختلفت في إنما تعددت النظم و واحدا، و 

فكانت في   ،أهدافه من العقوبةغایاته و اسة الجنائیة التي یراها كل مشرع كفیلة بتحقیق یبالس لصیقةمسألة 

  .نظریات تحكم أثر التعدد الحقیقي للجرائم في العقابمبادئ أو القانون الجنائي الحدیث عدة 

الحالة التي یرتكب فیها الجاني عدة جرائم دون أن یمثل تعدد الحقیقي للجرائم الوانطلاقا من كون         

 وسبل تحقیقها مع المتهم في هذه الحالة  القضائیة المعاملة الأمر البحث عن یقتضي ،نهائيیفصل بینها حكم 

المتمثلة في الآثار التي یفرزها هذا النوع من التعدد على الدعوى  ؛بدءا بدراسة الحالة من الناحیة الإجرائیة

العمومیة ومختلف مراحل سیرها، خصوصا ما تعلق منها بالقیود التي ترد على حریة النیابة العامة في تحریك 

إلى تطبیق بدائل  الدعوى العمومیة، وتطبیق قواعد الاختصاص الجزائي في حال تعدد الجرائم وتنوعها

وصولا  إلى الفصل في ، )المبحث الأول( العمومیة وأثرها على رفع الجرائم المتعددة إلى المحكمةوى الدع

 تعدد العلى  الأنظمة السائدة في العقاب وفقالقضائیة مع المتهم المعاملة  نمطالجرائم المرتكبة واختیار 

ا التي رسمها كل مشرع والتي یرى أنهكون ذلك وفقاً للسیاسة الجنائیة یالذي ، )المبحث الثاني( الحقیقي للجرائم

  .كفیلة بتحقیق غایاته من العقاب

من الناحیة الموضوعیة قد  )أثر قیام التعدد الحقیقي للجرائم(  أن دراسة الحالةإلى الإشارة ضرورة مع 

وهذا مردّه إلى كون الآثار التي  ،نالت القسط الأكبر في هذا الفصل مقارنة بدراستها من الناحیة الإجرائیة

  اختیار العقوبة الواجبة التطبیقكیفیة دور حول تالحقیقي أغلبها ذات طابع موضوعي  تترتب عن قیام التعدد

   .من الدراسة و نصیبها ها حقّ الأمر الذي لم یثنینا عن إعطائها 
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  المبحث الأول

  

  للجرائم على الحقیقيالتعدد  أثر

  

  

   الدعوى العمومیةتحریك  إجراءات 
  

  

 الإشكالات جملة من نشوء عدة جرائم ناتجة عن أفعال متعددة،للجرائم بحكم  الحقیقيیثیر التعدد 

رتبط بفكرة تقد یرتّب مجموعة من الآثار ف تحریك الدعوى العمومیة عن هذه الجرائم المرتكبة، عند الإجرائیة

القیود التي تحد من  ، ثم)الأول بالمطل(الفعل الواحدعن ي الدعاوي الناشئة بالنظر ف  الاختصاص القضائي

بسبب طبیعتها أو لصفة سواء  وذلك بصدد بعض الجرائم ،العمومیة حریة النیابة العامة في تحریك الدعوى

، إلاّ بعد عن تحریك الدعوى العمومیة المتهم بارتكابها، وهي قیود من شأنها تقیید حریة النیابة العامة

فإن تحقّق . أو على طلب أو إذن من جهة معیّنة، ى شكوى من الضحیة أو المجني علیهالحصول مسبقاً عل

، فإمّا أن تحرّك الدعوى العمومیة أو لطاتها المنوطة بها قانوناً رسة سلها ذلك استردت حرّیتها وكان لها مما

 العمومیةالدعوى  لانهاءجرائیة الإبدائل ال والأمر ذاته ینطبق على، تتغاضى عن ذلك وفق مبدأ الملائمة

وصولا إلى مرحلة رفع الدعوى إلى . الوساطة القضائیةالتنازل عن الشكوى، و و  الصلحنظام  المتمثلة في

  .)المطلب الثاني(  المحكمة
  

  الأول بـلـالمط   

  للجرائم الحقیقيأثر التعدد 

   د الاختصاصــعلى قواع
  

  

  

 سیما على مستوى قواعد الاختصاص الأهمیة ةایغ في إجرائیةإشكالات للجرائم الحقیقي  التعددیطرح 

 عند ارتكاب الجاني لجرائم متعددة تحمل أوصافاً مختلفة، كأن یرتكب جنایة وجنحة أو مخالفة  منه النوعي

عندما یتعلق الأمر بارتكاب الجاني لعدة جرائم سواء كانت مستقلة فیما  والمحلي) الفرع الأول(وجنحة وهكذا 

یقتضى ، )الفرع الثاني(بینها أو مرتبطة ببعضها البعض  وتدخل في اختصاص جهات قضائیة  مختلفة 

ل افعالمختلفة الناشئة عن الأ  تحدید المحكمة صاحبة الاختصاص بالنظر في الجرائمالأمر في هذه الحالة 

  . دةالمتعدّ  ةالإجرامی
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  الأول  رعـــالف

  

  النوعي الاختصاص  

  

  

 تشكل كونها من للجریمة القانوني الوصف على الدعوى بنظر نوعیا المختصة المحكمة دیدتح فیتوقّ         

 من بعضها یكون بأن ،ببعضها وارتباطها الجرائم تعدد عند ذلك صعوبة وتبرز مخالفة، وأ جنحة وأ جنایة

  1.درجة أعلى محكمة من الآخر البعض و درجة أدنى محكمة اختصاص

 دون متعددة أفعال عن تنتج جرائم لعدة الجاني ارتكاب حالة یمثل للجرائم الحقیقي التعدد بأن اعتبار على

 بینها من تكون وقد الجنایة وصف تحمل من المرتكبة الجرائم بین من یكون فقد نهائي، حكم إحداها في یصدر أن

 هذه عن لناشئةا الدعوى بنظر نوعیا المختصة المحكمة اختیار إشكالیة تطرح وهنا .الجنحة وصف تحمل من

  2.؟الجرائم

  الجزائي الاختصاص امتداد آثاره أهم من الذي و ،لتجزئةا عدم حالات أهم من الحقیقي التعدد وكون

 قد التي الأحكام لتضارب تفادیا  العامة للقواعد طبقا هابنظر  ةمختص غیر تكان ولو  محكمة إلى الدعوى بنظر

 الجرائم جمیع رفع التحقیق أو الاتهام لجهة یمكن إذ جوازیة لةأالمسف ومنفردة، مستقلة بصفة نظرت لو فیما تصدر

  3 .نوعیا بها المختصة المحكمة إلى جریمة كل عن الدعوى رفع أن لها كما ،واحدة محكمة أمام المرتبطة

فإن علیها القضاء بعدم الاختصاص كأن  اختصاصها، تجاوزت الجرائم رأت المحكمة أن أحد إذا أمّا

بالنظر  فتقضي بالتالي بعدم اختصاصها ،أمام محكمة الجنح بوصفه جنحة فترى أنه یشكل جنایة یرفع الفعل

4.فیها 
  

  الثاني الفرع

 المحلي الاختصاص

  

 جریمة وكل إحداها، في نهائیا علیه یحكم أن قبل  جریمة من أكثر الواحد  الشخص یرتكب أن یحدث قد 

  . ؟الدعوى بنظر محلیا المختصة المحكمة تحدید على ذلك تأثیر مدى فما معینة، اختصاص دائرة في ترتكب

                                                 
 . 511عصام أحمد غریب، تعدد الجرائم وأثره في المواد الجزائیة، مرجع سابق، ص  1
، نجیمي جمال، قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري على ضوء الاجتهاد 226محمد حسین محمد الحمداني، مرجع سابق، ص 2

 .12، ص 2017، 3هومة، الجزائر، ط، دار 2القضائي مادة بمادة، الجزء
 .116، ص1999جیلالي بغدادي،التحقیق، دراسة مقارنة نظریة وتطبیقیة، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، 3
إذا كانت الواقعة المطروحة على المحكمة تحت وصف جنحة من طبیعة تستأهل " من ق ا ج على أنه  362تنص المادة  4

  ...".ئیة قضت المحكمة بعدم اختصاصها وإحالتها للنیابة العامةتوقیع عقوبة جنا
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 خلال من المحلي الاختصاص قواعد في بالغاً  تأثیرا یوثر للجرائم الحقیقي التعدد أن الفقه من بعض یرى

 بینها فیما وتختلف محكمة من لأكثر  النوعي الاختصاص فیها ینعقد التي الأحوال في القواعد هذه عن الخروج

 إلى واحد إحالة بأمر الجرائم هذه عن الناشئة الدعاوى جمیع وتحال الجرائم، فیه ارتكبت الذي المكان ثحی من

  1.المحلي الاختصاص لقواعد وفق بإحداها محلیا المختصة المحاكم إحدى

 یختلف للجرائم الحقیقي التعدد حالة في محلیا المختصة المحكمة تحدید في اعتماده یتم الذي فالمعیار

 كل فیه تكون الذي الأول للفرض فبالنسبة مختلفة، درجات ذات أو واحدة درجة ذات الجرائم كانت إذا ما سببح

 وفقا المختصة المحكمة تحدید فیتم  مخالفات، أو جنح أو جنایات كلها تكون كأن  ،واحدة درجة على الجرائم

 إقامة محل أو اختصاصها دائرة في ةالجریم تقع محكمة لأي الاختصاص یمنح الذي المحلي الاختصاص قواعد

2علیه، القبض مكان أو المتهم
 الأفعال من فعل أي أو كلها الجریمة اختصاصها دائرة ضمن تقع محكمة فكل 

 تكون ،اختصاصها بدائرة القبض علیه یلقى أو المتهم بها  یقیم أو النتیجة، أو المادي لركنها المكونة التنفیذیة

  . دةالمتعدّ  الجرائم هذه عن الناشة الدعوى بنظر محلیا مختصة

  مخالفات أو اجنح الآخر والبعض جنایات منها البعض یكون كأن الدرجة مختلفة الجرائم كانت إذا أما

 محكمة إلى المخالفات أو الجنح تحال إذ درجة أعلى لمحكمة یؤول الدعوى بنظر المحلي الاختصاص فان

 فمن وعلیه شامل اختصاص ذات درجة الأعلى المحكمة أن ذلك وتبریر بجنایة، مرتبطة كانت متى الجنایات

 یقبل لا ارتباطا مرتبطة وكانت الجنح محكمة أمام جنحة وصف ذات جریمة أحیلت فإذا الأقل، یملك الأكثر یملك

 الاختصاص هذا لان المحلي اصالاختص بعدم الحكم علیها تعین الجنایات،  محكمة أمام منظورة بجنایة التجزئة

 شارأ ما وهذا  الجنایات، محكمة هنا وهي الأشد الجریمة بعقوبة الحكم تملك التي للمحكمة الحالة هذه في ینعقد

3.ع ق من 34 والمادة  ج، إ ق من 362  المادة في المشرع إلیه
  

  

  

  ي ـــب الثانــالمطل

  
  

  وى العمومیةـك الدعــود تحریـقیر ـأث

  
  

   حقیقیاً  على الجرائم المتعددة تعدداً  إنھائھا وبدائل
 

خصوصا  ،شأنه شأن التعدد الصوريلاله على الدعوى العمومیة ظللجرائم  ب الحقیقيیلقي التعدد 

، والاستثناءات أو القیود الخاصة التي تقیّد فیها حریة تحریك الدعوى العمومیةندما یتعلق الأمر بمرحلة ع

                                                 
  . 508عصام أحمد غریب، تعدد الجرائم وأثره في المواد الجزائیة، مرجع سابق، ص 1
 .من ق إ ج  329وهي المعاییر المنصوص علیها في المادة  2
 . 471مرجع سابق، صألفونس میخائیل حنا، .  116، مرجع سابق، ص جیلالي بغدادي، التحقیق 3
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بل هي  ،الدعوى العمومیة كون هذه  الحریة في الواقع لیست على الدوام مطلقةالنیابة العامة في تحریك 

أحیاناً مقیّدة في جرائم محددّة یتولّى القانون بیانها، فلا یكون لها ممارسة حریتها في أمر تحریك الدعوى 

  .العمومیة، واتخاذ أي إجراء فیها دون رفع العقبة الإجرائیة التي تُغلّ یدها عن التصرف

تجزئة من خلال الحقیقي القیود وأحكامها في حالة قیام التعدد  نستعرض هذهم ضوء ما تقدّ على و  

      لمتمثلة في الشكوى والطلب والإذنوابدءا باستعراض قیود تحریك الدعوى العمومیة  ،فرعینالمطلب إلى 

   ).الفرع الثاني ( المتعددة  على الجرائم إنهاء الدعوى العمومیة لمع استعراض أثر بدائ ،)الفرع الأول( 
  

  

  رع الأول ــــالف
  

  قیود تحریك الدعوى العمومیة
   

   للجرائم تعدد الحقیقيال أثرھا علىو                                     

  

ما یرد ، و هاتحریك في مرحلةخصوصا ، على الدعوى العمومیة أهمیةللجرائم   الحقیقيالتعدد یكتسي 

، فلا یكون لها العامة في تحریك الدعوى العمومیةتقیّد فیها حریة النیابة تحدّ و قیود و استثناءات علیها من 

رفع العقبة الإجرائیة التي تُغلّ  إلا بعد، واتخاذ أي إجراء فیها الدعوى ها لهذهممارسة حریتها في أمر تحریك

  .یدها عن التصرف
  

   : الشكوى وأثرھا على التعدد الحقیقي للجرائم   -أولا
  

 بسیطاً  مرتبطة ارتباطاً هذه الأفعال تكون ، وقد ن كل منها جریمةعدة أفعال یكوّ  یرتكب الجاني قد

فعندئذ یجوز للنیابة العامة تحریك الدعوى العمومیة عن  1فیما بینها والذي یعد التعدد الحقیقي أهم حالاته،

 الجریمة أو الجرائم التي لا یشترط القانون لتحریكها تقدیم شكوى بعد أن تقوم بفصلها عن بعضها البعض

 للنیابة یمكنلجرائم ل حقیقي ددتع حالة تنشأوصورة ذلك وقوع جریمة ضرب ثم سرقة على أحد الأقارب، فهنا 

الضرب ولو في غیاب شكوى المجني علیه في السرقة جریمة الجاني من أجل  الدعوى العمومیة ضدتحریك 

    . جریمة السرقةلبالضرورة ولا تتعرض ب لا تثیر لأنها عند تعرضها لجریمة الضر 

ض في قابل للتجزئة بسبب وحدة الغر أما في الحالة المقابلة التي یكون فیها التعدد حقیقي مع الارتباط غیر ال 

التعدد قائم بین جریمة یتطلب القانون فیها الشكوى وأخرى لا یتطلبها، فالرأي فإذا كانت  2،الجرائم ارتكاب

                                                 
 . 402عصام أحمد غریب، تعدد الجرائم وأثره في المواد الجنائیة، مرجع سابق، ص  1
 . 45، ص 2003، 3أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري،الجزء الأول، د م ج، ط 2
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 سلطةفإن  1بشأنهاالجریمة الأشد هي التي یوجب القانون تقدیم شكوى السائد في الفقه یرى أنه إذا كانت 

لم یقدم المجني علیه طالما أن مقیدة ولا یمكنها تحریك أي دعوى ضد الجرائم الأخف النیابة العامة  تكون  

أما إذا كانت الجریمة الأشد غیر مقیدة بشكوى فیجوز للنیابة العامة تحریك الدعوى ، في ذلك شكوى

قض ولقد أخذت محكمة الن .ومباشرتها دون المساس بالجرائم الأخف التي علق المشرع تحریكها على شكوى

إذا وقعت جریمة الزنا مرتبطة بجریمة الاعتداء على  "أحد أحكامها بأنه في  فقضت ،المصریة بهذا الرأي

حرمة المسكن ودخول الجاني للمحل الذي ارتكب فیه جریمة الزنا فلا یجوز رفع الدعوى من النیابة عن 

الزنا أصلا فإن  جریمة  ذا لم تقعحرمة منزل ما لم یتقدم الزوج بالشكوى أما إ هاكتناوهي  الجریمة الأخف

للنیابة العامة أن ترفع دعوى دخول المنزل بقصد ارتكاب جریمة بدون تقدیم شكوى من الزوج ولو ترتب على 

   2."رفعها إثارة وقوع الزنا لأنه لا شروع في جریمة الزنا
  

 ومیةمالعتحریك الدعوى الإذن وأثرهما على و لب ـالط - ثانیا

التي یعهد إلى د القانون تحریك الدعوى العمومیة بصدد بعض الجرائم یقیّ ، الشكوىقید بالإضافة إلى 

ت بها، أو أن شخصا ینتمي إلى إحدى هیئات الدولة ومصالحها بتقدیر ملائمة تحریكها بصدد جریمة أضرّ 

خلال الإذن أحد هیئات الدولة اتهم بارتكاب جریمة تبدي الهیئة رغبتها في تحریك الدعوى العمومیة ضده من 

  :على النحو الآتيللجرائم  الحقیقيالتعدد  على آثارهما الإجرائیةللنیابة بمتابعته، ویلقي هذین القیدین ب

   الطلب -أ

من الجهة المتضررة  لا یحدث الطلب أثره إلا بالنسبة للجرائم التي یشترط القانون لتحریكها تقدیم طلب

الحق في تحریك الدعوى العمومیة ضد أي شخص یثبت ارتكابه ل الطلب للنیابة العامة یخوّ من الجریمة، 

ویشمل الطلب كل جریمة من الجرائم المعلّق تحریك الدعوى فیها على طلب لم تكن معلومة أو  3الجریمة،

مكتشفة للجهة التي أصدرته في وقته وكشف التحقیق عنها لاحقا وهذا ما یعرف بالأثر العیني للطلب الذي 

التي یشترط القانون لتحریك بعضها، فان أثر ذلك لا یسري إلا على هذه والة تعدد الجرائم یترتب علیه في ح

                                                 
 208، 207عبد الرحمان خلفي، الحق في الشكوى، مرجع سابق، ص ص  1
سیف الدین محمود محمد أبو نحل  : مشار ألیه من قبل 33، رقم 12مجموعة أحكام النقض، س 1961فبرایر  13نقض  2

  . 98،  96مرجع سابق، ص ص
 . 132، مرجع سابق، ص علي شملال، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، الكتاب الأول 3
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الجرائم فقط، أما الجرائم الأخرى التي لا یشترط القانون فیها تقدیم طلب من جهة معینة، فیكون للنیابة العامة 

   1.درجة الارتباط بین الجرائممطلق الحریة في تحریك الدعوى العمومیة بشأنها مهما كانت صورة التعدد أو 

من خلال استعراض أثر الشكوى والطلب على التعدد الحقیقي یتضح لنا جلیا الاختلاف بین هذین القیدین 

الإجرائیین، ففي الحالة الأولى تكون سلطة النیابة مقیدة، أما في الثانیة فتكون سلطتها مطلقة نظرا للأثر 

  .العیني الذي یتمتع به الطلب 

   ذنالإ -  ب

فهو ذو أثر  ،فإن الإذن لا یرتبط بالجریمة المرتكبة سواء كانت واحدة أم متعددة ،بخلاف الشكوى والطلب 

لدولة عادة السلطتین شخصي ینصرف إلى حمایة شخص معین ینتسب إلى إحدى السلطات العامة في ا

سیادة واستقلال، فأثره یقتصر  من تینوالتي یكون في متابعته مساس بما لهذه السلط ،القضائیةالتشریعیة و 

وتظل سلطة النیابة مقیدة في تحریك  .ولا یمتد إلى جرائم أخرى ،تضمنها وصدر بشأنها فقطالتي على الوقائع 

   2.الدعوى العمومیة عن الجرائم المتعددة في كافة صورها
  

  

  

   انيـــثـالرع ـــــالف

  أثر بدائل إنهاء الدعوى العمومیة 

  إلى المحكمة الدعوى رفععلى 

  

  

البحث و  خاصة قصیر المدة منهمع اتجاه السیاسة الجنائیة الحدیثة نحو التخلص من عقوبة الحبس 

   ةبدائل إجرائیة عن الدعوى الجنائیة مستحدث ع بظهوروهو ما سرّ ، عن بدائل له نظرا للمساوئ التي تنجم عنه

الأمر الذي الوساطة القضائیة، التنازل عن الشكوى و الصلح و نظام ، أهمها لمواجهة أزمة العدالة الجنائیة

  3.تعددا حقیقیا تعدد الجرائم الإجرائي عند قیام حالةأثرها في  بحثالمنا یقتضي 

  أثر الصلح على الجرائم المتعددة  - أولا

قضائي بین المجني علیه  یتم بمقتضاه إنهاء الخصومة الجنائیة بدون حكم جراءإیعرف الصلح بأنه 

، وهو مقرر في الجرائم المتوسطة الخاصة لانقضاء الدعوى العمومیة الأسبابوالجاني، وهو بذلك یعتبر من 

                                                 
عصام أحمد : ، مشار إلیه من طرف58، رقم 418، ص 44، مجموعة أحكام النقض، س 21/4/1993نقض جنائي جلسة  1

 . 407غریب، تعدد الجرائم وأثره في المواد الجنائیة، مرجع سابق، ص 
 . 151مرجع سابق، ص لكتاب الأول، علي شملال، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، ا 2
، ص 2010، 1عمر خوري، السیاسة العقابیة في القانون الجزائري، دراسة مقارنة، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، مصر، ط3

 .175،176ص  
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في إحدى الجرائم التي یجوز  إذا تم الصلح بین أطراف الخصومةف 1،أو قلیلة الخطورة على وجه الخصوص

تعددت  أما إذا  ،كانت تشكل تعدد حقیقي بسیط بینهامتى  رف أثره إلى باقي الجرائم الأخرى، فلا ینصفیها

ن الصلح في إحدى الجرائم التي إف 2كانت مرتبطة یبعضها ارتباطا لا یقبل التجزئةحقیقیا و  الجرائم تعددا

  3.جمیعا تتوافر فیها شروطه یؤدي إلى انقضاء الدعوى العمومیة الناشئة عنها

  التنازل عن الشكوى أثر  –ثانیا 

وجعله  إمكانیة سحب شكواه أو التنازل عنها )المجني علیه( المشرع  صاحب الحق في الشكوى منح

من ق إ ج  في بعض الجرائم التي علّق فیها  3فقرة  6المادة بحسب نص سببا لانقضاء الدعوى العمومیة 

مجني علیه من العلى وجوب حصولها على شكوى مسبقة تحریك الدعوى العمومیة من طرف النیابة العامة 

نه كلّما قیّد القانون النیابة العامة في تحریكها الدعوى العمومیة بوجوب أن تحصل أولا على شكوى إف .وعلیه

العمومیة  في أي مرحلة كانت علیها  كان التنازل عنها أو سحبها سببا لانقضاء الدعوى ،من المجني علیه

  4.الذي تعرضنا له في نظام الصلح نفس الأثر الإجرائي) التنازل( ، ویرتب الإجراءالدعوى

   أثر الوساطة القضائیة على تعدد الجرائم -ثالثا

أخد المشرع الجزائري على غرار باقي التشریعات بنظام الوساطة في المواد الجزائیة وقصره على 

 التي تعرضه النیابة على الخصوموتعد الوساطة صورة من صور الصلح  ؛الجنح والمخالفات دون الجنایات

أو یتقدم بطلبه من جانبهم عندما یكون من شأنها وضع حد للإخلال الناتج عن  5 )المشتكى منهالضحیة و (

   6.الجریمة أو جبر الضرر المترتب علیها

                                                 
  . 220عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن، مرجع سابق، ص  1

2R. Merle et A. Vitu, Traité de droit criminel , Tome 1, 7eme éd, Paris 1997. 
عصام أحمد :مشار إلیه من طرف. 139رقم  185ص 20، مجموعة أحكام النقض، س12/05/1969نقض جنائي جلسة  3

 . 431غریب، تعدد الجرائم و أثره في المواد الجنائیة، مرجع سابق، ص 
 . 176،177عمر خوري، مرجع سابق، ص ص : وأنظر أیضا 158،159عبد االله أوهابیة، مرجع سابق، ص ص  4
منه على  2المتعلق بحمایة الطفل، فعرفتها المادة  2015- 07-15المؤرخ في  12-15أقرها المشرع الوساطة بالقانون رقم  5

الطّفْل الجانح وممثله الشرعي من جهة، وبین الضحیة أَوْ ذوي  آلیة قانونیة تهدف إلى إبرام اتفاق بین": الوساطة"...:"أنها

حقوقها من جهة أخرى، وتهدف إلى إنهاء المتابعات وجبر الضرر الذي تعرضت له الضحیة ووضع حدّ لآثار الجریمة 

  ... ".والمساهمة في إعادة إدماج الطّفْل

ا، ثم جاء النص علیها لاحقا في نصوص قانون الإجراءات من نفس القانون فقد رسمت أحكامه 115إلى  110أما المواد من  

المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة ،ج  23/07/2015المؤرخ في  02-15مكرر من الأمر رقم  37الجزائیة  في المادة 

 . 31، 30ص ص  2015- 07-25بتاریخ  40:ر عدد 
 . 134جزائري والمقارن، مرجع سابق، ص عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائیة في التشریع ال 6
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یعد إذ  ،فإذا قبل عرض الوساطة من جانبهم رتب انقضاء الدعوى العمومیة كونه یتمتع بحجیة الحكم

في  بین أطراف الخصومةفإذا تم اتفاق الوساطة سندا تنفیذیا لا یكون قابل لأي طعن، محضر اتفاق الوساطة 

، فإذا تعددت الجرائم تعددا حقیقیا ف أثرها إلى باقي الجرائم الأخرى، فلا ینصر إحدى الجرائم التي تجوز فیها

في إحدى الجرائم التي  ن الوساطةإف - قیاسا على الصلح  – و كانت مرتبطة یبعضها ارتباطا لا یقبل التجزئة

  1.تتوافر فیها شروطها  تؤدي إلى انقضاء الدعوى العمومیة الناشئة عنها

 الدعوى إلى المحكمة  رفع  -رابعا 

من الإجراءات المهمة التي تمر بها الدعوى العمومیة كونه  ایعد إجراء رفع الدعوى إلى المحكمة واحد

ینقل الدعوى من مرحلة الاتهام أو التحقیق إلى مرحلة المحاكمة للفصل في الوقائع من طرف المحكمة التي 

  2.في القانونالصور المنصوص علیها  ىتنعقد لها هذه الولایة بموجب قرار الإحالة الذي یتخذ إحد

 أن المشرع قد یخرج عن هذا المبدأ ویقرر إلاّ  ،مة قرار إحالة واحد ودعوى مستقلةالأصل أن لكل جری

اتخاذ الإجراءات عن عدة جرائم بدعوى واحدة وإحالتها بقرار إحالة واحد إلى المحكمة المختصة بالنظر فیها 

  .من أجل سهولة في الإثبات وتحقیق ضمان أكثر لحق الدفاع وضمان حسن سیر العدالة

 ن، فالمخالفة والجنحة تحالانحة من جهة والجنایة من جهة أخرىهنا التفرقة بین كل من المخالفة والج ویتعین

جنایة فتحال من طرف غرفة ، أما بالنسبة للمن طرف النیابة أو قاضي التحقیق أمام المحكمة المختصة

تهام أن وقائع الدعوى إذا رأت غرفة الا" من ق إ ج على أنه 197، فقد نص المشرع في المادة الاتهام

محكمة الجنایات  المنسوبة إلى المتهم تكوّن جریمة لها قانونا وصف الجنایة فإنها تقضي بإحالة المتهم أمام

والمقصود هنا بالجرائم " ، ولها أیضا أن ترفع إلى تلك المحكمة قضایا الجرائم المرتبطة بتلك الجنایة الابتدائیة

                                                 
) 18(مكرر من  ق إ ج في ثمانیة عشر  37فقد حصر المشرع  طائفة الجرائم التي یجوز فیها إجراء الوساطة في المادة  1

نوعا تتوزع بین الجرائم الماسة بشرف واعتبار الأشخاص وبعض جرائم الأموال وكذلك بعض جرائم العنف وغیرها، مع إمكانیة 

من  111أما في جرائم الأحداث فإنها جائزة في الجنح والمخالفات مع استثناء الجنایات طبقا للمادة .طبیقها في مواد المخالفاتت

 .ق ح ط 
إما التكلیف بالحضور أو عن طریق إجراءات المثول الفوري أو الأمر : تتصل المحكمة الجزائیة  بملف الدعوى عن طریق 2

الجزائي، أو أمر الإحالة الصادر من قاضي التحقیق أو قرار الإحالة من غرفة الاتهام بالنسبة للجنایات وحتى الجنح 

 .المباشر بالحضور والمخالفات، وأخیرا عن طریق إجراءات التكلیف
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فرغم أن  1،جنح والتي تحال أمام محكمة الجنایات باعتبارها أعلى درجة المرتبطة سواء كانت مخالفات أو

  2. أن المشرع قد جعل من المسألة جوازیةمن ق إ ج، إلاّ  188الجرائم مرتبطة بحكم المادة 

الارتباط بین الجرائم موجب لتطبیق عقوبة الجریمة الأشد بحسب یعتبر التشریع المصري فإن بخلاف ذلك 

، وإذا تبین أن بعض هذه الجرائم المرتبطة تدخل في اختصاص عدة محاكم عادیة ق ع من 32/2ة الماد

من  3/ 213لم ینص القانون على خلاف ذلك حسب المادة  فإنها ترفع أمام المحكمة العادیة ما  ،واستثنائیة

  . ق إ ج م 

  

  

  يـــــــالثانث ــــــالمبح
  

  تعددالعلى  الأنظمة السائدة في العقاب

      
  وأثره على العقوبات  الحقیقي للجرائم  

  

ة عدّ  والذي یمثل الحالة التي یرتكب فیها الجاني أو ینسب إلیه ،التعدد الحقیقي للجرائم یترتب عن قیام

دون أن من حیث التجریم والجزاء منفردة بأركانها ل كل فعل منها جریمة مستقلة بذاتها و أفعال إجرامیة یشكّ 

الجزاء المناسب   اختیارجملة من الآثار الموضوعیة المتمثلة في كیفیة  بات نهائيفي إحداها حكم  یصدر

وفقاً  والذي یكون مع المتهم في هذه الحالة،الواجب إتباعها القضائیة المعاملة  نمطبمعنى أدق لتطبیقه، 

، وهذا  من خلال ا كفیلة بتحقیق غایاته من العقابع والتي یرى أنهرسمها كل مشرّ یالتي للسیاسة الجنائیة 

ثم تبیان الأثر الذي )  المبحث الأول( معالجة مختلف الأنظمة السائدة في العقاب على هذا النوع من التعدد

   ).المبحث الثاني ( یرتبه هذا التعدد في العقاب 
 

  لب الأول ـالمط

  

   على الأنظمة السائدة في العقاب
  

   تعدد الحقیقي للجرائمال 
  

  

فقد تعددت ، ئمخلالها التعدد الحقیقي للجرا مختلف النظم التشریعیة أنظمة تحكم من اعتمدت  

للغرض من فــي حالــة التعــدد الحقیقــي للجــرائم باختلاف نظرتها  3اختلفــت في منهج العقابالمــذاهب الفقهیــة و 

                                                 
المشاكل العملیة للعمل القضائي الجنائي في ضوء مختلف الآراء وأحكام محكمة النقض، دار الفكر والقانون  هشام الجمیلي،1

 .83أحمد محمد بونة، مرجع سابق، ص، 130، ص 2007المنصورة، مصر، 
 . 146باسم شهاب، مرجع سابق، ص  2
 .382شكري الدقاق، مرجع سابق، ص  3
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فمنهــا مــن أخــذ بمــذهب التعــدد  1،نظریات قانونیة في هذا المجال وویمكن التمییز بین ثلاث نظم أ العقوبة

وهناك من اتخذ مذهبا   "عدم جمع العقوبات" 2الفعلــي للعقوبــات، ومنهـا مـن أخــذ بمــذهب جــب العقوبــات،

  .تطبیق مبدأ التشدید القانوني للعقوبات  من خلال 3وسطا بین المذهبین السابقین

   :مع إعطاء تقییم لهذه المبادئ على النحو الآتيو نظریة أونستعرض الأسس التي یقوم علیها كل مبدأ 
  

  الفرع الأول

  نظام الجمع المادي للعقوبات 

    

، نتناوله من خلال فعلي أو الحقیقي للعقوباتوهناك من یصطلح علیه تسمیة نظام أو مبدأ الجمع ال

  .)ثانیا( ثم نخلص إلى تقییمه) أولا(مات التي یقوم علیها المقوّ تحدید الأسس أو 

    الأسس التي یقوم علیها  - أولا 

أي  ؛تعدد العقوبات تبعا لتعدد الجرائم المسندة إلى الجاني 4یقتضي نظام الجمع المادي للعقوبات

یمة عقوبتها مهما كانت الأفعال توقیع العقوبات المجمعة على كل الجرائم التي ارتكبها الشخص، فلكل جر 

ارتكب من  ما بقدرمهما كانت الأحكام، و من ثم فإن الجاني یتحمل من العقوبات مهما كانت الجرائم و و 

  ".لكل جریمة عقوبتها" تطبیقا لمبدأ  ن یدان بجریمتین یستحق عقوبتین وهكذافم ،الجرائم

به القانون  ذ، إذ أخو یعد هذا النظام من أقدم النظم التي عالجت مشكلة العقاب في التعدد الحقیقي

یتجه و  5،الإنجلیزيوهو لا یزال معمولا به في القانون  ،الروماني والقانون الفرنسي القدیم والشریعة الإسلامیة

یستلزم تعدد العقوبات، فلیس مستساغا أن ننشئ حقا للجاني نظام إلى القول أن تعدد الجرائم أنصار هذا ال

یلحقه بفعل آخر أكثر خطورة، كما أنه یتفق مع یتمادى في إجرامه و ول لأنه بذلك بعدم العقاب على الخطأ الأ

  6.مقتضیات العدالة التي تتطلب أن یعاقب المجرم بقدر ما ارتكب من جرائم

و بالتالي فإن هذا النظام یستمد وجوده من العدالة و یتفق مع أبسط قواعدها التي تقتضي التمییز من 

ع على الأول عقوبة بین من یرتكب عدة جرائم، فتوقّ ریمة واحدة و الجاني الذي یرتكب جحیث العقاب بین 

                                                 
وهناك من یرى بأن العقاب على التعدد تحكمه أربع نظم، فبالإضافة إلى النظم . 501عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص  1

. السابق ذكرها أعلاه، هناك من یتبنى أسلوبا رابعا یكون فیه الخیار متروكاً للقاضي بتطبیق الدمج أو الضم وفق شروط معینة

   . 190، ص 2006ون الجزائي العام، دار العلم، الجزائر، منصور رحماني، الوجیز في القان: أنظر
 .312علي حسین الخلف، مرجع سابق، ص 2
 . 512مأمون محمد سلامة، مرجع سابق، ص  3

4Système du  Cumul Matériel Des Peines,Ou  Cumul Véritable  Des Peines . 
 . 7علي حسن الخلف، مرجع سابق، ص  5
 . 583أحمد عوض بلال، مرجع سابق، ص  6
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علیه أن  فالقاضي الذي ینظر في عشر سرقات یتوجب .توقع على الثاني عقوبات الجرائم المتعددةواحدة و 

  1 .أحكام للسرقةة یحكم بعشر 

المصلحة یراعي دالة و من ثم فإنه یبدو للوهلة الأولى أن هذا النظام یرضي مقتضیات العو 

، كما أنه أسهل الحلول من الزاویة التطبیقیة ولا یحتاج إلى بذل الجهد في مقارنة العقوبات لاختیار الاجتماعیة

  .و مع ذلك وجهت له العدید من الانتقادات إلا أنه –نظام عدم جمع العقوبات كما سنرى في  –أشدها 

  تقییم نظام الجمع المادي للعقوبات  - ثانیا

یســتحیل مــن الناحیة ف ،قصــوره عــن تلبیــة الضــرورات العملیــةلالــبعض من الفقه هــذا المــذهب  ینتقد

 على سبیل المثال مؤبـدةالشـاقة الشـغال الأالإعدام أو المادیـة إعمـال أو تطبیق هـذا المـذهب فـي حالـة عقوبـة 

حیـة المادیـة فإنـه سـوف یـؤدي مـن الناحیـة الأدبیة إلـى حتـى إن أمكن تطبیق مبدأ تعدد العقوبـات مـن الناو 

  2.المدنیة في العصر الحاضرعة لا تتقبلها الروح الإنسانیة و قسوة و فظا

لاسیما إذا ارتكب  ،فقد انتقده الفقه على أساس أنه یستحیل تطبیقه من وجهة النظر الأخلاقیة

الشخص على سبیل المثال جنایة یستحق علیها عقوبة السجن المؤقت لمدة سبع سنوات، ثم ارتكب جنحة 

أدین من أجلها بالحبس لمدة ثلاث سنوات، فمتى تطبق عقوبة الجنحة ؟ فقد اعتبر أنه نظام غیر عملي وغیر 

  3.إنساني

 ، ثم ارتكب جریمة أخرىلها بالسجن لمدة مؤقتةیه من اجكما انه إذا ارتكب الشخص جریمة حكم عل

لأن تنفیذ لمدة مؤقتة لیتم إعدامه بعد ذلك،  ، فلا یستساغ أن یسجن الشخصحكم علیه بسببها بعقوبة الإعدام

  4.یتعارض مع الغرض من العقوبةو  أمر منافي للإنسانیة یعدالمدة عقوبة الإعدام بعد هذه 

                                                 
    .287مرجع  سابق، ص تعدد الجرائم وأثره في المواد الجنائیة، عصام أحمد غریب،  1
مملكة إسبانیا بسبب لجوئها إلى تطبیق  10/7/2012حیث أدانت المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان في جلستها بتاریخ  2

 "Inés Del Rio Prada"یة بصورة غیر قانونیة  ضد مناضلة من حركة ایطا نصوص تتعلق بجمع العقوبات السالبة للحر 

سنة سجنا بسبب مشاركتها في عدة أعمال قتل، وبعد  3000بأكثر من  2000وسنة  1988محكوم علیها بین سنوات 

تم تحدید العقوبة الواجبة التنفیذ بثلاثین سنة، وبعد استفادة المعنیة من  1973العقوبات لسنة  تطبیق أحكام قانون جمع

الجلسة "وتدخلت  02/7/2008تخفیض في العقوبة رأت هذه الهیئة أنه لو طبّق الحكم وفق القانون لأفرج عنها بتاریخ 

) 30(موعداً لقضاء فترة سجنها  2017عنیة ومحدّدة سنة وهي أعلى هیئة قضائیة في اسبانیا رافضة الإفراج عن الم" الوطنیة

  : الموضوع منشور على الموقع الالكتروني: أنظر. سنة والإفراج عنها

   http://www.lemonde.fr/europe/article/2012/07/10/ Accès , 20.01.2015 ,15H40. 

 .  502عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص : أنظر أیضا
   .253فرید الزغبي، مرجع  سابق، ص  3
 . 205، علي رجب حسین، مرجع سابق، ص 583أحمد عوض بلال، مرجع سابق، ص  4
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مغالاته في الشدة، بحیث تتحول العقوبات المؤقتة إلى مؤبدة تستغرق كما یعاب على هذا النظام أیضا 

وبالنسبة للغرامات عند تعددها قد تستغرق كل ثروة المحكوم وتقترب بذلك من نظام  1،حیاة المحكوم علیه

 ىلو هذا فضلا عن عدم تحقیقه للفائدة المرجوة منه، لأن تتابع العقوبات الواحدة ت 2،المصادرة العامة للأموال

الجاني فإن أساسه إصلاح المتهم فإذا كان العقاب هدفه ردع ، الأخرى یزید من الإیلام الواقع على المجرم

إعادته إلى المجتمع، فأي إصلاح یكون لجان تعددت العقوبات السالبة للحریة التي استغرقت ما تبقى من و 

  3.عادة تأهیلهإ قد لا تستبعد الأمل في إصلاحه و  حیاته على الرغم من أن جرائمه

، إلا أنه سیطر على كافة التشریعات الجمع المادي للعقوبات في العقابو على الرغم من مغالاة نظام 

 الأوربیة حتى نهایة القرن الثامن عشر، حیث تأخذ به التشریعات الأنجلوسكسونیة كما هو الحال في إنجلترا

عندما  تكون العقوبات المحكوم  1994للعقوبات لسنة  كما أخذ به القانون الفرنسي الجدید 4،یكاأمر و  إسبانیاو 

المشرع المصري حیث یصدر القاضي عقوبة تكون مساویة أو أعلى أخذ به وكذلك  5،بها من طبیعة مختلفة

  6.من مجموع العقوبات المستحقة

، وهذا ما نصت علیه إلزامیا في المخالفات جعلهو قد كرّس المشرع الجزائري الجمع بین العقوبات، حیث 

المادتین حسب الأمن  ة وتدابیركذا بالنسبة للعقوبات التبعی، و جوازیا في الغرامات المالیةو  7ق ع  38المادة 

  8. ق ع 37و 36

ل أساس التشریعات الجنائیة القدیمة لم تعد هي و في الواقع إن العدالة المطلقة التي كانت تشكّ 

الهدف الذي تسعى إلى تحقیقه غالبیة التشریعات الجنائیة الحدیثة، فیكون العقاب كافیا إذا ضمن الدفاع عن 

                                                 
1Patrick kolb, Laurence Leturmy, Droit Pénal Général, gualino editeur, 02 éme éd 2003.p201 . 

   .16أحمد محمد بونة، مرجع سابق، ص  2
 . 878، ص مرجع سابقمحمود نجیب حسني،  3

4 Jean Pradel, Droit Pénal Comparé, op, cit, p749. 
وجّهت فیه تساؤلات للمجلس  17/12/2014وفي هذا الإطار أصدرت الغرفة الجنائیة لمحكمة النقض الفرنسیة قرار بتاریخ  5

  الموقع الالكتروني : أنظر. الدستوري عن مدى دستوریة مبدأ جمع العقوبات

http://thejournalofregulation.com/fr/article/la-chambre-criminelle-de-la-cour-de-cassation-

pose/ Accès , 20_01_2015 23h 30 . 
  . 38خالد سعود بشیر الجبور، مرجع سابق، ص  6
 :  أنظر. وكذلك تبنى كل من التشریع الفرنسي ونظیره البلجیكي هذا المبدأ بشكل صریح في مواد المخالفات 7

Jean Pradel, droit pénal comparé, op.cit , p749.                                                              
وعمد إلى إدراجها ضمن العقوبات التكمیلیة، إلاّ أن  23- 06رغم أن المشرع قام  بإلغاء العقوبات التبعیة بموجب القانون  8

 .من نفس القانون لا تزال تحتفظ بهذا النوع من العقوبات، وهو قصور نأمل من المشرع تداركه وتخطیه 37المادة 
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تعالى ستطیع تحقیقها إلا االله سبحانه و فهذه لا ی ،المجتمع، فالعقاب لا یهدف إلى تحقیق العدالة المطلقة

  1.تحقیق عدالة نسبیة تعد أساسا لسلطة الردع فالعقاب ضرورة ل

 و بالتالي، فإنه من الممكن قصر مجال تطبیق نظام التعدد المادي للعقوبات على العقوبات البسیطة

فیفضل ) العقوبات البدنیة والعقوبات السالبة للحریة(، أما الحالات الأخرىفقط المنحصرة أساسا في الغرامات

وهذا لاستحالة تطبیق نظام الجمع المادي في أوضاع  ،هو نظام عدم جمع العقوباتتطبیق بشأنها نظام آخر 

  .كثیرة 

  لثانيارع ــــالف

  نظام عدم جمع العقوبات 

  

 Système de l’absorbation ou du Confusion)و یطلق علیه كذلك نظام استغراق أو جب العقوبات

 des peines)، نعالجه على شاكلة النظام السابق.  

    الأسس التي یقوم علیها - أولا
  

، وقد ظهر في القرن السادس یعد نظام جب العقوبات الوجه العكسي لنظام الجمع المادي للعقوبات

بمقتضاه لا توقع على المجرم إلا عقوبة واحدة هي عقوبة أكثر و 2،عشر كرد فعل لمساوئ النظام السابق

یبقي و ،لا یطبق سواهاشد تمتص باقي العقوبات الأخرى و الأهذا یعني أن العقوبة و  3؛الجرائم المتعددة خطورة

 أن تطبیق إلاّ  4،ل جریمة من الجرائم التي ارتكبهافي هذا النظام على المسؤولیة الجنائیة للجاني قائمة على ك

  5.جب كافة العقوبات الأخرىیتطبیق العقوبة الأشد 

مرتكب التعدد الحقیقي للجرائم بعقوبة  و قد قیل في تأیید هذا النظام بأن قواعد العدالة تقتضي معاملة

التعدد حسن سیر العدالة أن یمیز بین المتهم في حالة الجرائم متزامنة، فمن الإنصاف و  أخف حینما تكون هذه

ذلك أن الجاني في حالة التعدد الحقیقي للجرائم لم  ،المتهم في حالة  العود من حیث العقابالحقیقي للجرائم و 

                                                 
المتضمن قانون السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین المعدّل   04-05حیث جاء نص المادة الأولى من القانون  1

یهدف هذا القانون إلى تكریس مبادئ وقواعد لإرساء سیاسة عقابیة قائمة على فكرة الدفاع الاجتماعي التي : " والمتمم  كما یلي

 ".اج الاجتماعي للمحبوسین تجعل من تطبیق العقوبة وسیلة لحمایة المجتمع بواسطة إعادة التربیة و الإدم
  . 282شكري الدقاق، مرجع سابق، ص  2
علي حسن الخلف، مرجع سابق :أنظر.1874وقانون جنیف لسنة  1808وقد أخذ به القانون الفرنسي القدیم الصادر سنة 3

 .7ص
ث، المسؤولیة والجزاء الجنائي محمود أحمد طه، الموسوعة الفقهیة والقضائیة، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الجزء الثال 4

 . 398، ص 2014دار الكتب القانونیة، مصر 
3jean larguier, philippe conte, patrick maistre chambon ,Op, Cit, P203 . 
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فلیس من  في صورة حكم بات سابق على ارتكاب جریمته التالیة كما في حالة العود یتلق تحذیرا قضائیا

  1.معاملته معاملة العائدي حالة التعدد الحقیقي للجرائم و العدالة تشدید العقوبة على المتهم ف

 كما أن الدفاع الاجتماعي لا یتطلب إلا عقوبة واحدة، لأن العقوبة الواحدة تكفي للتكفیر عن الجرائم

ة أما باقي العقوبات فهي تمثل مزیدا من الشدّ  2،شد الجرائم التي ارتكبهاأالمرتكبة بل وتكفي ردعا للجاني عن 

عدیمة الجدوى، فإذا أتیح لشخص أن یرتكب عدة جرائم قبل أن یحاكم عن واحدة منها فیجب أن یتحمّل 

العمومیة، فلو أن هذا الشخص  قد حوكم عقب أو نتیجة انقضاء الدعوى القضاء نتیجة تراخیه في محاكمته 

  3.جریمته الأولى و صدر في حقه حكم بالإدانة لما كانت له فرصة ارتكاب الجرائم الأخرى

  تقییم نظام عدم جمع العقوبات - ثانیا

د ظرفا مشدّدا ، منها أنه ینافي العدالة لعدم اعتباره التعدّ عدّةومؤاخذ وجهت لهذا المذهب انتقادات 

خف طالما أن تكرار ارتكاب الجرائم الأخف لیس أكما یؤخذ علیه تشجیع الجاني على ارتكاب جرائم  ،للعقاب

  4.له أدني تأثیر على العقاب

یعتبر هذا و  ،لعقوبة الأشد للعقوبات الأخرىفضلا عن أن هذا النظام یتصف بعدم كفایته لامتصاص ا

سواء  تالیة الأخف، إذ یستطیع ارتكاب المزید من الجرائممانعا من عقاب مرتكب جریمة خطیرة عن جرائمه ال

وكأن الجریمة الأولى أصبحت فاصلا واقیا ضد عقوبات  ،درجة الخطورة أو من خطورة أقل كانت من نفس

  .الجرائم اللاحقة 

و من ثم فإن أهم ما ینسب إلى هذا النظام من عیوب هو منحه للمحكوم علیه نوع من الحصانة عن 

  .بعدم تلقیه لأیة عقوبة عنهاالمسبق الجرائم الأقل شدة، فیقدم على ارتكابها مع علمه 

، فقد أخذ به التشریعاتمن العدید  القبول من فقد لقي، طالتهإلا أنه و رغم هذه الانتقادات التي 

، إذ یتم النطق بعقوبة واحدة لأشد واحدةالمتابعة حالة الالمشرع الجزائري في حالة تعدد جنایات أو جنح في 

 1958تبناه القانون الفرنسي كذلك في ظل قانون العقوبات الصادر في و ، من ق ع 34المادة حسب الجرائم 

                                                 
4 Jean Pradel, droit pénal comparé,op,cit,pp749,750 . 

 17أحمد محمد بونة، مرجع  سابق، ص  2
 . 770علي جروة، مرجع سابق، ص  6
محمود أحمد طه، الموسوعة الفقهیة والقضائیة، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الجزء الثالث، المسؤولیة والجزاء الجنائي  4

 . 399مرجع سابق، ص 
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حالة تعدد عدة جنایات أو جنح فإن العقوبة الأشد  في : "وذلك في المادة الخامسة منه التي نصت على أنه

   1."فقط هي التي یتم النطق بها

فإنه أخذ بهذا النظام استثناءا عندما  تكون العقوبات  1994أما في ظل قانون العقوبات الجدید لسنة 

  2.المحكوم بها من طبیعة واحدة

ذلك في رتبطة ارتباطا غیر قابل للتجزئة و كما أخذ به المشرع المصري كاستثناء في مجال الجرائم الم

  .من قانون العقوبات 2- 32المادة 

التشریع الجزائري ونظیره  من بینها ) عدم جمع العقوبات (ت تشریعات عدیدة هذا المبدأ قد تبنو  

في حالة تعدد جنایات أو جنح یقضي القاضي بعقوبة إذ ، كقاعدة عامة السورياللبناني و ، وكذلك المغربي

  3.منهما و لكن تنفذ العقوبة الأشد دون سواها لكل
  

  
  
  
  
  

                                                 
1 Jean Pradel, Droit Pénal Comparé, Op.Cit, p 750. 
2Article 132-4:"Lorsque, à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été 

reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines prononcées s'exécutent 

cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé. Toutefois, la confusion totale ou 

partielle des peines de même nature peut être ordonnée soit par la dernière juridiction appelée 

à statuer, soit dans les conditions prévues par le code de procédure pénale." 

Article 132-5(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 347 et 373 Journal Officiel du 23 

décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)" Pour l'application des articles 132-3 et 132 -4, 

les peines privatives de liberté sont de même nature et toute peine privative de liberté est 

confondue avec une peine perpétuelle. Il est tenu compte, s'il y a lieu, de l'état de récidive.

 Lorsque la réclusion criminelle à perpétuité, encourue pour l'une ou plusieurs des 

infractions en concours, n'a pas été prononcée, le maximum légal est fixé à trente ans de 

réclusion criminelle. Le maximum légal du montant et de la durée de la peine de jours-amende 

et celui de la peine de travail d'intérêt général sont fixés respectivement par les articles 131-5 

et 131-8.Le bénéfice du sursis attaché en tout ou partie à l'une des peines prononcées pour 

des infractions en concours ne met pas obstacle à l'exécution des peines de même nature non 

assorties du sursis". 
  .على التوالي من قوانین العقوبات المشار إلیها أعلاه 205، 204، 120، 34المواد  3
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  ثــــــرع الثالــــــالف

  

  نظام الجمع القانوني للعقوبات 

  

تبني هذا النظام وقد اقترح الفقه  1،"نظام التشدید القانوني للعقوبات" ویصطلح  علیه أیضا تسمیة 

یعمل على تفادي ما  )توافقیاً ( نظاما أكثر اعتدالاً أنه فیه یوب النظامیین السابقین، إذ یرى عتفادیا لمساوئ و 

وما یؤدي إلیه المذهب الثاني من التهاون والتفریط في العقاب  ،یقود إلیه المبدأ الأول من المغالاة في العقاب

  .كما سنوضح أدناه

  الأسس التي یقوم علیها - أولا

على النطق بعقوبة واحدة هي العقوبة الاقتصار و مؤدى هذا النظام عدم تعدد العقوبات بتعدد الجرائم 

ره المقررة لأشد الجرائم المتعددة مع تشدیدها بما یتناسب مع عدد وخطورة الجرائم الأخرى حسب ما  یقرّ 

إذ یعتبر التعدد في هذه الحالة أقرب إلى الظرف المشدد  القانون، لذلك یطلق علیه أیضا نظام التشدید

  2.للعقوبة

المحكوم علیه  رة أن عدالة العقوبة تقاس بمقدار ودرجة الألم الذي یعانیه منهایقوم هذا النظام على فك

إطالة مدة العقوبة كما هي في نظام الجمع المادي للعقوبات تتناقض مع شدة الألم شیئا ، و و لیس مقدار مدتها

  .فشیئا، نتیجة لاعتیاد المجرم علیها بعد مدة معینة

هذا النظام وجوب تناسب العقوبة مع خطورة شخصیة الجاني لا مع خطورة الجریمة  مؤیديویرى  

   3.الحدیثةالجنائیة وهذا ما یعبر علیه بمبدأ تفرید العقاب الذي تتبناه التشریعات 

و من ثم فالشخص الذي یرتكب عدة جرائم ینبغي أن توقع علیه العقوبة المقررة لأخطر الجرائم مع 

لكن تبعا لنسبة یحددها القانون وهذا حتى تقوم العقوبة بالوظیفة لجملة العقوبات الأخرى و  یس تبعاتشدیدها ل

  .الإصلاحیة المنوطة بها

                                                 
1 Système Du Cumul Juridique Des Peines, Voir Dans Ce Sens : jean larguier, philippe conte 

patrick maistre  chambon ,Op, Cit, P203 . 

 الجریمة عقوبة تشدید إلى تؤدي والتي القانون علیها نص التي والشخصیة الموضوعیة والأفعال الحالات المشدّدة بالظروف یقصد2

  .الحصر سبیل على القانون حددها التي الجرائم ببعض خاصة وهي المرتكبة،

أكرم نشأت إبراهیم، الحدود القانونیة لسلطة القاضي  :أنظر .شخصیة خرىوأ موضوعیة مشددة ظروف إلى تقسیمها ویمكن

نجیمي جمال، المبادئ العامة لقانون  ،188، ص 1998الجنائي في تقدیر العقوبة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،الأردن، 

  . 155العقوبات الجزائري، مرجع سابق، 
 . 13خالد سعود بشیر الجبور، مرجع سابق، ص  1
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 68هذا النظام نجد كل من قانون العقوبات والسویسري في المادة  اعتمدتمن بین التشریعات التي و 

  34،38،102والتشریع البرتغالي في المواد ، ا، بلجیك، المجر، هولندا، السوید71والایطالي في المادة 

كل من  ارتكب بعدة أفعال عدة جنایات أو جنح أو "  :ما یليمنه على  74والألماني الذي ینص في المادة 

عقوبات سالبة  للحریة، یحكم علیه لجنحة وكان القانون یقر لها عدة أرتكب عدة مرات نفس الجنایة أو ا

وفي حالة تعدد العقوبات السالبة  ،العقوبة الأشد من بین العقوبات المقررة بعقوبة شاملة ناتجة من تشدید

مالي أن لا تبلغ العقوبة الشاملة إجحق العقوبة الأشد بطبیعتها ویجب للحریة من طبیعة مختلفة فالتشدید یل

نة س 15سنوات سجن و 10سنة أشغال شاقة وألا تزید عن  15وألا تتجاوز العقوبات المختلفة المقررة

  1."حبس

قانون العقوبات اللبناني هذا النظام استثناء من قاعدة ى كل من قانون العقوبات السوري و كما تبن 

یمكن الجمع بین العقوبات المحكوم بها بحیث لا یزید مجموع العقوبات  : "جمع العقوبات بنصهما على أنه

المشرع الجزائري  سلكهوالأمر ذاته   ،2" نصفهاالموقعة على أقصى العقوبة المعینة للجریمة الأشد إلا بمقدار 

  3. الفقرة الثانیة من ق ع 35المادة من خلال 

  تقییم نظام الجمع القانوني للعقوبات - ثانیا

مع  و تماشیاً  الفقه أن نظام الجمع القانوني للعقوبات یعد أقرب الأنظمة اعتدالاً من یرى بعض 

نظام هو الحال في فلا هو بالشّدة أو القسوة المفرطة التي تأباها الإنسانیة كما  4 ،المبادئ الجنائیة المعاصرة

لا هو بالمتساهل المفرط الذي یشجع المجرم على ارتكاب المزید من الجرائم كما هو و ، الجمع المادي للعقوبات

  5.علیه الحال في نظام عدم جمع العقوبات

فقط في ما یكتنفه من صعوبات عملیة في التطبیق كما یرى أنصار هذا النظام أن عیوبه تقتصر 

عقوبات السالبة للحریة لكنه یجد مجاله في ال، العقوبات المؤبدةقوبة الإعدام و واستحالة تطبیقه في حالة ع

  6.العقوبات المالیة على وجه الخصوصالمؤقتة و 

                                                 
1 Jean Pradel, Droit Pénal Comparé, Op,Cit ,p 668 . 

  .من قانون العقوبات السوري واللبناني 205و 204المادتین : أنظر 2
ومع ذلك إذا كانت العقوبات المحكوم بها من طبیعة واحدة فإنه یجوز : "... من ق ع على ما یلي  35/2إذ تنص المادة  3

 ".للقاضي بقرار مسبب أن یأمر بضمها كلها أو بعضها في نطاق الحد الأقصى المقرر قانونا للجریمة الأشد
 . 283شكري الدقاق، مرجع سابق، ص  4
 . 35لجبور، مرجع سابق، صخالد سعود بشیر ا 5
  .534، ص مرجع سابقمحمد سلامة،  مأمون 6
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إلا أنها تعد أخف الانتقادات مقارنة بما وجّه لباقي الأنظمة ه إلى هذا النظام عدة انتقادات، وقد وج

الجاني على ارتكاب جرائم أخرى أخف من الجریمة وتشجیع ومنها أن الأخذ بهذا المذهب من شأنه تحریض 

، وكل ما لها من أثر فقط هو تشدید العقاب نه لن یعاقب على مثل تلك الجرائمالتي ارتكبها أول مرة طالما أ

  1.ریمة الأولى التي ارتكبهاعلى الج

وإن  عقاب على التعدد الحقیقي للجرائمالأنظمة السائدة في المن خلال استعراضنا لمختلف یتضح 

إلا أن غالبیتها ، ونظامه یتلاءمل تشریع ولما یراه مراعاة لطبیعة كاختلفت التشریعات في الأخذ بها وتبنیها 

تفضل الأخذ بنظامي عدم الجمع المادي للعقوبات ونظام الجمع القانوني للعقوبات نظرا لما ینطوي علیه كل 

  2.عیوب مع إقرار بعض الاستثناءاتو نظام من مزایا 

یتبنى نظام الجمع ، حیث الأنظمة بشكل متفاوتبین كل هذه  مزجقد و قد رأینا أن المشرع الجزائري 

عن  كاستثناء ، كحالة هروب السجینوفي بعض الأحوال الخاصةالمادي للعقوبات في مجال المخالفات 

فیما یتعلق  ) الدمج(السالبة للحریة  ، إلا أنه یكرس كقاعدة عامة نظام أو مبدأ عدم الجمع بین العقوباتالمبدأ

لجرائم اتلك المقررة لأشد  بحق الجاني تكون لعقوباتع إحدى ایتوقحیث یجیز للقاضي  ،بالجنح و الجنایات

، ویتبنى في أحیانا أخرى نظام أو دمج العقوبات ما یعرف بنظام عدم الجمع بین العقوباتوهو  ،المتعددة

، كجرائم إلى نظام التشدید القانوني للعقوبات عند اقتران بعض الأفعال الجنائیة بجنایاتأقرب أشبه ما یكون 

  . وجرائم التعذیبالقتل 
  

  

  المطلب الثـاني

  أثر التعـدد الحقیقي للجرائم 

  العقـاب على
  

بیة الجاني الذي یرتكب جرائم متعددة اهتمام مختلف التشریعات الجنائیة بخصوص المعاملة العقا نال  

المترتبة عن قیام هذه قواعد قانونیة لمعالجة الآثار المشرع الجزائري ، فقد أقر التي یستحقها جزاء عن جرائمه

 الإجراءات الجزائیةتتوزع بین قوانین العقوبات و ة موضوعیة منها وإجرائی ،الحالة وأفرد لها نصوص خاصة

                                                 
  . 399ص مرجع سابق، محمود أحمد طه، الموسوعة الفقهیة والقضائیة، شرح قانون العقوبات القسم العام، الجزء الثالث،  1

2 Jean Pradel, droit pénal comparé, op, cit , p p749.751 

وجهة نظرنا النموذج  الرائد في هذا المجال، فهو الذي یجمع بین كل المبادئ والأنظمة السابق یبقى التشریع البلجیكي من 

ذكرها، فقد تبنى مبدأ الجمع المادي غیر المحدود بالنسبة للمخالفات، وتبني نظام الجمع المادي مع تخفیض العقوبات في حال 

ات مع الجنح أو مع المخالفات، وأخیرا مبدأ الجمع القانوني تعدد الجنح، وعدم الجمع بین العقوبات في حال تعدد ا لجنای

  .الذي یمكن أن یطبقه القاضي في حالة تعدد جنایات) المسمى الجب مع التشدید(للعقوبات 
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الأثر الموضوعي المتمثل في العقوبة الواجبة لجتها خاصة من زاویة لمعا ورسم خطوطا، تنظیم السجونو 

   .التطبیق 

 موقف المشرع الجزائريأن وقراءة أولیة لها قانونیة یتضح من خلال استعراض مختلف النصوص ال

ویبرز ذلك من خلاله إقراره لترسانة من النصوص القانونیة  جاء واضحاً من هذه الصورة من تعدد الجرائم 

لنصوص على مستوى القضاء في مرحلة تطبیق احصره  یمكنفالإشكال  ،التي أصدرها لتنظیم هذه المسألة

السالبة  تبنى كقاعدة عامة عدم الجمع بین العقوباتفالمشرع  .)القوانین وقابلیتها للتطبیقبین دقة ( كما سنرى

واكتفى بالتالي بالعقوبة ) دمج العقوبات(في مواد الجنح والجنایات )non cumul des peines( للحریة

 cumul( الضمأو  للعقوباتالجمع المادي بمبدأ وأخذ غیر أنه خرج عن هذا الأصل 1،)الفرع الأول( الواحدة 

des peines(  في مواد المخالفات والعقوبات المالیة وأوضاع خاصة أخرىاستثناءا ) مع  )الفرع الثاني

نتناولها بالتفصیل  )الفرع الثالث(العسكري وقضاء الأحداث ضرورة معرفة موقفه من المسألة أمام القضاء 

 :على النحو الأتي 
  

  رع الأولـــالف

  

  

  )جمـعالعـدم (دمج العقوبات   
 

 

(La confusion des peines)   

  
  

رة التي تأبى المغالاة من المبادئ الرائدة في السیاسات الجنائیة المعاص ،یعد مبدأ عدم تعدد العقوبات

لعقوبة إلى إصلاح الجاني ، وتهدف من خلال توقیع ابالحد من تعدد العقوبات بالمقدار المعقول في العقاب

 non-cumul des peines( عقوبات السالبة للحریةلل –كقاعدة عامة –يالمشرع الجزائر اه ىتبن، وقد وتهذیبه

privatives de liberté( أي دمج العقوبات confusion des peines) ( حیث جاء في  ،بشكل صریح

محكمة واحدة فإنه یقضي بعقوبة فـي حالـة تعـدد جنایـات أو جـنح محالـة معـا إلى  ":ما یلي ق ع 34دة  الما

  ".ى للعقوبة المقررة للجریمة الأشدولا یجوز أن تتجاوز مدتها الحد الأقص واحدة سالبة للحریة

إذا  ":نصها كما یلي التي جاءق ع من  35/1 ونجد أن هذا المبدأ قد تقرر أیضا في نص المادة

  ".... العقوبة الأشد وحدها هي التي تنفذصدرت عدة أحكام سالبة للحریة بسبب تعدد المحاكمات فإن 

مجال حصر قد أخذ بمبدأ دمج العقوبات كأصل عام و المشرع  أنالنصین یتضح من خلال قراءة  

 یقتصر على الجریمة بوصـفها جنایـة أو جنحـة، فلا السالبة للحریة بجمیع أنواعهاالعقوبات  في هتطبیق

                                                 
  1ضد النیابة العامة، مجلة المحكمة العلیا، ع ) ط.ل(، قضیة 2014أفریل 16بتاریخ صادر ، قرار 0913544ملف رقم  1

  . 444، ص 2014
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من الخضوع المخالفات  لم  یستبعدبالتالي و  )فقط  جنایات أو جنحینبغي أن تكون الجرائم المتعددة لا (بمعنى

لكل العقوبات السالبة  شاملاً فیها فجاء النص  35، أما المادة 34لم ینص علیها صراحة في المادة إن و  ،له

فإن ، مخالفةو  ـة أو مخالفة أو جنحةت أو اتحـاد جنایــدد المخالفـــاففــي تعـ )مخالفات وجنح وجنایات( للحریة 

وبمفهوم ، سالبة للحریة وب أن تكون العقوبات المحكوم بهابالإضافة إلى وج 1،العقوبات تطبققاعدة دمج 

التـي تطـال ذمـة المحكـوم علیـه لا تسـري علیها قاعدة  - والمصادرة  الغرامـة -العقوبـات المالیـة ن إالمخالفة ف

  2.العقوباتدمج 

ا دمجهالعقوبات كأصل عام وب جمعأن المشرع الفرنسي قد أخد بمبدأ  القولیمكن ومن باب المقارنة 

حیث عالج موضوع التعدد في الجرائم في المواد  ،ولكن بشكل یختلف عن التشریع الجزائري 3كاستثناء

حیث  ،إلى الضمتطبیق مبدأ الدمج أقرب ما یكون منه  یتبین أن إذ ،من ق ع ف 132/7إلى  132/2

لها عندما تكون من طبیعة  الجوازيوالدمج  متى كانت من طبیعة مختلفة، للعقوباتالوجوبي اعتمد الدمج 

 مرحلة أثناءتطبیقه واستبعد أثناء التنفیذ واستثنى بذلك ، وقیّده بشروط ةجزئی أو ةكلی واحدة، إما بصورة

                                                 
أو جب العقوبة عدم ضمها بعضها لبعض، وتقوم عملیة الدمج على استغراق أو استیعاب  )la confusion(یقصد بدمج  1

عقوبة لعقوبة أخرى، فهو تغطیة العقوبة الأشد للعقوبات الأخرى الأخف بشكل یجعل العقوبة الأشد هي وحدها التي تنفذ 

واء كانت من طبیعة واحدة أو من طبیعة مختلفة، وعرّفه البعض أیضا على فالعقوبة الأكبر تبتلع العقوبات الأصغر منها س

تنفیذ عقوبة معینة یعد في الوقت ذاته تنفیذا لعقوبة أخرى بحیث یترتب على خضوع المحكوم علیه لتنفیذ العقوبة الأولى  أنه

وعرفه البعض الآخر على أنه . ت الأولىإعفاؤه من تنفیذ العقوبة الثانیة، في هذه الحالة بقال أن العقوبة الثانیة قد جبّ 

الإدغام أو الدمج تقنیة قانونیة اعتمدها المشرع في حال توفر تعدد حقیقي للجرائم یخول للقاضي الجزائي توقیع العقوبة الأشد :

بین قاعدة جب العقوبة ، عدي جابر هادي.م :أنظر. بحیث یصار إلى تنفیذها دون سواها من بین العقوبات المختلفة،

العدد  للقانون والعلوم السیاسیة،القادسیة مقال منشور بمجلة  ،دراسة تحلیلیة مقارنة ،العقابیة والشریعة الإسلامیة التشریعات

محمود نجیب : وأنظر أیضا، 190مرجع سابق، ص  ، جباري عبد المجید،207، ص2011 ، حزیرانالرابع المجلد الأول،

سیدهم مختار، موجز . 354لقادر القهوجي، فتوح الشاذلي، مرجع سابق، صعلي عبد ا ،888حسني، مرجع سابق، ص 

، المبادئ الأساسیة لإدغام العقوبات في الاجتهاد الجزائي ، بیار أمیل طوبیا120اختصاص غرفة الاتهام، مرجع سابق، ص

 . 13، ص 1998طرابلس، لبنان،  اللبناني، المؤسسة الحدیثة للكتاب،
ي مواقف الفقهاء بخصوص هذه المسألة، فمنهم من یرى بأن المخالفات قد تكون ضمن الجرائم المرتكبة یبدو أن هناك تباین ف 2

لحسین بن الشیخ آث : أنظر.بالرغم من عدم ذكر النص لذلك، وتخضع بالتالي لمبدأ دمج العقوبات متى كانت سالبة للحریة

استبعاد المخالفات (أما الفریق الآخر یرى خلاف  ذلك ،243، 253ملویا، المنتقى في القضاء العقابي، مرجع سابق، ص ص

وبالتالي في حالة تعدد مخالفة مع جنحة فیصار إلى ضم العقوبات ولیس دمجها، وهذا رأي أو توجه غیر ) من نطاق الدمج

میل ونحن من جانبنا ن.379،380أنظر أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، مرجع سابق، ص ص . مستساغ

من ق ع  التي  35/1إلى الرأي الأول، متى كانت العقوبات المحكوم بها سالبة للحریة وبالتالي لا تتعارض مع نص المادة 

  ) . المؤقتة(جاء خطابها عاما، لم یمیز بین أنواع العقوبات السالبة للحریة 
3yves mayaud, carole gayet, op, cit, p 326,  jean – christophe crocq ,op,cit, p410. 
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من ق ع ف، على إمكانیة الحكم بكل العقوبات  132/3حیث نص في المادة  ،)وحدة المحاكمة( المحاكمة

المقررة للجرائم في المحاكمة الواحدة متى كانت من طبیعة مختلفة، أما في حالة اتحاد نوع العقوبات فلا یحكم 

العقوبات السالبة جمیع  فقد اعتبر 1،عاإلا بعقوبة واحدة فقط من هذا النوع في الحدود القانونیة الأكثر ارتفا

 م، وفي حالة عدمن ق ع ف 132/5وفقا للمادة  للحریة من طبیعة واحدة في حالة الحكم بالسجن المؤبد

2.سنة كحد أقصى لذلك 30النطق بالسجن المؤبد تكون العقوبة بعد الضم 
   

 لعقوباتل ونيالتعدد القانمبدأ  ،لعقاب على التعدد الحقیقي كقاعدة عامةل يمصر ال التشریعیعتنق كذلك 

مخالفات، وعلى العقوبات بمختلف أنواعها سواء كانت أصلیة  وجنح أو على كافة الجرائم المرتكبة جنایات أ

فالقاعدة العامة هي تعدد العقوبات والتي یمكن  3بعض القیود، لهذا المبدأضع و ولكن  أصلیة، رغی وأ

ما  إلاتتعدّد العقوبات المقیدة للحریة " أنه ىعل، التي تنص من ق ع م 33استخلاصها من نص المادة 

   . "36و 35استثني بنص المادتین

 بحیث لا یجوز أن تزید على حد معین أما التشریع الأردني فقد أخذ بمذهب الجمع بین العقوبات المقیّد،

إذا ثبتت عدة جنایات أو جنح قضى بعقوبة لكل جریمة " من ق ع على ما یلي 72/1المادة  في حیث نص

ع بین العقوبات المحكوم بها یمكن الجم "أنه، أما الفقرة الثانیة فنصت على "اونفذت العقوبة الأشد دون سواه

  ."شد إلا بمقدار نصفهاأقصى العقوبة المعینة على الجریمة الأبحیث لا یزید مجموع العقوبات المؤقتة على 

 إذ ،جمعها كأصل عام ولم یجعله مطلقا أوالتونسي من جانبه أیضا مبدأ تعدد العقوبات  التشریع تبنى

كل إنسان  ":من المجلة التونسیة على أن 56حیث نص في المادة  ،ح للقاضي سلطة الحكم بجب العقوبةمن

إلا إذا حكم الحاكم  ،ارتكب عدة جرائم متباینة، یعاقب لأجل كل واحدة بانفرادها ولا تضم العقوبات لبعضها

  4."بخلاف ذلك

 تماماً  ةمطابق ت نصوصهجاءوالذي تبنى بشكل واضح مبدأ دمج العقوبات، فقد  أما التشریع المغربي

تعدد المحاكمات  عند أو وحدة المحاكمة، حالة سواء في ،التعدد لنصوص التشریع الجزائري في جمیع صور

                                                 
1 Martine Herzog _ Evans/ Droit De L’application Des Peines, édition Dalloz , paris 2007 , p 

213, Jean –Claude Soyer  ,op, cit, pp196,197. 
  .118مختار سیدهم، ضم ودمج العقوبات، مرجع سابق، ص  2
الحریة عشرین سنة للسجن المشدد، وأن لا تزید مدة الحبس على ست ینصرف القید الأول إلى عدم تجاوز العقوبات الماسة ب 3

سنوات، أما عقوبات مراقبة البولیس فلا یجوز أن تتخطى خمس سنوات، أما القید الثاني فینصرف إلى جب عقوبة الأشغال 

عبد القادر عودة : أنظر. الشاقة بمقدار مدتها كل عقوبة مقیدة للحریة محكوم بها لجریمة وقعت قبل الحكم بالأشغال الشاقة

 .   604مرجع سابق، ص 
 . 260، لحسین بن الشیخ آث ملویا، المنتقى في القضاء العقابي، مرجع سابق، ص 4حمود داوود یعقوب، مرجع سابق، ص 4
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  .من القانون الجنائي المغربيما بعدها و  120حسب المادة 
  

  العقوبات دمجقاعدة  حالات تطبیق  -أولا 

  

أمام  ظرتنفیما إذا كانت هذه الجرائم المتعددة حالات وصور تطبیق قاعدة دمج العقوبات، تختلف 

 ـةـى متابعضــد عرضــت بمقتـرائم قـــا إذا كانـت هــذه الجــفیمـأمام محـاكم مختلفــــة، و  تنظر وأ ،محكمة واحـدة

على أن عملیة دمج العقوبات السالبة للحریة تتخذ والفقه یكاد یجمع القضاء إذ  1،دة متابعاتــدة أو عـحوا

 )وحدة المحاكمة( المحاكمة أثناء مرحلةالسالبة للحریة العقوبات دمج التي یتم فیها ، الأولى تینإحدى الصور 

بعد  أي )تعدد المحاكمات( یذ العقوبةمرحلة تنف أثناء السالبة للحریةدمج العقوبات الصورة الثانیة فیتم أما 

   2.الجرائم المتعددةهذه  عنبالإدانة دور الأحكام ص

  دمج العقوبات في حالة وحدة المحاكمة  - 1

تبدو أنها تثیر إشكالات من خلال إذ لا  3،ابسطهأو رائم ـدد الجـحالات تعـ أیسرتعد هذه الحالة من 

سواء ــدة جــــرائم شــخص عـالب ـارتكا فقوامها، جتهادات القضائیة في هذا الخصوصاستعراضنا لمختلف الا

تحال معا أمام نفس الجهة  لا یفصل بینها حكم نهائي  ، أو خلیط بینهماحتى مخالفاتأو جنایات أو جنح 

الأقصى المقرر قانونا بعقوبة واحدة في حدود الحد  في جلسة واحدة القضائیة لتنظر فیها وتصدر حكمها

  4.جریمة الأشدلل

المشرع الفرنسي لم یتناول ضمن نصوص قانون العقوبات مسألة دمج العقوبات  ،نجد خلاف ذلك

                                                 
من ق ع، وأظهر تبایناً في النصین بین  35و 34في المادتین " المحاكمات والمتابعات " مزج المشرّع بین مصطلحین 1

الصیاغتین العربیة والفرنسیة، الأمر الذي من خلاله آثرنا توظیف مصطلح المحاكمة بدلاً عن المتابعة، كون هذه المرحلة 

 .هي التي یتم فیها تطبیق مبادئ العقاب على التعدد والفصل فیه ) مرحلة التحقیق النهائي(
 04/05ة دمج العقوبات أدرجها المشرع  ضمن القانون إضافة إلى كل ما سبق ذكره فإن النصوص القانونیة المنظمة لعملی 2

منه، ممّا لا یدع مجالاً للشك بأن الأمر یخص عقوبات  14المتعلق بالسجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین في المادة 

حكمة العلیا في العدید وهو ما أكدته الم. سالبة للحریة ذات طبیعة نافذة محل طلب دمج أثناء مرحلة تنفیذ العقوبة أو قضائها

التي أقرت فیه بأن قاعدة عدم جمع العقوبات في حالة تعدد  14/06/1983بتاریخ  28596من قراراتها، كالقرار رقم 

، جباري 142سایس جمال، الجزء الأول، مرجع سابق، ص : أنظر.الملاحقات لا یسري مفعولها إلا عند مرحلة تنفیذ العقوبات

  . 190ص  عبد المجید، مرجع سابق،
 . 115، ص 2013،  2مختار سیدهم، ضم ودمج العقوبات، مقال منشور بمجلة المحكمة العلیا،ع 3
 2014، 1بوشلیق كمال، النزاعات العارضة المتعلقة بتنفیذ الأحكام الجزائیة، موجه لرجال القضاء، دار الخلدونیة، الجزائر،ط 4

 2014، 1، الغرفة الجنائیة، مجلة المحكمة العلیا،ع16/04/2014قرار بتاریخ  0913544ملف رقم : ، وأنظر أیضا118ص

 . 444ص
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بكل العقوبات الحكم  إمكانیةعلى  من ق ع ف 132/3 حیث نص في المادة1،المتعددة أثناء المحاكمة

، أما في حالة اتحاد نوع العقوبات فلا یحكم متى كانت من طبیعة مختلفة المقررة للجرائم في المحاكمة الواحدة

      2.إلا بعقوبة واحدة فقط من هذا النوع في الحدود القانونیة الأكثر ارتفاعا

  ارتكاب المتهم لعدة جنایات  -أ 

  

كأن یرتكب جنایة حریق  ،ارتكاب الشخص عدة جنایات عندتعدد في الجرائم تتحقق هذه الصورة من ال 

حالة إویحال أمام محكمة الجنایات بموجب قرار العمدي المؤدي إلى عاهة مستدیمة عمدي وجنایة الضرب 

یح بإذنابه بتطبیق علیه ، لتقوم محكمة الجنایات في حالة التصر الاتهام على أساس الجنایتینعن غرفة صادر 

  3.قانونا للجریمة الأشدعقوبة واحدة سالبة للحریة لا یجوز أن یتجاوز مقدارها الحد الأقصى للعقوبة المقررة 

، في حین یعاقب على الضرب على الحریق العمدي بالسجن المؤبدمن ق ع یعاقب  395فطبقا للمادة 

 264سنوات طبقا للفقرة الثالثة من المادة  10إلى  5العمدي المؤدي إلى عاهة مستدیمة بالسجن المؤقت من 

  . من ق ع 

ن محكمة إ، وعلى ذلك فالحریق العمدي هو الجریمة الأشد فالعقوبة الأشد هي السجن المؤبد لكون  

ریة بشرط أن لا تتجاوز في ذلك الحد الأقصى المقرر للجریمة الأشد الجنایات توقع عقوبة واحدة سالبة للح

  .ومنه فلا یجوز أن تتجاوز العقوبة السجن المؤبد

  جنحة  ب المتهم لجنایة و ارتكا  -  ب

فقد تكون الجریمة المرتكبة  ذات  ،الجرائم المرتكبة من الشخص الجانيالصورة في هذه تتعدد  

القتل العمدي ضد  كأن یرتكب جنایة .عدة جنح أو مزیج بینهما أو ،وصف جنایة أو عدة جنایات وجنحة

غرفة عن أمام محكمة الجنایات بموجب قرار  ویحال، نحة السرقة ضد الضحیة الثانیةوجالضحیة الأولى 

، لتقوم محكمة الجنایات في حالة التصریح بإذنابه بتطبیق علیه عقوبة تهام على أساس الجنایة والجنحةالا

                                                 
1 Gérard Lopez, Dictionnaire des sciences criminelles, Dalloz, France 2004,P216. 
2 jacques Borricand, Anne Marie Simon, Droit Pénal ,Procédure Pénale, 2eme ed, Aide Mémoire  

France, 2000,P183.  
من ق إ ج، إذا كانت الجرائم محالة أمام محكمة الجنایات فان كل جریمة لا بد أن تكون محل سؤال  305فطبقا للمادة  3

ولتمكین  مستقل ومتمیز وذلك لتمكین أعضاء المحكمة وخاصة المحلفین من الإجابة عن كل سؤال بدون التباس وبكل ارتیاح،

، مجلة المحكمة 51361، ملف رقم 29/03/1988قرار صادر في : أنظر. ونالمحكمة العلیا من مراقبة صحة تطبیق القان

 . 202، ص 1991، 2العلیا،ع 
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  1 .بة المقررة قانونا للجریمة الأشدللحریة لا یجوز أن یتجاوز مقدارها الحد الأقصى للعقو  واحدة سالبة

د، في حین یعاقب على السرقة من ق ع یعاقب القتل العمدي البسیط بالسجن المؤب 263فطبقا للمادة 

  . ق ع من 350لمادة لنص اطبقا  500.000إلى  100.000سنوات والغرامة من  05بالحبس من سنة إلى 

ن محكمة إ، وعلى ذلك فن القتل العمدي هو الجریمة الأشدفالعقوبة الأشد هي السجن المؤبد لكو 

 لحد الأقصى المقرر للجریمة الأشدالجنایات توقع عقوبة واحدة سالبة للحریة بشرط أن لا تتجاوز في ذلك ا

  .وبالتالي لا  یجوز أن تتجاوز العقوبة السجن المؤبد

رب العمدي أحیل فیها المتهم على محكمة الجنایات من أجل الضقضیة  لیا فيقضت المحكمة العو 

وستة ، بعقوبتین سالبتین للحریة متمثلتین في عشرة سنوات سجن عن الأولى المفضي إلى وفاة شخصین

متى ارتكب الشخص الواحد عدة : " جاء في قرارها ما یلي و، فتم نقض حكمها أشهر حبسا عن الثانیة

، تعین علیها أن تقضي ل من أجلها إلى جهة قضائیة واحدة، وقررت هذه الأخیرة إدانتهجنح و أحیجنایات أو 

للجریمة  بعقوبة واحدة سالبة للحریة على شرط أن لا تتجاوز مدتها الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا

  2."الأشد

لسالفة الذكر جریمة أو جرائم أخرى ذات في حالة ارتكاب المتهم إلى جانب الجرائم ا ق ذات الإجراء حلاً ویطبّ 

  3.وصف مخالفة
  

  ارتكاب المتهم لعدة جنح   - ت 

  

  

، كأن یرتكب جنحة تكون  كلها جنحو الشخص الجاني  هذه الحالة  الجرائم المرتكبة منتتعدد في  

لى جنحة حیازة واستهلاك أثناء تأدیة مهامه بالإضافة إعمومیة أحد رجال القوة ال هانةاالسرقة وجنحة 

 إجراءات رفع الدعوى إلى المحكمة یحال بسببها أمام محكمة الجنح المختصة بموجب إجراء منالمخدرات  

لتقوم محكمة الجنح في حالة إدانته عن كل جریمة  بتطبیق علیه عقوبة واحدة سالبة للحریة لا یجوز أن 

                                                 
إذا رأت غرفة الاتهام أن وقائع الدعوى المنسوبة إلى المتهم ": من ق إ ج على ما یلي 197حیث نص المشرع في المادة  1

إلى محكمة الجنایات ولها أیضا أن ترفع إلى تلك المحكمة  تكون جریمة لها وصف الجنایة قانونا فإنها تقضي بإحالة المتهم

 ".قضایا الجرائم المرتبطة بتلك الجنایة
جیلالي بغدادي، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائیة، الجزء : مشار إلیه في من طرف 1987جوان  30قرار صادر بتاریخ  2

 .51، ص 2006 ، الجزائر،1الثالث، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، ط
عقوبات أصلیة تتمثل في الحبس من یوم واحد "من ق ع هي الجرائم التي رصد لها القانون  5فالمخالفات حسب  نص المادة  3

  " .دج 20000إلى  2000على الأقل إلى شهرین على الأكثر، الغرامة من 
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  1.ونا للجریمة الأشدقانیتجاوز مقدارها الحد الأقصى للعقوبة المقررة 

سنوات والغرامة من  05من ق ع یعاقب على السرقة  بالحبس من سنة إلى  350فطبقا للمادة 

 من 144، في حین یعاقب على فعل اهانة موظف أثناء تأدیة مهامه طبقا للمادة 500.000إلى  100.000

، أما جنحة الحیازة من أجل ق ع 100000إلى  20000وبغرامة من سنتین  إلىبالحبس من شهرین  ق ع

ین طبقا سنت وشهرین  بینالشخصي للمخدرات فرصد لها القانون عقوبة الحبس الذي تتراوح مدته  الاستهلاك

  .  18/04من ق 12للمادة 

ن إ، وعلى ذلك فشدسنوات لكون السرقة هي الجریمة الأ 05لحبس من سنة إلى افالعقوبة الأشد هي 

لحد جرائمه وتوقع عقوبة واحدة سالبة للحریة بشرط أن لا تتجاوز في ذلك ا المحكمة تدین الجاني بجمیع

  2.سنوات 05لا  یجوز أن تتجاوز  والتي الأقصى المقرر للجریمة الأشد

  لجنحة ومخالفة ارتكاب المتهم  - ث

معاقب علیها جنحة السب العلني المثلا الشخص الجاني فیها یرتكب في الحالة التي  الصورةهذه  تبرز 

لهـــذه الجـــرائم  هثبـــت للمحكمـــة ارتكـــابفإذا ، ق ع 442/1ة التعدي طبقا للمادة  ومخالفمن ق ع  299بالمادة 

دتها الحد ملا تتجـــاوز شرط أن بعقوبــة واحـــدة ســـالبة للحریــة تعین علیها أن تقضي ، لاهأعـ  حســـب المثـــال

ا بالحبس عاقب علیهال التوضیحي جنحة السب العلني المفي المثهي و  ،للجریمة الأشدالأقصى المقرر قانونا 

  .أیام إلى شهرین  10ها بالحبس من ، في حین أن مخالفة التعدي معاقب علیأشهر 03أیام إلى  06من 

عقوبة واحدة سالبة للحریة بشرط أن لا تتجاوز في ذلك الحد الأقصى تحكم بن المحكمة إوعلى ذلك ف

  .ر للجریمة الأشد وهو ثلاثة أشهرلمقر ا

                                                 
فقد نقضت المحكمة العلیا قرارا أیّد حكما یقضي على متهم أحیل إلى المحكمة في آن واحد من أجل ثلاث جنح في حالة  1

قرار : أنظر.دج غرامة نافذة عن كل قضیة 10000تعدد تتعلق كلها بإصدار شیك بدون رصید بعام حبس مع وقف التنفیذ و

بوسقیعة أحسن : ، مشار إلیه من طرف166255، ملف رقم 3سم ، غ ج م، الق27/12/1998صادر بتاریخ غیر منشور 

 . 19قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائیة، مرجع سابق، ص 
تناول فیه " عاماً  40أغرب حكم قضائي بمحكمة عنابة یدین مجرماً بـ" وفي السیاق ذاته، فقد صدر مقال صحفي تحت عنوان 2

سنة حبسا نافذا بسبب ارتكابه  40ة لمتهم من طرف محكمة الجنح بعنابة وإدانته بعقوبة الكاتب مجریات محاكمة وصفها بالمثیر 

سنوات حبسا عن كل ضحیة وفي كل قضیة وقد طرح  10لأربع سرقات مع استعمال العنف والتهدید به على ضحایا مختلفین، 

مقال . العقوبات السالبة للحریة المتساویة في المدةإشكالیة قانونیة تتعلق بكیفیة إجراء دمج ) أسرة الدفاع(رجال الجبة السوداء

الجزائر،  2014- 03- 13، الصادرة بتاریخ 4314، عدد الشروق الیومي جریدةأحمد زقاري، : صحفي منشور من طرف

یقتضي الحكم على الجاني بعقوبة واحدة لا یمكن ) من ق ع  34م (فالتطبیق الصحیح للقانون على مثل هذه الوقائع . 24ص

  .مكرر من ق ع 350علیها في المادة سنوات، وهو الحد الأقصى المقرّر لجریمة السرقة بالتهدید المنصوص  10تتجاوز ال أن
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 العقوبة المقررة للتعدد الصوري للجرائمو العقوبة الأشد التي تم التطرق لها عند دراسة المعاییر تبقى و 

  1.تفي هذه الحالالتطبیقها العقوبة الأشد أو تقدیر  تحدیدمن طرف القاضي ل لاعتمادهاصالحة 

ة على یســوغ الحكــم علــى الجــاني بعقوبــة ســالبة للحریــة عــن كــل جریمــوتأسیســا علــى ذلــك فإنــه لا 

المرتبطة فقط بالجریمة الإبقاء علـى العقوبـة ج هـذه العقوبـات و دملو نـص الحكـم فـي النهایـة علـى حتى و  ،ةحد

فیه تضییق للسّلطة  یبدو أنواشتراط أن یحكم القاضي في حدود الحد الأقصى للعقوبة الأشد  .2الأشد

  3.التقدیریة لهذا الأخیر، وعملیة قانونیة تخضع لمراقبة المحكمة العلیا

الجاني  كونجلها، أوالحكم بعقوبة الجریمة الأشد لا یعني عدم إدانة الجاني على الجرائم الأخف المتابع من 

ولا عن كل الجرائم التي ؤ ولا عن جریمة واحدة بل یعد مسؤ المرتكب لعدة جرائم في وضع التعدد لیس مس

ارتكبها، فالعقوبة الأشد المسلطة علیه هي جزاء عن كل الجرائم لأنه لیس من المعقول أن یكون تعدد الجرائم 

  .القانوني عنصرا یفقدها كیانها ویلغي وجودها

فــي حالــة  متى كـان مـن المقـرر قانونـا أنــه" 4:لها على أنه قرارفي هذا الشأن قضت المحكمة العلیا في و 

تعــدد جنایــات أو جــنح محالــة معــا إلــى محكمــة واحــدة، فإنــه یقضــي بعقوبــة واحــدة ســالبة للحریــة ولا یجــوز 

یخالف هذا  أن تتجــاوز مــدتها الحــد الأقصى للعقوبــة المقــررة قانونــا للجریمــة الأشد، ومن ثم فإن القضاء بما

  .خطئا في تطبیق القانون المبدأ یعد

ـي ـاعن بجریمتـت علـى الطات لمـــا حكمـة الجنایــیة الحـال أن محكمت فـــي قضــان مـــن الثابـا كـولمـ

ه بعقـــوبتین سالبتین للحریة تكون قد ــرب والجــرح العمـدي، وعاقبتـضوت، والـى المالضـرب والجـــرح المفضـي إلـ

  5".القانونأخطأت في تطبیق 

                                                 
 .من الأطروحة   137إلى    134راجع الصفحات من  1
وهذه المسألة مثار خلاف قضائي وفقهي كبیرین، إذ أن هناك فریق یرى بوجوب أن یحكم القاضي بعقوبة سالبة للحریة عن  2

كل جریمة ثم یقرّر دمجها في العقوبة الأشد الواجبة التنفیذ، وهناك من یرى بخلاف ذلك أنه یكون من واجب القاضي الحكم 

، ونرى أن الأنسب والأصح هو التقیّد 506عبد القادر عدو، مرجع سابق، :أنظر. بعقوبة واحدة تمثل عقوبة الجریمة الأشد

بالنص الذي یفرض على القاضي الحكم بعقوبة واحدة هي المقررة لأشد الجرائم دون أن تتخطى الحد الأقصى وهذا بعد 

 .التصریح بالإدانة عن كل الجرائم الأخف 
 .510عبد االله سلیمان، مرجع سابق ، ص  3
 . 189، ص 1991، 2، مجلة المحكمة العلیا، ع 43832، ملف رقم 1987/ 30/06رار صادر في ق 4
إصلاحات جوهریة  27/03/2017المؤرخ في  07- 17أدخل المشرع الجزائري بموجب تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة رقم  5

ة ثانیة تتولى النظر والفصل في استئناف على نظام عمل محكمة الجنایات، أهمها استحداث محكمة جنایات استئنافیة كدرج

بالإضافة إلى إلزامیة  تعلیل ورقة الأسئلة  04إلى  02الأحكام الصادرة عن محكمة الجنایات الابتدائیة، ورفع عدد المحلفین من 

 .وإلغاء الأمر بالقبض الجسدي وغیرها من التعدیلات التي تصب كلها في الوصول إلى ضمان محاكمة عادلة 
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ما دام المتهم قد توبع " :ما یلي وقد كرّس القضاء الجزائري هذه القاعدة في أحد قراراته التي  جاء فیه

وأحیل إلى المحكمة في وقت واحد من أجل ثلاث جنح تتعلق كلها بإصدار شیك دون رصید إثر ثلاثة 

والحكم علیه بعام   بإدانة المتهمتقضي  25/3/1995شكاوي فأصدرت ثلاثة أحكام في نفس الجلسة بتاریخ 

حبس مع وقف التنفیذ ، وعشرة آلاف دینار جزائري غرامة عن كل قضیة، وهو الحكم المؤید بالقرار المطعون 

قد تحقق في قضیة الحال لكون المتهم ارتكب ثلاثة  ق ع من  33فیه فإن ظرف تعدد الجرائم بمفهوم المادة 

، وفي هذه الحالة بات جنح تتعلق بإصدار شیك بدون رصید في أوقات متعددة لا یفصل بینها حكم نهائي

  1."ولیس جوازیا اإلزامیمن ق ع  34صبح تطبیق حكم المادة ی

دمج العقوبات عملیة كون أن  مع النصوص القانونیة منسجما جاء المحكمة العلیا اجتهاد ونجد أن 

من بینها  ،العدید من القراراتوهذا ما أقرته في ، ن دون أي تدخل من طرف قاضي الحكمطبق بقوة القانو ت

حیث أن الحالة : "یلي مافي إحدى حیثیاته حیث جاء  277123رقم  01/07/2003صادر بتاریخ القرار ال

اكمات وصدور عدة أحكام سالبة للحریة بعدد القضایا الأولى التي تخص الدمج تكون في حالة تعدد المح

المحالة على المحكمة ففي هذه الحالة وطبقا للقانون وبقوة القانون یجب تنفیذ عقوبة واحدة من بین هذه 

دمج العقوبات  ىوهذه العملیة هي التي تسم العقوبات وهي العقوبة الأشد التي صدرت في كل هذه الأحكام

القانون كما لأنها تدمج بقوة بالأمر بدمجها ولا دخل لقاضي الحكم فیها ولا سلطة له  وتطبق بقوة القانون

برفض  اأسلفنا، هذه هي  الحالة المطروحة في قضیة الحال فیكون إذن قضاة المجلس قد أصابوا فیما قضو 

  2."الطلب

  تعدد المحاكماتدمج العقوبات في حالة  -  2

  

فهذه  ،المحاكمات منفصلةي تكون فیها المتابعات متتالیة و الصورة التالمحاكمات هي د المتابعات و تعدّ 

فتطرح حینئذ  بعدد الجرائم التي ارتكبها الجانيضد بعقوبات سالبة للحریة ة أحكام الصورة تفترض صدور عدّ 

بحیـث أن الشـخص الواحـد  3،إشكالات كبیرة على مستوى العمل القضائي تفرز التيمشكلة تنفیذ هذه الأحكام 

بالإدانة وبعقوبات كلها فیكون محلا لعدة أحكام نهائیة تقضي  ،إداناتهمحاكماته و وتتعدد بالتبعیة  هجـرائم تتعدد

وتتضمن  ،أو من جهات قضائیة مختلفة ،مع تعدد المحاكماتقضائیة واحدة سواء من جهة  ،سالبة للحریة

                                                 
أحسن بوسقیعة، قانون العقوبات في ضوء الممارسة : ، مشار إلیه من طرف الأستاذ27/12/1998قرار صادر بتاریخ  1

  .19القضائیة، مرجع سابق، ص
ق ع، دراسة تحلیلیة لقضاء المحكمة العلیا  35، في تعدد الجرائم وأثره في العقوبات، إشكالیة تطبیق المادة أحسن بوسقیعة 2

 . 27مرجع سابق، ص 
 .116مختار سیدهم، ضم ودمج العقوبات، مرجع سابق، ص  3
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الجهة بدون اعتداد بقواعد التعدد الحقیقي لعدم علم 1،أو حبساً  سجناً ة سالبة للحریة إما كل إدانة عقوب

مصدرة الحكم بقیام هذا التعدد في الجرائم الذي لا یتوصل إلى معرفته إلا عند  )محكمة أو مجلس(القضائیة

  2.القبض على المحكوم علیه من أجل التنفیذ علیه

یتم تنفیذ العقوبة الأشد على المحكوم علیه  سالف الذكر 35/1ففي هذه الحالة وتطبیقا لنص المادة 

 سكیكدةكأن یرتكب المتهم جریمة سرقة بسیطة في دائرة محكمة  3بصورة تلقائیة متى كانت الأحكام نهائیة،

في عنابة یحكم علیه بسببها منـزل  اقتحام حرمةحبسـا نافـذا، وجریمـة  سنوات )5(التـي تحكم علیه بخمسـةو 

یحكم  سطیف،فـي  )ق ع 264المـادة (ضـرب عمـدي ثالثة و جریمة  )ق ع 295المادة ( نافـذا حبسابسـنة 

هــي فــي هذا و  35/1فالعقوبــة الأشد هــي الواجبــة التنفیــذ حســب نــص ، حــبس نافــذبثلاث سنوات  علیه بسببها

  4.السرقةحبسا نافذا الصادرة في حقه نتیجة جریمة خمس سنوات المثال 

المتمثلة ) العقوبة الأشد المحكوم بها قضاء( ذ على المحكوم علیه إلا العقوبة الصّادرة عن الحكم الأولینف فلا

   5. حبس نافذة في المثال المجسد بخمس سنوات

سنوات  5إحداهما جنائیة وأخرى جنحیة المحكوم بها في المدة، كأن تكون العقوبات  ىتساو ت كما قد          

ا أمّ  تطبیق العقوبة الجنائیة باعتبارها الأشد من حیث الآثار،یتم في هذه الحالة سنوات حبس  5سجن مقابل 

 الجنحیةالعقوبة سنوات سجنا فإن  7حبس و نواتس 10 ، كأن تكونإذا كانت العقوبة الجنحیة أطول مدة

  6.ق بغض النظر عن طبیعة العقوباتهي التي تطب نواتس 10 المقدرة بـ

یـتم تنفیـذ هذه العقوبة وبعـد ذلـك للحریة نتیجة ارتكابه لجریمـة و  شخص بعقوبة سالبةى الیحكم عل أو أن

                                                 
حكیمة بوركبة، النزاعات العارضة المتعلقة بتنفیذ الأحكام الجزائیة المتضمنة عقوبات سالبة للحریة،الاجتهاد القضائي للغرفة  1

 .153،156، ص ص 2004الجنائیة، عدد خاص، دار القصبة، الجزائر، 
 . 150سابق، ص أحمد محمد بونة، مرجع  2
من ق ع یكون  35/1وهو ما تطرق إلیه قضاء المحكمة العلیا، الذي اعتبر الأمر بدمج العقوبات المنصوص علیه في المادة  3

بتاریخ 385218قرار رقم :أنظر.من ق ت س14وجوبي بالنسبة لآخر جهة قضائیة أصدرت العقوبة السالبة للحریة طبقا للمادة 

منشورات كلیك  4سایس جمال، الاجتهاد الجزائري في مادة الجنح والمخالفات،الجزء: طرف مشار إلیه من02/05/2007

أین اعتبرت نفس الجهة القضائیة أن  05/11/2009بتاریخ  517719وفي قرار آخر رقم . 1555، ص2014، 1الجزائر، ط

 . 1673دمج العقوبات یكون بصورة تلقائیة عندما تكون الأحكام نهائیة، المرجع نفسه، ص 
 35فقد استقر قضاء المحكمة العلیا على أن العقوبة السالبة للحریة الأشد هي وحدها التي تنفذ طبقا للفقرة الأولى من المادة  4

من ق ع، واستثناءا یجوز لجهات الحكم أن تقضي بضم العقوبات في نطاق الحد الأقصى المقرر قانونا للجریمة الأشد وذلك 

 . 76، 72أحسن بوسقیعة، في تعدد الجرائم وأثره في العقوبات، مرجع سابق ص ص : أنظر.نفس المادة طبقا للفقرة الثانیة من
  . 276أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، مرجع سابق، ص  5
 .214ص ، مرجع سابق، من الاجتهاد القضائي للغرفة الجنائیة بالمحكمة العلیامختار سیدهم،  6
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الجریمـة السـابقة لـیحكم علیـه بعقوبة سالبة علیه من أجل قبـل الحكـم سابقا یحـاكم مـن أجـل جریمـة اقترفهـا 

  1.تعلم المحكمة بالعقوبة التي یتم تنفیذهاللحریة من دون أن 

في آن واحد، أو یتم اكتشافها و متابعة مرتكبها ویستوي في ذلك أن ترتكب الجرائم بالتتالي والتتابع، و 

   2.متابعة الأولى دون أن ترتكب الأخرىبحیث لا یمكن معاینة و ) وقت قریب( أن ترتكب الجرائم في آن واحد

نهائیة صدرت من أجل أن یرتكب الجاني جریمة جدیدة بینما هو محل عقوبة  ویستوي في ذلك أیضا

لو لم تكن نهائیة من أجل جریمة، ثم یكتشف تصدر ضده عقوبة حتى و م الجاني و أو أن یحاك جریمة سابقة،

   3.أن المحكوم علیه سبق له أن ارتكب قبلها جریمة أو عدة جرائم لم یحاكم عنها بعد

باعتبار  في عدة أحكام المحاكمات یتم النطق بالضرورة وبصورة حتمیة بعدة عقوباتففي حالة تعدد 

لذلك  ،سالبة للحریة أنهاولا یعني ذلك تنفیذ كل العقوبات المحكوم بها، خاصة  4،أنها مستقلة من حیث الزمن

القاضي من  بعد أن یتأكدبدمجها في عقوبة واحدة  ،لذلك ینص القانون كقاعدة عامة على ضرورة تنفیذ أشدها

الصعوبات في التطبیق عند فصل هذه الجرائم عن بعضها وإصدار أحكام ف 5،قیام حالة التعدد الحقیقي بینها

من خلال كون جنحیة أو جنائیة، أو جنحیة وجنائیة معا الأمر الذي جعل المشرع تمتعددة بعقوبات مختلفة قد 

من نفس القانون بصورة غیر مباشرة  34المادة  من ق ع ینص على قاعدة تعید تطبیق ما ورد في 35المادة 

وأن تطبق العقوبة الأشد المقضي بها  35وذلك بدمج العقوبات المقضي بها وفقا للفقرة الأولى من المادة 

      6.وحدها

من قانون  35هذا ویتعین التذكیر بأن مفهوم العقوبة الأشد المشار إلیها في الفقرة الأولى من المادة 

  .ا جاءت به الفقرة الثانیة من نفس المادة یختلف عمّ العقوبات 

                                                 
 .  112، ص1999حسن البكري، تعدد الجرائم وأثره على العقوبة، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، المغرب،  1
   .510، ص عبد االله سلیمان، مرجع سابق 2
لا یخرجها عن )1998وفصل فیها سنة  1992جرت سنة ( فقد اعتبرت المحكمة العلیا أن تأخیر المحاكمات عن وقائع سابقة 3

 . 183، مشار ألیه سابقا، مجلة المحكمة العلیا، مرجع سابق، ص27/07/1999قرار : أنظر. إطار التعدد الحقیقي
 . 214باسم شهاب، مرجع سابق، ص  4
إذ یعتبر هذا الإجراء الشرط الأولي الذي دأبت المحكمة العلیا في عدید اجتهاداتها تدعو إلى ضرورة مراعاته بالبحث عن  5

: أنظر. من ق ع، وهو أن تكون الجرائم في حالة تعدد 35توافره عند الفصل في طلبات دمج أو ضم العقوبات طبقا للمادة 

 . 72في العقوبات، مرجع سابق، صأحسن بوسقیعة، في تعدد الجرائم وأثره 
 .214ص ، مرجع سابق، من الاجتهاد القضائي للغرفة الجنائیة بالمحكمة العلیامختار سیدهم،  6
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عن  دة بغض النظروعادة ما تكون أطول م ،ففي الأولى یعني العقوبة الأشد المحكوم بها على المتهم

  1.رة قانونا للجریمة المرتكبة، بخلاف الفقرة الثانیة فتتعلق بالعقوبة الأشد المقرّ المراد دمجها طبیعة العقوبات

  شروط دمج العقوبات  - ثانیا 

منها ما یتعلق  بالجریمة  ،جملة من الشروطتوافر  ضرورةالعقوبات دمج تطبیق قاعدة تقتضي عملیة 

  :على النحو الآتي تباعاً  نستعرضها ،ومنها ما ینصرف إلى العقوبة
  

  

  بالجریمة الشروط المتعلقة  -  1

الجریمة بوصفها جنایة على تقتصر العقوبات  دمج قاعدةتطبیق على أن تجمع غالبیة التشریعات تكاد 

ــف صو ى ـع إلـذلــك یرجو حسب النصوص القانونیة المنظمة لحالة التعدد الحقیقي للجرائم  ،فقطأو جنحة 

المادة  وهو ما یمكن استنتاجه من نص ،جنایة أو جنحةــدرت بشــأنه العقوبة بوصفه صالفعــل المرتكـب الــذي 

في حالة تعدد جنایات أو جنح محالة معا إلى محكمة واحدة فإنه یقضي  ":فیها ع التي جاء قمن  34

  ".جاوز مدتها الحد الأقصى للعقوبات المقررة قانونا للجریمة الأشدتلا یجوز أن تة، و بعقوبة واحدة سالبة للحری

 ههذا التوجّ تحفظنا على تأییدنا و رغم عدم  )الدمج(ویمكن استنتاج أن المخالفات تخرج عن هذا النطاق

هذه القاعدة تستبعد من التطبیق  نإف ،ففي حالة تعدد المخالفات أو اتحاد جنایة ومخالفة أو جنحة ومخالفة

وهو  ."وجوبي ضم العقوبات في مواد المخالفات"  :التي جاء فیها ما یلي من ق ع 38 المادة صنبحكم 

  2.دأ الذي أخذت به تشریعات عدة دولالمب

  المتعلقة بالعقوبةالشروط  -  2

بذلك و  3،تخص العقوبات الأصلیة وحدهااعتبر الفقه أن قاعدة دمج العقوبات  :أن تكون عقوبة أصلیة -أ

 عن دائـرة العقوبـات التـي تسـريوالإكراه البدني  منوتدابیر الأ ،والعقوبات البدیلةالتكمیلیة  اتخرج العقوبأ

  4.العقوبات دمجعلیها قاعدة 

ها والتي لم یخصّ للجرائم تعدد حقیقي نشوء في حالة العقوبات البدیلة أثر الحكم بویبرز التساؤل هنا عن 

 132/5تینتمثل في المادت وصاالمشرع بنص في هذا الخصوص بخلاف التشریع الفرنسي الذي أفرد لها نص

                                                 
 . 503، ص2006، 02، غرفة الجنح والمخالفات بالمحكمة العلیا، مجلة قضائیة، ع18/01/2006قرار 1
، خالد 431لشاوي، محمد عبد االله الوریكات، مرجع سابق صسلطان عبد القادر ا، 135أحمد محمد بونة، مرجع سابق،  2

 . 38سعود بشیر الجبور، مرجع سابق، ص 
3 jacques Borricand, Anne Marie Simon,Op,Cit, PP187-190 .  

العقوبات الأصلیة هي تلك التي :"...من ق ع المقصود بالعقوبات الأصلیة فنص على ما یلي 4/2بیّن المشرع في المادة 4

 ...".جوز الحكم بها دون أن تقترن بها أیة عقوبة أخرىی
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  1.من ق ع ف 131/8و

العقوبـات یتوافـق مع  دمجمن قاعدة  أن استثناء العقوبات التكمیلیة أیضا و من الجدیر بالملاحظة هنا

یه في بدنه ولا فــي ذمته المالیــة، بـل إذ لا تستهدف المحكوم عل ،مع الهدف الذي شرعت من أجلهطبیعتها و 

وع مـن نــ أوا نوعه ت مـــنـع عقوبــة أخــرى ســـواء أكانـلا تــدمج م ذلك فهــيبـو  ،ـارهاعتبشخصه و فــي تستهدفه 

  2.تطبیق قاعدة دمج العقوبات مجالمـــن أیضا الأمن  ــس الســـیاق تخـــرج تـــدابیرفـــي نفـو  .رآخـ

 استبعادبمعنى  ؛یشترط أن تكون صادرة عن محكمة وطنیة ،إضافة إلى اشتراط أن تكون العقوبة أصلیة

تطبیق مبدأ عدم تعدد م یتلا إذ  ،إقلیمیة قانون العقوباتتطبیقا لمبدأ  3،العقوبات الصادرة عن قضاء أجنبي

الأحكام أن تكون لذلك یشترط أن القانون بمعنى  ؛بيأجن قضاء عنمتى كانت الأحكام صادرة العقوبات 

بات صادرة من جهات ففي حالة تعدد عقو . صادرة عن القضاء الوطنيمحل الدمج القضائیة والقرارات 

دمج  العقوبات رغم سكوت  صادرة عن جهات قضائیة أجنبیة لا یتم تقریر مبدأمع عقوبات قضائیة وطنیة 

الفرنسي  القانونذلك نجد أن بخلاف ، في هذه المسألة لانعدام أي اجتهاد قضائيو  ،عن هذا الأمرالمشرع 

إخضاع العقوبات الصادرة بالخارج للدمج مع العقوبات الصادرة عن جهات  وأجاز ،الحالة القانونیة هذهعالج 

تطبیقا  بفرنساالسالبة للحریة  متى نفذت هذه العقوبات من ق ع ف 1-23- 132قضائیة فرنسیة طبقا للمادة 

المبرمة بین  ، ومراعاة للاتفاقیات القضائیةمن ق إ ج ف 10- 728 ،2- 728 ،1-713 وادالم وصلنص

  4.الدول

، إذ یتضح أن القضاء العاديصادرة عن محل الدمج العقوبات  ، یتوجب أن تكونهذا الشرط إلىإضافة 

الصادرة عن القضاء  عقوباتالعقوبات الصادرة عن المحاكم العسكریة لا یمكن إخضاعها لقاعدة الدمج مع ال

                                                 
طبقا للمادة ) عمل للنفع العام(فمن الممكن أن تصدر في حق الجاني الذي تتعدّد جرائمه وتتعدد محاكماته عدّة عقوبات بدیلة  1

ن كیفیة وآلیات التعامل من ق ع بنفس الكیفیة التي تصدر بها العقوبات السالبة للحریة، ونظرا لسكوت المشرع ع 1مكرر 05

 .مع مثل هذه الحالات یظل التساؤل قائما إلى غایة تدارك هذا النقص التشریعي الكبیر وتخطیه من قبل المشرع

فقد عرف القضاء الفرنسي مثل هذه الحالة وعالجها، من خلال صدور حكمین بالعمل للنفع العام ضد شخص في نفس الیوم 

  :أنظر. ساعة  160لنفع العام تقدر ب كل واحد منها تضمن فترة عمل ل

Crim 5 dec1996, cité par :yves mayaud, carole gayet, op,cit, p324.                                                                     
التزم المشرع الصمت أیضا إزاء العقوبات التكمیلیة ولم یتطرق إلى مصیرها بتاتا في حالة تعدد الجرائم، شأنه في ذلك شأن  2

التشریع الفرنسي الذي حذا حذوه في هذه المسألة القانونیة التي كان من الواجب علیه ایلائها القدر اللازم من البیان والتوضیح 

 .المشرع وجوبیة، وفي الإشارة إلیها تكریسا واحتراما لمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات خاصة وأن منها من جعلها 
 . 180نجیمي جمال، المبادئ العامة في قانون العقوبات الجزائري، مرجع سابق، ص 3

4Crim, 6 fev1996,Bull Crim,n°61,Cité Par: yves mayaud, carole gayet ,ibid, p327, Jean 

Larguier, Philippe Conte, Patrick Maistre Chambon,op,cit,p211. 
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بشكل  المشرع المصري اهما تبنّ  وهو وطرق وأماكن تنفیذها مضمونها والغایة منها،لاختلاف  ،العادي

لى ولم نتمكن من الإطلاع ع ،ضمن النصوص القانونیة یتناولهالجزائري ولم وسكت عنه المشرع 1صریح،

   .رغم مساعینا الحثیثة من أجل ذلك الخصوصاجتهادات قضائیة في هذا 

ن خلال قراءة مـالجوهري یمكن الاهتداء إلیه بیسر الشـرط وهذا  : أن تكون من العقوبات السالبة للحریة -ب

فـي حالـة تعـدد جنایـات أو جـنح محالـة معـا إلى محكمة واحدة  : "التي جاء فیها أنه ع ق 34نـص المـادة 

  ...".فإنه یقضي بعقوبة واحدة سالبة للحریة

إذا صـدرت  ":التي جاء فیها ما یليق ع  35مـن الفقـرة الأولى لـنص المـادة  بشكل أكثریتأكد هذا الشرط و 

  ".  عـدة أحكام سالبة للحریة بسبب تعدد المحاكمات فإن العقوبة الأشد وحدها هي التي تنفذ

 دمج التـي تطـال ذمـة المحكـوم علیـه لا تسـري علیها قاعدة  -الغرامـة العقوبـات المالیـة فان  وبمفهوم المخالفة 

، بخلاف القانون الفرنسي الذي یعمّم قاعدة عدم التنفیذ عن طریق الإكراه البدني، حتى لو آلت إلى العقوبات

  2.من ق ع ف 3- 132ضم العقوبات على الغرامات أیضا حسب المادة 

ف لاالقاضي خ العقوبـــات المالیة ما لم یقرر تضـــم : " ق ع 36ادة ـك صـراحة بـــنص المــذلـع لمشــرّ د ایؤكــو 

   3".ذلك بنص صریح

واستثنائها بحكم  اتمخالفــالصادرة في الســالبة للحریــة الاعتداد بالعقوبات ال یرى بعدم منهناك  إلا أن

إلــى وصــف الفعــل المرتكــب الــذي صــدرت بشــأنه هذا یرجــع و ، العقوبــات دمجقاعــدة من ق ع من  34النص

على الأفعال شرعت للتطبیق  )العقوبات دمج(قاعدة وحجتهم في ذلك أن هذه الالعقوبة بوصفه مخالفة، 

   4. طجنحة فق الموصـوفة بأنهـا جنایـة أو

لتطبیــق قاعــدة  واضحة إلى حد ما تبدو  ن التشریع الجزائري تضمن نصوصاً نــه یتضــح أممــا ســبق بیا

                                                 
آمال عزرین : أنظر. 1980من التعلیمات القضائیة للنیابات العامة الصادرة عام  2فقرة  1465حیث أشارت إلى ذلك المادة  1

 .  161،162مرجع سابق، ص
عصام أحمد غریب، تعدد الجرائم وأثره في المواد ، 180نجیمي جمال، المبادئ العامة لقانون العقوبات الجزائري، مرجع سابق، 2

 . 567الجنائیة، مرجع سابق، ص 
في غیر محلّه، كون القضاء یصدر أحكاماً، أما النصوص فتعود مهمة إصدارها " نص" یبدو أن المشرع استعمل مصطلح  3

 .للسلطة التشریعیة أو التنفیذیة حسب طبیعة ودرجة النص 
ن أحكام قانون تنظیم السجون مجموعة من القواعد والأحكام المنظمة لحالات لتعدّد المخالفات تبنى المشرع الفرنسي ضم 4

 D251-1في المواد ) الضم والدمج(التأدیبیة التي قد یرتكبها المحبوسین، وأخضعها لنفس المبادئ المطبقة على تعدد الجرائم 

  :أنظر. D251-5 إلى

Martine Herzog-Evans, Droit de la Sanction Pénitentiaire, Dalloz,France, première édition 

2004,PP 191,198.   
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لأنسب أن یكون كان من ا ،خاصة في جانب العقوبات الأصلیة مع غموض بالنسبة للمخالفات العقوبــات دمج

جنح ال( ذات الطبیعة النافذة المحصورة فيعقوبات السالبة للحریة ، حیث أخضع له الالنص بشأنها صریحاً 

من خلال القضاء بتنفیذ العقوبة الواحدة المتمثلة في عقوبة الجریمة الأشد دون إمكانیة رفعها كما ) جنایاتالو 

  2.وهو الاختلاف الجوهري بین الدمج والضم 1هو الحال علیه في الضم،

وجعل من وحدة المحاكمة وتعددها معیاراً للعقاب الواجب توقیعه على الجاني ففي الحالة الأولى تكون 

العقوبة المحكوم بها واحدة ولا تتجاوز الحد الأقصى للجریمة الأشد، أما في الثانیة فلا تنفذ على المحكوم 

ثم أخذ بمعیار أخر یتم العمل به عندما تكون العقوبات من طبیعة واحدة حیث أجاز  علیه إلا العقوبة الأشد،

  . للقاضي ضمها في نطاق الحد الأقصى للجریمة الأشد

دد العقوبات ولكن بصفة غیر وأخضعها لمبدأ تع ،من نطاقهفقد استبعدها لعقوبات المالیة أما بالنسبة ل

الوارد  ءوقد یكون مرد هذا الاستثنا، بالمبدأ إذا رأى مقتضى لذلكخذ حیث منح للقاضي سلطة عدم الأ، مطلقة

ادرة عامة إلى مصما بعد ل في قد تتحوّ  ،هو الآخر على استثناء من أجل تفادي الحكم بعقوبات مالیة متعددة

  .وهو مسلك تأباه التشریعات الجنائیة الحدیثة  لأموال المحكوم علیه

  انيـالثالفـرع 

  ضـم العقوبـات

 )Le cumul  des peines(  
  

  

قاعدة ) عدم جمع العقوبات(قاعدة دمج العقوبات السالبة للحریةس المشرع الجزائري إلى جانب كرّ 

في حالات معینة ) أولا( یاوجوب والذي جعل منهللعقوبات كاستثناء،  )الضم(المادي الجمع أخرى تتمثل في 

  .في حالات أخرى) ثانیا ( وجوازیاً 

فهي  بخلاف قاعدة الدمج،التطبیق أن قاعــدة ضـم العقوبــات عملیــة ســهلة من الوهلة الأولى  یتضح

اتج النرى و ـدة أخـى وحافة وحـدة إلـإضقوامها  3تقنیةة عملیـى من كونها لا تتعدّ إذ  ،هدجاج إلــى كبیــر لا تحتـ

                                                 
فقد اعتبر اجتهاد المحكمة العلیا أن دمج العقوبات السالبة للحریة بتطبیق العقوبة الأشد، یكون تلقائیا حینما تكون الأحكام  1

 1، غرفة الجنح والمخالفات، مجلة المحكمة العلیا،ع05/11/2009قرار بتاریخ  517719م ملف رق: أنظر.القضائیة نهائیة

 . 321، مرجع سابق، ص2010
 .117مختار سیدهم، ضم ودمج العقوبات، مرجع سابق، ص 2
في  فالضم معناه أن تجمع كل العقوبات المحكوم بها وتضم إلى بعضها البعض، وتقوم به حصرا جهة الحكم أثناء فصلها 3

لحسین بن الشیخ آث ملویا  : أنظر.القضایا المطروحة أمامها أو على الأقل أثناء نظرها في آخر قضیة من هذه القضایا

، أحسن 192جباري عبد المجید، مرجع سابق، ص : ، وأنظر أیضا243المنتقى في القضاء العقابي، مرجع سابق، ص 

 . 73ع سابق، صبوسقیعة، في تعدد الجرائم وأثره في العقوبات، مرج
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ـب علیهــا جمیعــا ب أن یعاقـارتكبهــا الجـاني الــذي یجـوع الجــرائم التـــي مجمـ دة هـــيــحیســـاوي وحـدة وا

ي جوهرهــا طریقــة آلیــة دون مراعــاة الجوانـب الواقعیــة أنهـــا تشــكل فـ إلاّ  1،ة طبیعیـــة و منطقیـــةباعتبارهـــا نتیجـ

إذ یســتحیل تطبیــق هــذه  علیهـا قانونـا، لكــل الحالات المنصــوص ستجیبت لا الناحیــة الواقعیــة فمــن نیة،الإنسا

بحیــث یــؤدي جمـع عــدة عقوبــات سـالبة للحریــة  ،مـن إفــراط فــي العقـاب فیهاالقاعــدة علــى المحكــوم علیـه لمــا 

 روتـهیؤدي جمع الغرامات المحكوم بها علیه إلـى اسـتنفاذ كـل ث كماإلــى اســتغراق كل عمر المحكوم علیه، 

 وم علیــهالمحكـ بشــخص وع العقوبــة أوفهـي بــذلك إمـا أن تتعلـق بن 2،ل إلى مصادرة عامةمكانیة أن تتحوّ وإ 

عقوبـة السـجن المؤبـد لمـا فـي ذلـك مـن تنـاقض عدام و الإ ه یســتحیل الجمع بین عقوبةفمــن حیـث العقوبـة فإنـ

هي بذلك خرجت عن الأصل تستغرق كل عمره كما سبق القول، و ومـن حیـث شـخص المحكوم علیه فإنها قد 

إلـى الاستثناء من  ،لكــل جریمـة عقوبــة مهمـا تعــددت و مـن الواجـب تنفیــذها علـى الجــاني "الـذي یقـول بـأن 

  3."قاعدة عدم ضم العقوبات التي صارت هي الأصل
  

     )Le cumul obligatoire des peines( الضم الوجوبـي للعقوبـات - أولا 

توسیعه مع  ،المخالفاتعلى الجرائم ذات وصف  للعقوبات قاصرا يجوبالو الضم من  جعل المشرع

 .أو التعذیب المقترنة بجنایة، وجریمة القتل وضاع الخاصة كجریمة هروب المحبوسفي بعض الأ استثناءا 

   العقوبات الصادرة في مواد المخالفات -1

الجزائري على غرار ألزم المشرع  اد یكون فیها تطبیق المبدأ مطلقا،التي یكالجنح و  خلافا للجنایات

 7-132من قانون العقوبات والتشریع الفرنسي في المادة  120المغربي في المادة  ع، كالتشریتشریعات عدیدة

ینصرف تطبیق هذه الأخیرة و  4بـین عقوبـات المخالفـات،) معالج(القاضي بتطبیق قاعـدة الضممن ق ع ف 

 :ما یليع على  ق 38حیث تنص المادة  لى حد سواء،ع)الغرامةعقوبة الحبس و (العقوبات الأصلیة إلى 

) الدمج( هــذه الســلطة هنمـسلب ات المخالفـتعدد فإنـه فـي حالــة " لفات وجوبيضم العقوبات فـي مواد المخا"

المرتكبة  ــدد هـــذه الجرائموصف مخالفــات یــتم الحكــم علیــه بعقوبــات عـة جرائم ذات بالتــالي فمرتكــب عــدّ و 

ي یقررهـــا نـــص ة أن العقوبـــة المقصـودة هــي التــمـــع ملاحظ ،دون مراعاة لعددها أو للعقوبات الناتجة عنها

                                                 
 . 109أحمد محمد بونة، مرجع سابق، ص 1
 .512،513عبد االله سلیمان، مرجع سابق، ص ص،  2
 . 10أحمد محمد بونة، مرجع سابق، ص 3

4Art132-7cp :« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les peines d'amende pour 

contraventions se cumulent entre elles et avec celles encourues ou prononcées pour des 

crimes ou délits en concours.» 
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قــد ســالبة للحریــة أو غرامــة، و  المخالفــات عقوبــة من بینقــد تكــون و  ،المتابعـــة لا التـــي تقررهــا المحكمــة

  1.تجمــع بــین الاثنین

عــــدة  أو ةـب مخالفــوإذا ارتكـ )تضم(ـات فتجمــــع عقوباتهــــافــإذا قــــام شــــخص بارتكـــاب عــــدة مخالفــ

أو المخالفـــات تضــاف  فعقوبـــة المخالفـــة 2،جنحـــة وأ ــب جـــرائم أخـــرى ســـواء كانـــت جنایـــةمخالفــات إلـى جان

أن كـ .3دمج العقوبات مبدأإلــى العقوبــات التــي یحكــم بهــا مــن أجــل الجــرائم الأخرى التــي طبــق بشــأنها 

ر مخالفــات لقـــانون المــرو ـــأ إثــر حـادث مــرور وثــلاث ـل الخطمـــثال جنحــة القتـعلى سبیل الرتكـب الجـاني ی

 تعلیق(ففــي مثــل هــذه الحالــة تجمــع العقوبــة المقــررة للجنحــة ســواء كانــت حبســا أو غرامـــة أو عقوبــة تكمیلیــة 

  4.ي المخالفاتالغرامـات المقضـي بهـا فـ أو/و مع عقوبـات الحــبس )ـة الســیاقةصرخ

جاء بصیغة  إلزامیة ضم العقوبات في مواد المخالفات حولمن ق ع  38المادة ع في المشر  فخطاب

مما ؟أم العقوبات المالیة أم هما معاح ما هي العقوبات الواجب ضمها أهي السالبة للحریة إذ لم یوضّ  ،العموم

والتسلیم بأن هذه القاعدة حدى بالفقه إلى الاسترسال في إعطاء مفاهیم واسعة للنص من خلال التوسع في 

تعدد حصول الحتى في حالة  وأنها تطبق الحبس والغرامة على حد سواءخطاب المشرع جاء شاملا یخص 

  5.الجنایات، أو حتى بین المخالفات و الجنحلوحدها أو بین المخالفات و المخالفات بین 

                                                 
مــن ق ع أن العبــرة فــي  27و 05یســتفاد مــن المــادتین ":" المجلــس الأعلــى ســابقا "فقــد جــاء فــي أحــد قــرارات المحكمــة العلیــا  1

  06/02/1989قــرار صــادر بتــاریخ : أنظــر". ونــاوصــف الجریمــة بجنایــة أو جنحــة أو مخالفــة هــي بنــوع العقوبــة المقــررة لهــا قان

 .223الغرفة الجنائیة الأولى، ص 
من ق ع ف التي سبق تناولها حصر مجال تعدد جرائم المخالفات فیما بینها أو مع غیرها  132/7المشرع الفرنسي في المادة  2

ولعل مرد ذلك یعود لكون المشرع الفرنسي قد تخلى . من الجرائم سواء كانت جنح أو حتى جنایات في العقوبات المالیة فقط

ات عن العقوبات السالبة للحریة في مواد المخالفات وأحلّ محلها عقوبة الغرامة سنة من قانون العقوب 131/12بموجب المادة 

للتوسع أكثر في إلغاء هذه . ، وهو ما نأمل من المشرع الجزائري أن یبادر إلیه1992، وكذلك فعل نظیره المصري سنة 1981

 . 433جع سابق، صفتوح عبد االله الشاذلي، مر : أنظر.العقوبة السالبة للحریة في مصر وفرنسا
إلا هذا الأمر غیر مستساغ خاصة في جانب العقوبة السالبة للحریة، فإذا سلّمنا بحصول مثل هذا الوضع فإنه قد یصبح   3

وحتى النص في ذاته حسب بعض . الجاني الذي یرتكب عدّة مخالفات أسوأ حالاً من الجاني الذي یرتكب عدة جنح أو جنایات

على مستوى محاكم ومجالس الوطن، ولم یتسنى لنا العثور على ما یثبت تطبیق هذا ) غیر مطبّق(المختصین غیر معمول به

جباري عبد المجید، مرجع سابق، ص : أنظر. النص من قبل الجهات القضائیة رغم المساعي الحثیثة التي قمنا بها لأجل ذلك

199. 
 .379،380أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، مرجع سابق، ص  4
 . 251لحسین بن الشیخ آث ملویا، المنتقى في القضاء العقابي، مرجع سابق، ص 5
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إذا " :د قراراتهحیث جاء في أح 1جمع العقوبات، من خلال تقریره وهذا ما ذهب إلیه القضاء الجزائري

عوا وأخرى مخالفة سكر، فلا یجوز لقضاة الموضوع أن یوقّ   ةارتكب الشخص الواحد جریمتین إحداهما جنح

التي توجب ضم العقوبات  ق عمن  38 خرقوا أحكام المادة على المتهم عقوبة واحدة من أجل الجریمتین، وإلاّ 

  2."في مواد المخالفات

من دائرة الجرائم الخاضعة لقاعدة الدمج هي من  لمخالفاتاستثنائه ا وقد یكون مبرر المشرع من وراء

فغالبیتها غرامات  ،نة بنظیرتها من الجنح والجنایاتكون العقوبات المقررة لهذا النوع من الجرائم طفیفة مقار 

لكان ذلك لمبدأ عدم تعدد العقوبات المشرع أخضعها فلو  ،، ونادرا ما یتم الحكم بعقوبات سالبة للحریةمالیة

 لعقوبة واحدة هي الأشد من بینها عدة مخالفات مع ضمان عدم تعرضهم إلاّ  ببمثابة دعوة للجناة لارتكا

وضعها المشرع للعقاب وهي المدة القصوى التي  ،والتي لا یمكن أن تتجاوز في كل الحالات شهرین حبس

  3.عن المخالفة

مخالفة إلى جانب الجنحة أو الجاني لارتكاب صح التسلیم أو القبول بأن ه لا ینإومن كل ما تقدم ف

  4.لتعدد العقوبات مقبولا أو مبرراالجنایة یكون سندا كافیا 

  محكوم بها سالبة للحریة  مع أي عقوبة أخرى الهروبعقوبة ضم  -   2

 اســتثناءات وأورد علیها ،بدمج العقوبات ولم یتركها مطلقة على النصوص المتعلقة قیوداً  وضع المشرع 

 دمجلذلك فهناك بعض الجـرائم تسـتثنى مـن قاعـدة  ،العام النصد هذا فــي حالــة ورود نص خاص یقیّ ف، عدّة

المحبوس  هروبأو محاولة  هروبلجریمة  لو وصفت بأنها جنایات أو جنح كما هو الشأن بالنسبةو  العقوبـات

حكـام لأالعقوبة التي یقضـي بهـا تنفیـذا  : "جاءت كما یليالتـي ق ع مـن  189مادة في ال المنصوص علیها

ضـد المحبـوس الـذي هـرب أو شرع في الهروب تضم إلى أیة عقوبة مؤقتة سالبة من ق ع  188المـادة 

 من ق ع 35مـن المـادة ءاً ذلـك اسـتثناـي أدت إلى القبض علیه أو حبسه و للحریة محكوم بهـا عـن الجریمـة الت

                                                 
  . 333، مجموعة الأحكام، ص 25/06/1968قرار بتاریخ  1
التسلیم بوجوب ضم عقوبات الجنح التي تكون في وضع  قد یكون القرار المشار إلیه أعلاه، وراء انسیاق بعض من الفقه إلى 2

تعدد مع عقوبات المخالفات، ویبدو أنه الاجتهاد القضائي الوحید الذي في فصل في هذه المسألة القانونیة، الذي تسنى لنا 

 .العثور علیه والذي تناولته الكتابات 
 . 253سابق، ص لحسین بن الشیخ آث ملویا، المنتقى في القضاء العقابي، مرجع  3
بخصوص إخضاع المخالفات لمبدأ دمج العقوبات أما القضاء الفرنسي قدیماً ممثلا في  محكمة النقض فكان له توجّهاً آخر  4

تحقیق جنایات هو مبدأ  365مبدأ عدم تعدد العقوبات المنصوص علیه بالمادة : "حیث جاء في أحد قرارات محكمة النقض بأن

الواردة بنص المادة سالفة الذكر یقصد بها وفقا لمعناها الواسع ) délits(أیضا، ذلك لأن معنى كلمة عام یسري على المخالفات

   Crim 22 Fevrier 1840 B n°64" .الجنح والمخالفات

 .           595عصام أحمد غریب، تعدد الجرائم وأثره في المواد الجنائیة، مرجع سابق، ص: مشار إلیه من طرف 
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البراءة أو بإذا كـان التحقیـق فـي هـذه الجریمـة الأخیرة قد انتهى بأمر أو قرار بأن لا وجه للمتابعة أو بحكم و 

الناشــئ عنهــا لا تســتنزل مــن مــدة العقوبــة المحكــوم بهــا  فـإن مــدة الحــبس الاحتیاطي ،بالإعفاء مـن العقوبـة

  ".عــن الهــروب أو الشروع فیه

ة الهـروب أو محاولـجنحة ل مـن أجـجزائیا أل الــنص السابق أن المحكـوم علیـه یسـ ـن خلالح میتض

ن أن هــذه الأفعال ى الـرغم مـلان المــتهم محبوسـا مــن أجلها عــكالهــروب بالإضافة إلــى العقوبـات التـي 

  .من قانون العقوبات بأنها جنحاً  05توصف حسب نص المادة 

سنوات إذا وقع الهروب أو الشروع فیه بالعنف أو  )5(ویعاقب الجاني بالحبس من سنتین إلى خمس "

 ."بالتهدید ضد الأشخاص أو بواسطة الكسر أو تحطیم باب السجن

هــا نونـا أن العقوبة التي یقضى بمــن المقــرر قا: "أنــهب وفــي هــذا قضــت المحكمــة العلیــا فــي أحــد قراراتهــا

ة ســالبة للحریة محكوم بهـا عـن ضـد المحبـوس الــذي هــرب أو شـرع فــي الهــروب تضــم إلـى أیـة عقوبة مؤقتـ

الجریمـة التـي أدت إلـى القـبض علیـه، ومـن ثـم فـإن القضـاء بخلاف ذلـك یعد إساءة في تطبیق القانون، ولمـا 

ة ــوع بـــنطقهم بعقوبــــاة الموضوقض جنمـن الســ مـتهم كـان قـد فـرّ الحـال أن ال كـان مـن الثابـت فـي قضـیة

 واقــد خــالف ون دى دون ضـــمها إلـــى العقوبـــة الأصلیة المحكــوم بهــا علیــه یكــونعلـــى حــ جریمـــة الفـــرار

  1".فیه اســتوجب نقــض القــرار المطعونالقــانون، ومتــى كــان كــذلك 

  : في الجرائم لهذا التعدد صورتینفـي هـذه الحالـة بــین التفرقة مع وجوب 

الـذي صـار نتیجـة فعـل الهـروب أو محاولــة الهــروب والجریمــة التــي كــان في الجرائم التعـدد  :الأولى - 

 .المحكــوم علیــه محبوســا مــن أجلهــا

 2.بعــد الهــروبالتي قد ترتكب الجریمــة و  مــن جریمــة الهــروبن بــین التعــدد الــذي یتكــوّ :  الثانیة - 

ع ق ن مـــ 189ادة تثناء الــــوارد بــنص المـتطبیــق الاسالقاضي أمام إلزامیة كــون یفبالنســبة للحالــة الأولى  

                                                 
 .1991، 3، المجلة القضائیة، ع 1990-06- 05، صادر بتاریخ 64400قرار رقم   1
من ق ت س طائفة من المحكوم علیهم الذین یكونون في وضعیة حبس ویستفیدون من  169كذلك أضاف المشرع بالمادة  2

 188كام المادتین أحد تدابیر تكییف العقوبة المنصوص علیها أدناه ولا یعودون إلى المؤسسة العقابیة، وشملهم بالخضوع لأح

الأشخاص المحبوسین المستفیدین من رخصة الخروج، والعاملین في الورشات الخارجیة والموضوعین  : من ق ع وهم 189و

في نظام الحریة النصفیة والعاملین في البیئة المفتوحة والمحبوسین المستفیدین من إجازة خروج، وأخیرا الذین یكونون في وضعیة 

العقوبة السالبة للحریة الذین لا یرجعون للمؤسسة العقابیة بعد انتهاء المهلة المحددة لهم في المادة، فإنهم  توقیف مؤقت لتطبیق

تتمثل في  04- 05للقانون  01- 18من القانون  14مكرر 150وأضاف فئة أخرى بموجب المادة . یعتبرون في حالة هروب

یتملص من المراقبة الالكترونیة لا سیما عن طریق نزع أو تعطیل الآلیة المحكوم علیه الموضوع تحت المراقبة الالكترونیة الذي 

 . من ق ع المتعلقة بالهروب 189وأخضعهم لنص المادة ) السوار الالكتروني(الإلكترونیة للمراقبة 
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دمج العقوبات یبقى هو الواجب  مبدأفـإن  ـا فـي الحالـة الثانیـةالعقوبات، أمّ  ضمق قاعــــدة ــیطبتبالتــــالي و 

من نفس  35/1المنصوص علیها في المادة  العقوباتدمج تطبیقا لقاعدة  ،ق عمن  34مـادة التطبیق طبقا لل

  .القانون

وبعـــد أن  ،السرقةمـــن أجـــل جنحـــة  سنةكـــان یقضـــي عقوبـــة مـــدتها أن محكوما علیه فلـــو فرضـــنا 

الضرب والجرح العمدي مع حمل ـة ب جنحـاارتكـقام بو مؤسسة إعادة التربیة ن هــرب مــ بةنصف العقو ى أمضـ

الضرب والجرح و الفـرار جنحة علـى المحكمـة مـن أجـل  فـإذا أحیـل ثانیـة،قبل القـبض علیـه سلاح أبیض 

یعاقــب إلا بعقوبــة واحــدة لا  لا فإنــه ،بمقتضــى متابعــة واحــدة ابعـدهالمرتكبـة العمدي مع حمل سلاح أبیض 

الضرب والجرح العمدي مع حمل هي و  ،ا للجریمة الأشدتتجــاوز مــدتها الحــد الأقصى للعقوبــة المقررة قانون

تضـم هـذه العقوبة إلى ق ع، و من  34المادة المنصوص علیها في  العقوبات دمجتطبیقا لقاعدة سلاح أبیض 

  . ق ع 189وقت الفرار تطبیقا للاستثناء الوارد بالمادة العقوبة التي كان یقضیها 

للحریـة مـن أجل جریمة  حكـم علیـه بعقوبـة سـالبة لى المحكمـة بمقتضـى متـابعتین و أما إذا تمت إحالته ع

إلا العقوبـة الأشد علیه فإنـه لا تنفـذ  الضرب والجرح العمدي مع حمل سلاح أبیض، أخرى من أجـلو  الهروب

غیر أن ذلك لا یعفیه من المدة المتبقیة من العقوبـة الأصـلیة المحكـوم بهـا علیـه  ،ق عمـن  35تطبیقـا للمـادة 

    .ق ع من 189المـادة ب

 ب فيالتعدد الحقیقي للجرائم التي ترتكینصرف إلى ق ع  189المادة جاء به المشرع في فالاستثناء الذي 

مضــافا إلیهــا الجریمــة المتمثلــة فــي الهــروب  المحبوس الجریمــة التــي یقــوم بتنفیــذ عقوبتهــا المحكــوم علیــه ظله

  .بعده المرتكبة والجریمة  ن من الهروبعلى التعدد الذي یتكوّ یسري بتاتا لا و  ،أو محاولة الهروب

لم  نه لولأإقراره لهذا الاستثناء،من خلال ى حد ما إلقد وفق فیه المشرع الجزائري هو تدخل نرى أن و 

أو  ـــان ذلـــك بمثابـــة تـــرخیصلك ،على المحكوم علیه روبة عن الهـروب أو محاولـــة الهــتوقیع عقوب قرری

في النهایة لتطبیق خضع سیما دام أنه  تكاب جرائم أخرىوكـــذا ار  1ـا،ه علــى ارتكابهـشـــجیع للمحكوم علیت

د جریمة التمـرّ على عدم إقراره لهذا الاستثناء  أنه قد جانبه التوفیق فيرغم ذلك نرى ، العقوبات دمجقاعدة 

                                                 
من الجرائم من تطبیق أخرى المشرع الفرنسي إضافة إلى جریمة الهروب باستخدام العنف من طرف المحبوس طائفة استثنى  1

مبدأ عدم تعدد العقوبات وأخضعها لنظام تعدد العقوبات، والتي یكون فیها الضم وجوبي، كجریمة انتحال اسم الغیر المؤدي إلى 

قید حكم في صحیفة السوابق القضائیة، جریمة التمرد والعصیان المرتكبة من المسجون أثناء قضاء عقوبة محكوم علیه بها، كما 

ض الجرائم في القوانین الخاصة لقاعدة تعدد العقوبات كجرائم الصید، وجرائم السكك الحدیدیة، والجرائم التي یرتكبها أخضع بع

    596عصام أحمد غریب، تعدد الجرائم وأثره في المواد الجنائیة، مرجع سابق، ص : أنظر.رب العمل لما یقضي به قانون العمل

Bernard Bouloc,Haritini Matsopoulou, Droit pénal Général et procédures pénales, 17eme ed, 

dalloz,France,2009.pp 504,505 . 
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الفرنســي التشریع  هالذي أقرّ وهــو  ،علیــهبها والعصـیان التـي یرتكبهــا المحبــوس أثنــاء قضــاء عقوبــة محكــوم 

لشخص الهارب المنصوص علیه ا ممفهو من قضاء المحكمة العلیا حدیثا  ووسّع، فق ع  433/9المادة  في

أن  2014- 12- 25صادر بتاریخ  0886965حیث أعتبر في قرار له رقم  ،من ق ع 188في المادة 

المقبوض علیه أو المعتقل قانونا هو كل شخص یتم حبسه بأمر من السلطات المختصة قانونا وفي الأماكن 

لمقبوض علیه في إطار تحقیق أولي الذي یتم وضعه في المستشفى نظرا لحالته المخصصة لحبسه، وأن ا

حول مدى انطباق هذا  ، ویظل التساؤل قائماً الصحیة یعد في حكم المحبوس بأمر من السلطات المختصة

من نفس القانون والتي استعمل فیها المشرع مصطلح محبوس  189على نص المادة  الاجتهاد

(détenu)1 مرتكب جریمة الهروب أو المحاولة الضم الوجوبي للعقوبات متى كان الجاني مبدأ تطبیقوهل 

أم یمكن توسیعه لمثل الحالات التي تناولها الاجتهاد ؟ فقط  من ق ت س 07وفق تعریف المادة محبوساً 

  .؟المذكور

المشار و النص ومعانیه أنه ینصرف إلى الشخص المحبوس  مضمونمن خلال  یتبین نهإما قیل فورغم 

   2.التي خصّته بتعریف دقیق أعلاه 07إلیه ضمن أحكام المادة 

  )ضم العقوبات(بعض الحالات الخاصة الموجبة لتعدد العقوبات السالبة للحریة  - 3

خروج ال إمكانیةع على قاعدة دمج العقوبات المتمثل في عن الاستثناء الذي وضعه المشرّ  خروجاً       

علیها نصوص مالالأخرى  الحالات والأوضاع في بعض جمع العقوبات السالبة للحریة  قرّر ،عن المبدأ

    . قانونا

  ریة حعقوبة سالبة لللتنفیذ الإلغاء وقف  -أ

والجنایات أن  للقاضي عند الحكم بعقوبة الحبس أو الغرامة في مواد المخالفات والجنح القانون  أجاز  

ر ضده و المحكوم علیه بعقوبة موقوفة التنفیذ وصدي حالة استفادة فى هذه الصورة ، تتجلّ یؤمر بوقف تنفیذها

الحبس أو عقوبة أشد لارتكابه جنایة أو  حكما یقضى بعقوبة )فترة الاختبار( خمس سنواتسنتین أو في مهلة 

تتمثل و  ،الحكم لة إلغاء وقف التنفیذ بمجرد صدوریترتب على هذه الحاو ، من ق إ ج593طبقا للمادة  جنحة

التي صدر  الحبس الخاصة بالجریمة الأولى عقوبة یذتنفآثاره في أن المحكوم علي یصبح مطالبا بالخضوع ل

                                                 
من قانون العقوبات وقضاء المحكمة العلیا، تعلیق على القرار  188ماموني الطاهر، جریمة هروب الموقوف في ضوء المادة 1

 .وما یلیها 18، مرجع سابق، ص 2014، 2الصادر عن القسم الثالث غرفة الجنح والمخالفات، مجلة المحكمة العلیا، ع
وس في مفهوم هذا القانون، كل شخص تم إیداعه بمؤسسة عقابیة، تنفیذا یقصد بكلمة محب"  04-05من ق  07تنص المادة  2

 ...".لأمر أو حكم، أو قرار قضائي 
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 في العقوبةالأولى دمج العقوبة دون  من أي( 1یةالحكم بإیقاف تنفیذها بالإضافة إلى عقوبة الجریمة الثان

 الذي جاء منسجما مع نص المادةها اتقرار أحد أهم وهو ما أقرته المحكمة العلیا في  2)التي حكم بها الثانیة

مع  ،إن إلغاء وقف التنفیذ یؤدي إلى التنفیذ المتوالي للعقوبة الأولى والثانیة...: "ما یلي جاء فیه حیث

الملاحظة أن سقوط الحق في وقف التنفیذ یتم بقوة القانون دون حاجة لصدور أمر لهذا الغرض من طرف 

  3...."ي الذي رفعت له الملاحقة الثانیةالقاض

أمام حالة تعدد عقوبات سالبة للحریة استثناها المشرع من الخضوع لنظام  تضعناومثل هذه الحالة   

        .وخروجا عنها د الأمر استثناءا من قاعدة الدمجویعبالتوالي، العقوبتین وأمر بأن تنفذ  ،دمج العقوبات
    

  (Concomitance)بجنایة أخرى أو جریمة التعذیب جریمة القتل العمدياقتران  - ب

إضافة إلى الاستثناءات التي أوردها المشرع في النصوص السابق الإشارة إلیها المتعلقة بضم 

 وادعلى مبدأ دمج العقوبات في الم خرآأورد القانون استثناءا  ،إما بصفة وجوبیه أو بصفة جوازیه العقوبات

التي تتجاوز العقوبة  ن تطبیقها الحكم بجمیع العقوبات التي ینتج ع، من ق ع 2، ومكرر1مكرر 263، 263

حالة تعدد  التي تعد؛ ىعقاب مرتكب القتل العمدي المقترنة بجنایة أخر  263حیث تتضمن المادة ، الأشد

في هده الحالة هي تلك الأشد ن العقوبة ام مع العلم بأبالإعدجرائم تتكون من جریمتین القتل وجنایة أخرى، 

فالتشدید الذي یحصل من عقوبة السجن المؤبد إلى عقوبة ، للقتل والمتمثلة في السجن المؤبدالعقوبة المقررة 

                                                 
و ما بعدها من ق ع ف على معیار الجریمة في تقدیره لفترة الاختبار، فبالنسبة   132/36اعتمد لمشرع الفرنسي في المادة  1

ات فقد حدّدها بسنتین، على عكس المشرع الجزائري بموجب التعدیل الأخیر للجنایات والجنح حدّدها بخمس سنوات، أما المخالف

معیار شدّة العقوبة المحكوم بها، ومعیار السوابق ( من ق إ ج، فقد تبنى معیارین مختلفین لتقدیر تلك الفترة 593للمادة 

ا لارتكاب جنایة أو جنحة  خلال فترة فعدم صدور حكم أو قرار ضد المحكوم علیه بعقوبة الحبس أو عقوبة أشد منه) القضائیة

ج أو .د 50.000أو غرامة تساوي / خمس سنوات، أما المحكوم علیهم المبتدئین المحكوم علیهم بستة أشهر حبسا غیر نافذ و

 .  تقل عنها فقد حددت فترة الاختبار بالنسبة لهم بسنتین فقط 
 confondu“ ”يبینما صاغها في النص الفرنس" دون أن تلتبس" من ق إ ج مصطلح  594استخدم المشرع في المادة  2

والواضح هنا حسب نظرنا أن المراد منها هو عدم الدمج بمعنى لا تدمج أو لا تتداخل العقوبة الأولى مع الثانیة، وهو 

 .141سعداوي محمد الصغیر، مرجع سابق، ص : أنظر. لكالاصطلاح الذي تبناه بعض من الفقه والذي نؤیده في ذ
 . 332، ص 1989، 1، غرفة الجنح، مجلة قضائیة، ع 22/02/1983قرار صادر بتاریخ   3
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ضمني عن مبدأ عدم خروج وفي ذلك 1ي  صاحبت  جنایة القتلجنایة التعن العقاب الإعدام یمكن اعتباره 

  2.بعقوبة  واحدة هي العقوبة الأشد العقوبات الذي یقضي  بضرورة الحكمتعدد 

ر الذي قد تقترن بجنایة القتل تكون ذات عقوبة أخف من جنایة القتل البسیط الأمفرغم أن الجنایة التي 

ضرورة الحكم بعقوبة الجریمة الأشد المتمثلة في هذه الحالة في جنایة القتل ق ع من  34یقتضي وفق المادة 

بمثابة الموقف ویعد هذا  .الأشد إلا أن المشرع خرج عن هذا المبدأ وتجاوز بذلك  حدود العقوبة 3،العمدي

   قانونیا مشددا لهاا العمدي ظرف جریمة القتلل من الجنایة المرتكبة إلى جانب حیث جعتعدد قانوني للعقوبات 

في حالة التعدد بین جریمة و  ،ف من ق ع 221/2ي القانون الفرنسي في المادة المطبق ف ذاته الحلوهو 

كذلك و  نفس القانون،من  26،2، 224، 2 ،222 ،222المواد ب واستخدام العنف مع جنایة أخري التعذی

أما القانون المصري فقد تناولها في .القانون الجنائيمن  392ي المادة فهذه الحالة القانون المغربي عالج 

دا تقوم به جریمة واحدة ظرفا مشدّ ي هذه الحالات یعد التعدد الحقیقي للجرائم فف.  من ق ع 234/2المادة 

4.ویتم الخروج عن المبدأ المتمثل في دمج العقوباتمشددة 
  

     ) Le cumul facultative  des peines (للعقوبات الضم الجوازي - ثانیا 

للمخالفات وبعض الحالات  رصده المشرععلى خلاف ما هو علیه الحال في الضم الوجوبي الذي 

قسط على أبقى المشرع للقاضي  مقترنة بجنایة أخرى،الأو التعذیب الخاصة كحالة الفرار وارتكاب جنایة القتل 

  5.الحكم بعقوبة الحبس والغرامةلتي في حا من السلطة التقدیریة في تقریر ضم بعض العقوبات

  

  

  

                                                 
وحتى تكون الأسئلة صحیحة أمام محكمة الجنایات، یتعین طرح سؤال مستقل حول جریمة القتل متضمنا كافة أركان الجریمة  1

سیدهم  مختار سیدهم  مختار   :أنظر. ن الجریمة الثانیة بكامل أركانها وسؤالا ثالثا عن تزامن الجریمة الأولى مع الثانیة أولاً ثم سؤالا ثانیا ع

  ..  6262، ص، ص20122012، ، 22ععمجلة المحكمة العلیا، محكمة الجنایات، محضر المرافعات، ورقة الأسئلة،محكمة الجنایات، محضر المرافعات، ورقة الأسئلة،
رة أعلاه المتعلقة بجنایة التعذیب إذا سبقه أو من ق ع، ساقه المشرع إلى المواد المذكو  263ونفس الحكم الذي تضمنته المادة  2

 .صاحبه أو تلاه جنایة غیر القتل العمد 
یمیل جانب من الفقه إلى التسلیم بقیام رابطة زمنیة بین الجنایتین رغم أن القانون لم یحدد مقدار الزمن الذي تتوفر فیه حدود  3

وأنظر .  34،35زائي الخاص، الجزء الأول، مرجع سابق، ص صأحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الج:أنظر. هذه الرابطة

 .320علي حسن الخلف، مرجع سابق ، ص : أیضا 
، علي حسن الخلف، مرجع سابق ص 592عصام أحمد غریب، تعدد الجرائم وأثره في المواد الجنائیة، مرجع سابق، ص  4

 . 138، أحمد محمد بونة، مرجع سابق، ص 320
 . 436شرح قانون العقوبات الجزائري، مرجع سابق، ص ،عبد االله أوهایبیة5
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  :السالبة للحریة  لعقوبـاتا ضم  -  1

إلا أنه  ،رغم تبني المشرع الجزائري الأخذ بنظام العقوبة الواحدة في حالة تعدد الجرائم كقاعدة عامة  

حیث نص في  المادة  1،یة المحكوم بها في عدة محاكماتالسالبة للحر العقوبات  ضم أجاز رفعها استثناء من

إذا كانت العقوبات المحكوم بها من طبیعة واحدة فإنه یجوز ...: "ما یليمن قانون العقوبات على  35/2

للقاضي بقرار مسبّب أن یأمر بضمها كلها أو بعضها  في نطاق الحد الأقصى المقرر قانونا للجریمة 

  2."الأشد

للقاضي أن یطبقه أو یتجاوزه ویكتفي بدمج ومن ثم فإن الجمع یكون جوازي في هذه الحالة،  

  : شـــروطثلاثة توافر  ذلكلجواز حیث اشترط المشرع العقوبات المقضي بها سابقا، 

بحیث  مـــن طبیعة واحـــدةالمراد ضمها المحكـــوم بهـــا السالبة للحریة أن تكـــون العقوبـــات  الشرط الأولفأما  -أ

وبالتالي لا یجوز ضم الحبس إلى  ،الحبس مع الحبس والسجن مع السجن لا یمكن الجمع إلا بین عقوبة

    3.السجن ولا السجن إلى الحبس تحت طائلة النقض

العقوبـــة بعـــد ضـــمها الحـــد الأقصى المقــرر قانونــا  أما الشرط الثاني فیتمثل في عدم إمكانیة تجاوز-ب 

  .للجریمــة الأشد

خاصا  تعلیلاً بتعلیل قــراره بالقیام القاضــي الــذي یــأمر بالضــم  فینصرف إلى إلزام أما الشرط الأخیرو  - ج

ر من خلال اشتراطه اعتماد القانون قاعدة ، ویعبّ حتــى یمكّن المحكمة العلیا من بسط رقابتها على ذلك القرار

  : ویترتب على هذه القاعدة ما یلي 4،الدمج كأصل عام وقاعدة الضم كاستثناء

جهة القضائیة التي صدرت عنها آخر الإلى  )cumul des peines(العقوبات یؤول الاختصاص بتقریر ضم

                                                 
فالرفع في العقوبة المراد به الضم الذي هو عكس الدمج، فیأخذ القاضي جزءا من . 507عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص  1

:  أنظر.لهابعض العقوبات المقضي بها أو كلها ویضیفه إلى عقوبة الجریمة الأشد دون تجاوز الحد الأقصى المقرر قانونا 

 . 117مختار سیدهم، ضم ودمج العقوبات، مرجع سابق، ص
لا یسمح بضم العقوبات السالبة للحریة إلا إذا "جاء فیه  43950رقم  29/10/1985قرار صادر عن المحكمة العلیا بتاریخ  4

محكمة العلیا قرارها بالحیثیة وقد أسست ال" من قانون العقوبات 35كانت العقوبات لا الجرائم من طبیعة واحدة طبقا للمادة 

حیث أن المادة المذكورة والتي اعتمدت علیها غرفة الاتهام في قرارها لا تسمح بضم العقوبات السالبة للحریة إلا إذا : "التالیة

  .كانت العقوبات لا الجرائم من طبیعة واحدة أي من نوع واحد

وحیث أن في قضیة الحال فالعقوبتان المحكوم بهما على الطاعن صارتا نهائیتین وهما لیستا من نوع واحد بل مختلفتین إذ 

 ".وحیث إذن فإدماجهما أصبح وجوبي بحكم القانون). عشرة أعوام سجن(والثانیة جنایة ) أربع سنوات حبس(الأولى جنحة 
، الغرف مجتمعة 41029عقوبات جنائیة وعقوبات جنحیة، ملف فقد نقضت المحكمة العلیا قرار قضى بضم  3

 .302جیلالي البغدادي، مرجع سابق، ص : ، مشار إلیه من طرف 22/10/1984
 . 250لحسین بن الشیخ آث ملویا، المنتقى في القضاء العقابي، مرجع سابق، ص  3
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وأن طلبات ضم العقوبات  من ق ت س، حتى في حالة عدم وجود إشكال في التنفیذ، 14طبقا للمادة عقوبة 

یكون فیها الطلب صادرا ، وفي الحالة التي تقدم حصریا من طرف النیابة العامة أو قاضي تطبیق العقوبات

عن المحكوم علیه وكان یهدف من خلاله إلى تنفیذ العقوبة الأشد لا یجوز القضاء بضم العقوبات بصرف 

، فالطلب الذي باعتبار أنه لا یجوز أن یسيء الطلب إلى حالة الطالب النظر عن طلبات النیابة العامة،

لحریة لأنه لا یمكن تصور أن یطلب الشخص تطبیق یقدّمه المحكوم علیه یتضمن دمج العقوبات السالبة ل

    1.مبدأ قانوني یضر به 

  تكون العقوبات موضوع الضم من طبیعة واحدة  أن -أ 
  

  

علیها العقوبات من طبیعة واحد أنها تنتمي إلى صنف واحد من الأصناف الـثلاث التي ینص بالمقصود 

مـن الـدرجات المحـددة فـي الصنف الواحد حسب المادة أن تكـون علـى درجـة و ، ق ع 27المشرع فـي المـادة 

  .أي أن تكون من صنف واحد و من درجة واحدة أیضا ،ق ع 05

لا یجـوز لمحكمـة الجنایـات أن تقضـي بضم عقوبتین  :"وهذا ما قضت به المحكمـة العلیـا فـي أحـد قراراتهـا

  2". جنائیتین مختلفتین من حیث النوع

ام ، متى طبقــت محكمـة الجنایات أحكـعق مــن 28ـادة میتغیـر وفقـا لمقتضـیات ال ة لاالعقوبغیـر أن نوع 

  3.ة ثبوت ظروف مخففة لصالحهحیـة نتیجـنـس القـانون وأوقعــت علـى المـتهم عقوبــة جــن نفـم 53ـادة الم

ق بنظام تنفیذها  فیما یتعلفالعقوبات ذات الطبیعة الواحدة هي تلك التي لا تختلف عن بعضها البعض إلا

  4.عقوبات من نوع واحد) حبسشاقة و  أشغال( ، لذلك تعد العقوبات السالبة للحریة اومدتها ومقداره

ولا یجمع السجن إلا مع السجن ولا  ،بحیث لا یمكن جمع عقوبة الحبس إلا مع مثیلتها أي عقوبة الحبس

العقوبات المقضي بها من طبیعة واحدة أي جنایـة مـع جنایـة فإذا كانت  5،یجوز مثلا جمع الحبس مع السجن

  :التصریح إمّا أو جنحـة مـع جنحـة فإن للمحكمة أو المجلس سلطة تقدیریة في

                                                 
 . 76صأحسن بوسقیعة، في تعدد الجرائم وأثره في العقوبات، مرجع سابق،  1

 .مشار إلیه سابقا  29/10/1985، صادر عن المحكمة العلیا، بتاریخ 43950قرار رقم  4

، جیلالي بغدادي، مرجع سابق، الجزء 34903من الغرفة الجنائیة الأولى في الطعن رقم  1983- 10-04قرار صادر یوم  3

 . 262الأول، ص 
 . 582ئیة، مرجع سابق، ص عصام أحمد غریب، تعدد الجرائم وأثره في المواد الجنا 4
تبنى التشریع الفرنسي مفهوما مغایراً لهذه المسالة، بحیث اعتبر أن جمیع العقوبات السالبة للحریة ذات طبیعة واحدة، ویرى  5

  :أنظر.الفقه أن العقوبات التي لها نفس المضمون أو الأثر هي عقوبات من طبیعة واحدة 

Annie Beziz–Ayache,dictionnaire de droit pénal général et procédure pénale 4emeéd,Ellipses 

France , 2008,P52, Jean –Christophe Crocq,Op,Cit,P414 . 
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ـرر قانونــا فــي نطــاق الحـد الأقصى المق ضــمها جزئیــا أو كلیــاأو  ،عقوبات وتطبیق الأشد منها وحدهادمج الب

أو خطورة حول شخصیة المحكوم علیه وخطورته ینصب  علــى أن یكون ذلك بقرار مسببللجریمــة الأشد 

  1.المرتكبة الوقائع

والخلط بین مصطلحي الدمج  ق ع 35بین القضاة في تطبیق وتفسیر المادة الواقع ونتیجة للاختلاف 

یتعــین التوضــیح فــي هــذا المجــال بــأن هنــاك فــرق بــین دمــج " :قضت المحكمـة العلیـا فـي أحــد قراراتها والضم 

وبــین ضــم العقوبــات المنصــوص علیهــا  ق عمــن  35العقوبــات المنصــوص علیهــا بــالفقرة الأولى مــن المــادة 

  2 .بالفقرة الثانیة من نفس المادة

د المحاكمـات وصـدور عــدة أحكـام ســالبة ة تعــددمج تكـون فــي حالـتخـص الــ يحیــث أن الحالـة الأولى التـ

انون وبقوة القانون یجب تنفیذ محالـة علــى المحكمة، ففــي هــذه الحالة وطبقــا للقـایا الللحریة بعــدد مــن القضـ

هـذه الأحكام، وهـذه العملیـة  عقوبـة واحـدة مـن بـین هـذه العقوبـات، وهـي العقوبـة الأشد التـي صـدرت في كـل

هـي التـي تسـمى عملیـة دمـج العقوبـات وتطبـق بقـوة القـانون، ولا دخـــل للقاضـــي فـــي الحكـــم فیهـــا ولا ســـلطة 

  .كمـــا أسلفناوبصورة تلقائیة لـــه بالأمر بـــدمجها لأنهـــا تـــدمج بقـــوة القـــانون 

ة تقنیة وهـــي عملی ،ص ضــم العقوبــاتتخــ ق عمــن  35/2ادة المنصوص علیهـا بالمـ الحالة الثانیــةأما 

العقوبـــات فـــي القضـــایا المتعـــددة المحكـــوم بهـــا شـــریطة أن لا تتعدى نتیجة جمع هذه فیها حســـابیة تجمـــع 

الأشد، أي أنـه لا یمكــن ولا یجــوز مهمــا بلغــت مجمــوع العقوبات الحد الأقصى للعقوبـة المقـررة قانونـا للجریمـة 

  3."وى المقررة قانونا لعقوبة الجریمة الأشدفیــذ أكثــر مــن المــدة القصـأن یــؤمر بتن ،المــدة المحكــوم بهــا

  عدم تجاوز الحد الأقصى لعقوبة الجریمة الأشد - ب

مقصور على  أنهلعقوبة الجریمة الأشد  - شرط عدم تجاوز الحد الأقصى - الشرط یتبین من خلال هذا 

وحــد  ىن لهـا حــد أدنـحیـث یلاحظ أ )عقوبــات السـجن المؤقــتالحـبس و (العقوبـات السالبة للحریة المؤقتة فقط 

یرفعها إلى الحد  ، فلیس شرطا أنهــذان الحدان یتمثلان في المدة الواجب توقیعها على الجانيو ، أقصـى

                                                 
  .117مختار سیدهم، ضم ودمج العقوبات، مرجع سابق، ص  1
 . 176، ص 1996، 2، المجلة القضائیة، ع 14/01/1996قرار صادر بتاریخ  2
من ق ع التي تفرض علیها تنفیذ العقوبة  35العامة لسبب أو لأخر التقید بنص الفقرة الأولى من المادة إذا تعذر على النیابة 3

من ق ت س، وذلك 14الأشد، فإنه یكون من واجبها رفع الأمر إلى الجهة القضائیة التي صدرت عنها آخر عقوبة طبقا للمادة 

بات وإما طلب ضم العقوبات في نطاق الحد الأقصى المقرر قانونا إما طلب دمج العقو :قبل نفاذ مدة العقوبة الأشد من أجل

، مرجع سابق 3سایس جمال، الجزء :، مشار إلیه من طرف01/07/2003بتاریخ  277123قرار رقم : أنظر. للجریمة الأشد

 .1347، 1346ص ص 
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  1.اوإن كان ذلك جائز  الأقصى

وبـة المقـررة لهـا أصـلا فـي نصوص المعیار الذي یعتمد علیه لتحدید الجریمة الأشد مسـتمد مـن العقأما عن 

  د المنصوص عنه قانوناحكمة، فقــد تقــرر المحكمة عقوبـة تقــل عـن الحـرره الملا الـذي تقــ ن العقوبـاتقــانو 

ها عن ، وهي نفس المعاییر التي سبق التطرق إلیتقضي بعقوبة أشد من المنصوص علیها في القانون قدو 

  . دراسة أحكام التعدد الصوري

بعد إعمال ظروف التخفیف سـنوات  )04(أربـع لمدة أن حكمـا بـالحبس على سبیل المثال فلو فرضـنا 

ســنوات  )05(، و حكــم آخــر بخمــس سنة 16قاصر دون اغتصـاب جریمة صـدر فـي حـق شـخص لارتكابه 

سنوات تعتبـر أشـد مـن عقوبـة الأربع سـنوات  )05(فعلــى الــرغم مــن أن عقوبــة خمــس ، جل السرقةأمن 

د محدّ  فیه حد العقوبة الأقصىغتصاب لالا تعتبـر الجریمـة الأشد، باعتبار أن النص المحدد ل السرقةفجریمـة 

  . سنوات 5التي حد العقوبة الأقصى  السرقة أشد من النص المحدد لعقوبةالي فهو سنة وبالت 20ب

تطبیـــق شــروط اق و ـن حیـــث النــوع یجعـــل نطــمـــن الجـــدیر بالـــذكر أن وجـــوب اتحـــاد العقوبـــات مــ و

فــي الجــرائم المعاقــب علیهـــا بـــالحبس، أو عــدم تجــاوز الحــد الأقصى المقــرر لعقوبــة الجریمــة الأشد ینحصــر 

ة وجود عقوبة ـا یعني أن حالـم، مكما سبق وأشرنا لیهـــا بالســـجن المؤقـــتینحصـــر فـــي الجـــرائم المعاقـــب ع

الجریمة الأشد، بسبب مؤقتة لا یلزم تطبیق شرط عدم تجاوز الحد الأقصى لعقوبـة  بالسجنأخرى و  بالحبس

   .م اتحادهما من حیث النوععد

ــخص جنحـــة خیانـــة الأمانة كمثـــال عـــن حالات الجـــرائم المعاقـــب علیهـــا بـــالحبس كـــأن یرتكـــب شـ و

بجنحــة النصب بـأربع و  ،ق ع 376لمــادة طبقا لأشــهر حبســا نافــذا  )05(یصــدر فــي حقــه حكمــا بخمســة و 

طبقا كـذا تقلیـد مفـاتیح مصـطنعة بسـنة حبسا نافذا ، و ق ع 372المـادة بحسب سـنوات حبسـا نافـذا  )04(

  . ق ع 144لمادة طبقا لأشهر  )06(موظف عمومي بستة  انةاهو ، ق ع 359لمادة ل

علـى الـرغم مـن تعـدد هـذه الجرائم و  ،درجـة واحـدة ات المحكوم بها مـن نـوع واحـد والعقوبأن نلاحظ هنا 

ق ع أجازت للمحكمة أن تأمر بضم تلك العقوبـات كلهـا أو بعضــها بشــرط من  35فالفقرة الثانیة من المادة 

هــي فــي المثال السابق بیانه خمس ــرر قانونــا للجریمــة الأشد و ألا تتجــاوز فــي مجموعهــا الحــد الأقصى المق

   2 .جنحة النصب المقررة عقابا عن سنوات )05(

                                                 
 . 254لحسین بن الشیخ آث ملویا، المنتقى في القضاء العقابي، مرجع سابق، ص  1
مفهوما مغایرا تماما للتشریع الجزائري بخصوص هذه المسألة  5-132على خلاف ذلك فقد تبنى المشرع الفرنسي في المادة  2

  : أنظر. إذ جعل كل العقوبات السالبة للحریة ذات طبیعة واحدة، ولم یضع أي فارق بین الجنح والجنایات

Fréderic Debove ,Francois Falletti et Emmanuel Dupic,Op,Cit, P310 .                      
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جریمــة اغتصــاب  كأن یقـوم شـخص بارتكـاب" جنایاتال"كذلك الحال بالنسبة للجرائم المعاقب علیها بالسجن 

ب اارتكو   ق عمــن  336ســجنا نافــذا حســب المــادة  ةســن )12(عشر باثنىلــیحكم علیــه سنة  16قاصر دون 

 264المعاقـب علیهـا بالمـادة  مجني علیه آخرضد  عاهة مستدیمة مدي مفضي إلى ضرب وجرح عجریمة 

  .سجنا نافذا واتسن 8یحكم علیه بـ و ع  قمن 

فللمحكمة أن تأمر ، ـدةمــــن درجــــة واحـاحـــد و اني مــــن نــــوع و محكـــوم بهـــا علــــى الجـو یلاحظ أن العقــــوبتین ال

سنة في  20هوالمقـرر قانونـا للجریمة الأشد و بضمهما معـا بشـرط ألا تتجـاوز المـدة بعـد الضـم الحـد الأقصى 

حسب  سنة سجنا بعد ضم العقوبتین 20المثـال السـابق بیانـه، فبإمكـان المحكمـة أن تحكـم علـى الجـاني بـ 

  .سنة من عمره  16وهي الحد الأقصى المقرر قانونا لجریمة اغتصاب قاصر دون  ،ق عمن  2/ 35المادة 

ا إذا أدین المتهم عن الجریمة الأخیرة وكان مجموع عقوبات الجرائم المرتكبة لا یتعدى الحد أمّ 

صحیح وتنفذ على یعد  هالأقصى المقرر قانونا للجریمة الأشد ولم یأمر القاضي بضم العقوبات فإن حكم

  .لأن مجموعها لا یتعدى الحد الأقصى المقرر قانونا للجریمة الأشد) العقوبات( هم جمیع الأحكام المت
  

  وجوب تعلیل قرار الضم -ج

  

وللمحكمة  نبطلاال تحت طائلةالواقعیــة، یــة و ــة القانونأوجــب القــانون تعلیل أحكــام المحــاكم مــن الناحی

  1 .العلیا ممارسة رقابتها لصحة تطبیق القانون

حیــــث  و من المبررات التي تأخذها المحكمـة فـي الحسـبان عنـد تعلیـل قـرار الضـم اختلاف القضـایا ســــواء مــــن

مــــن حیــــث نــــوع القضــــیة المعروضة علیها، فتلك أسباب  وخطورتــــه الإجرامیة أالمحكــــوم علیــــه وظروفــــه و 

  .واقعیة یمكن للمحكمة الاستناد إلیهـا عنـدما تقـرر ضـم العقوبـات

الأهداف و  الــردع لتقــویم ســلوك المحكــوم علیــهتحقیق العقوبــات مــن  تهــدف إلیــه كمـا ینبغـي مراعـاة مـا

                                                 
المشار إلیه سابقا، فجمیع الأحكام  07- 17فحسب الفقرة السابعة من المادة الأولى من ق اج المستحدثة  بموجب الأمر 1

رة في الجنح والمخالفات أو الصادرة في مواد الجنایات ویجب والقرارات والأوامر القضائیة  یجب أن تكون معلّلة، سواء الصاد

یجب أن یتضمن  حكم محكمة الجنایات :" التي تنص على أنه 1-314إضافة إلى ذلك أن تتضمن البیانات الواردة بالمادة 

ل فضلا عن ذلك ذكر الذي یفصل في الدعوى العمومیة الإشارة إلى جمیع الإجراءات الشكلیة المقررة قانونا كما یجب أن یشتم

= أسماء الرئیس والقضاة المساعدین والمساعدین .تاریخ النطق بالحكم. بیان الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم: ما یلي

. هویة وموطن المتهم أو محل إقامته المعتاد.المحلفین وممثل النیابة العامة، وكاتب الجلسة والمترجم إن كان ثمة محل لذلك=

وما یلیها من هذا القانون،  305الأسئلة الموضوعة والأجوبة عنها وفقا أحكام المواد .الوقائع موضوع الاتهام.هاسم المدافع عن

منح أو رفض الظروف المخففة،العقوبات المحكوم بها ومواد القوانین المطبقة دون حاجة لإدراج النصوص نفسها، إیقاف التنفیذ 

 ".ر الذي أمر بسریها وتلاوة الرئیس للحكم علنا، وصف الحكم بأنه ابتدائي أو نهائيإن كان قد قضي به،علنیة الجلسات أو القرا
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  1.النافعة من العقوبة

أن القانون منح لقاضـي الموضـوع سـلطة تقدیریـة فـي تقریـر ضـم العقوبـات مــن  ىنخلص إلسبق ا وممّ 

ة ضــوابط و قیــود أهمهــا ضرورة توافر عدمــه إلا أن هــذه الســلطة لیســت مطلقــة بــل وضــع لهــا المشــرع عــدّ 

للقاضي أن یطبقه ومن ثم فإن الجمع یكون جوازي في هذه الحالة، ، والتقید بأحكامه شروط قیام حالة الضم

الشروط الثلاثة توافر  ذلكلجواز حیث اشترط المشرع أو یتجاوزه ویكتفي بدمج العقوبات المقضي بها سابقا، 

 .المذكورة أعلاه 

    ضم العقوبات المالیة -  2

في صلب المحكوم بها في تعدد حقیقي للجرائم نص المشرع على المعالجة القضائیة للعقوبات المالیة      

مـا لـم یقـرر القاضـي  تضم العقوبات المالیة : "التي نص فیها على ما یلي  همن 36المادة قانون العقوبات في 

  2.بعض القوانین الخاصةتقریر المبدأ في بالإضافة إلى ، "ف ذلك بنص صریحلاخ

  أورد علیها استثناءن العقوبات المالیة بقاعدة و الجزائري جاء بشأالمشرع یتضـــح مـــن قراءة الـــنص أن 

 عند تعددهذه القاعدة  تطبقو  ،فالقاعدة في العقوبات المالیة خلافا للعقوبات السالبة للحریة هي جمع العقوبات

هذه القاعدة  أن إلاّ ، المتابعات والمحاكمات تعدد فيو  وحدة المتابعة والمحاكمةفي ، الجرائم الحقیقي بصورتیه

بحكم  عدم جمع الغرامات قررأن ی ع للقاضيق من  36المشرع في المادة  أجازلیست على إطلاقها، إذ 

الجبائیة التي یختلط فیها الجزاء بالتعویض كما الغرامات و ة جب التمییز بین الغرامات الجزائیولكن ی صریح،

إذ تجمع النصوص الضریبیة  والجرائم الضریبیة،ة هو الحال في الغرامات المقررة كجزاء في الجرائم الجمركی

من قانون الضرائب  303/5المادة  كبغض النظر عن نوعها، " تجمع" تضم  على أن العقوبات المالیة

 133والمادة  3من قانون التسجیل 120/5المادة الضرائب غیر المباشرة و  من قانون 549المباشرة والمادة 

وأن الغرامات الجزائیة المقضي بها جزاء . من قانون الطابع 135/5المادةمن قانون الرسم على رقم الأعمال و 

  4.لجنحة الغش الضریبي تجمع مع الغرامات الجبائیة

                                                 
 .770علي جروة، مرجع سابق، ص  1
والمقصود هنا على وجه التحدید، قوانین المالیة المختلفة، من قانون الجمارك وقوانین الضرائب والرسوم بأنواعها وقوانین  2

 .القوانین الخاصة  ممارسة الأنشطة التجاریة وغیرها من
یتضمن قانون  1976دیسمبر  09هجریة الموافق  1396ذي الحجة عام  17المؤرخ في  105-76فقد أوجب القانون رقم  3

 .الجمع الوجوبي للغرامات في مادة الضرائب مهما كان نوعها 5منه فقرتها  120التسجیل في المادة 

في حالة تعدد " من ق ج التي جاء فیها  339/2مركیة في المادة الغرامات الجونص قانون الجمارك على إلزامیة ضم 

 " ...المخالفات أو الجنح الجمركیة تصدر العقوبات المالیة على كل جریمة یثبت ارتكابها قانونا
 .489، مرجع سابق، ص 1أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، ج 4
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ز مفاده إلزام القاضي متمیّ  بنص من قانون الضرائب غیر المباشرة 544المادة انفرد المشرع في كما  

إعداد أو في المتمثلة في التواطؤ  في وضع التعدد التكمیلیة الواردة فیها عند الفصل في جرائمبالحكم بالعقوبة 

  .    استعمال وثائق معروفة بأنها غیر صحیحة من قبل كل رجل أعمال أو خبیر

ونفــس الحكــم یمتــد إلــى الجــرائم المتعلقــة بالقواعــد المطبقــة علــى الممارســات التجاریــة فــي حالــة تعــددها وتســري 

من  64وعلى ذلك نصت المادة  1.من ق ع 36علیها كلها قاعدة جمع الغرامات المنصوص علیها في المادة 

  ".الغرامات تجمع مهما كانت طبیعة المخالفات المرتكبة:" على أن  04/02القانون 

ص قد تكون هذه العقوبات المالیة صادرة ضد شخص معنوي من القانون الخایجب الإشارة إلى أنه كما أ 

مكرر من ق ع والتي رصدت عقوبات أصلیة مرتفعة جدا للأشخاص المعنویة بالإضافة إلى  18طبقا للمادة 

  2.بعض العقوبات التكمیلیة

هذا النوع من الغرامات سلطة تقریر عدم جمع الغرامات الجزائیة فلیس له ذلك في  لأنه وإن كانت للقاضي

 أو تعددها مع جرائم أخرى ،جرائم الجمركیة سواء فیها بینهاللالجبائیة إذا كان بصدد صورة التعدد الحقیقي 

ى كل جریمة یثبت ارتكابها ، بل تصدر الغرامات علالمحكوم بهابحیث لا یجوز دمج الغرامات الجبائیة 

في حالة تعدد المخالفات أو الجنح الجمركیة تصدر : " ق ج على أنه  339/2حیث تنص المادة  3،قانونا

  4".یة على كل مخالفة یثبت ارتكابها قانوناالعقوبات المال

التي وردت في نص المادة أعلاه على أن المراد منه ) الضم(وقد بیّن اجتهاد المحكمة العلیا المقصود بعبارة 

 ستثنىاهذا یعني أن القانون قد و  5؛هو جمع العقوبات المالیة في حالة تعدد المحاكمات ولیس دمج العقوبات

) المصاریف القضائیة ،الغرامات الجمركیة ،كالغرامات المالیة، الغرامات الضریبیة والجبائیة(العقوبات المالیة 

حقوق الخزینة العامة، على أن هذا و  الغیر تبریر ذلك أنها تتعلق بحقوقعقوبات، و ال ضممن قاعدة عدم 

                                                 
 .311، مرجع سابق، ص 2الجزائي الخاص، جأحسن یوسقیعة، الوجیز في القانون  1
 .مكرر وما بعدها من ق إ ج  18أنظر المواد  2
فقد اعتبر قضاء المحكمة العلیا أن الدعوى الجمركیة مستقلة عن الدعوى العمومیة ولا ترتب الدفع بقوة الشيء المقضي به في  3

سایس جمال  :، مشار إلیه من طرف25/06/2001بتاریخ 247352قرار رقم :أنظر.حال صدور حكم بالبراءة صار نهائیا

 .1314، مرجع سابق، ص3الجزء 
من ق ج  340ق ج بالنسبة لحالة التعدد الحقیقي للجرائم الجمركیة فیما بینها مع نص المادة  339/2لا یختلف نص المادة  4

:       ائم من القانون العام على أنهحیث كان ینص بشأن تزامن جرائم جمركیة مع جر  98/10قبل إلغائها بموجب القانون رقم 

دون الإخلال بالعقوبات المالیة المنصوص علیها في هذا القانون تلاحق المخالفة المرتكبة المتزامنة مع المخالفات الجمركیة " 

 ".وتحاكم و یعاقب علیها طبقا للقانون العام 
قانون العقوبات في ضوء أحسن بوسقیعة، : طرف، مشار إلیه من 27/12/1998بتاریخ  166255قرار غیر منشور رقم  5

  . 21، صالممارسة القضائیة، مرجع سابق
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ر عدم الذي یجوز له بنص صریح أن یقرّ ة یخضع للسلطة التقدیریة للقاضي الجمع الجوازي للعقوبات المالی

   1.اللجوء إلیه

 الذي أصدرت المحكمة العلیا قرار یقضي بنقض قرار صدر عن مجلس قضاء الجزائر  الصددفي هذا و 

دون الغرامة غرامة نافذة ینار بألفین دو  انافذ االسرقة بعام حبسالمتهم المتابع من أجل التهریب و على  قضى

انتهت المحكمة العلیا إلى ضرورة الحكم بالغرامة الجبائیة متى ثبت یة التي طالبت بها إدارة الجمارك، و الجبائ

زامنة مع جنحة التهریب ق ع المنسوبة للمتهم مت 350أن جنحة السرقة المنصوص و المعاقب علیها بالمادة 

  2.ق ج من 336، 330 ،324المواد بالمعاقب علیها  في ظل التشریع السابق المنصوص و 

عدة أوصاف من المقرر قانونا أنه یجب أو یوصف الفعل الواحد الذي یحتمل " و قضت في قرار آخر بأنه 

ت جمركیة أیضا أنه في حالة تزامن جرائم القانون العام مع مخالفا ، ومن المقرربالوصف الأشد من بینها

لیة المقررة في علیها طبقا للقانون العام دون الإخلال بالعقوبات المایعاقب تلاحق الجرائم الأولى وتتابع و 

لما ثبت في قضیة الحال أن قضاة الموضوع حین أدانوا الطاعن في آن واحد بجنحة قانون الجمارك، و 

قضوا علیه المزور الخاضعة للقانون العام و  بجنحة استعمال، و ب الجمركي الخاضعة للقانون الخاصالتهری

ق ع دون أن یخلوا بالجزاءات  32العقوبات ذات الطابع الجزائي بالعقوبة الأشد وفقا لنص المادة من حیث 

متى كان ذلك و  ذات الطابع الجبائي المقررة في قانون الجمارك  یكونون بذلك قد طبقوا صحیح القانون

  3."استوجب رفض الطعن

في فرنسا على تعدد الغرامات الجمركیة بتعدد الجرائم تعددا حقیقیا بعكس  الفقهو  و یجمع كل من القضاء

   4.عقوبة الحبس التي لا یجوز تعددها بل یتعین الأخذ بشأنها بعقوبة الجریمة الأشد وفقا للقواعد العامة

 ،المصادرة باعتبارها عقوبة مالیة لیشمل كذلك اتینصرف تعدد العقوببوجوب أن  بعض من الفقهیرى و 

، بحیث تتعدد عقوبة المصادرة الجمركیة التي یتعین الحكم بها عن كل ذهبت إلیه محكمة النقض الفرنسیة كما

أن القضاء  ، غیریمة الأشیاء المصادرة لیحل محلهاالأقل بمبلغ یعادل ق على أو رائم المتعددة،جریمة من الج

  5.ةطق بالمصادرة أكثر من مر الجزائري ذهب مذهبا مغایرا لذلك حیث استقر على عدم جواز الن

 طبیعة دد المشـــرع لـــم یحـورغم أن   ،أو تجمعذا النوع من العقوبات هو أن تضم الأصل أو القاعدة في هف

                                                 
 513، 510عبد االله سلیمان، مرجع سابق، ص ص  1
 .363أحسن بوسقیعة، المنازعات الجمركیة، مرجع سابق، ص  2
 .162، ص 1997، 1، المجلة القضائیة،ع 1997/  05/ 19، صادر بتاریخ 147237قرار رقم  3
 198باسم شهاب، مرجع سابق، ص  4

 .364أحسن بوسقیعة، المنازعات الجمركیة، مرجع سابق، ص  5
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تكمیلیة مما یعني أنه ینبغي تنفیذها جمیعها سواء كانت أصلیة  م أصـــلیة أموضوع النص العقوبـــات المالیـــة 

بمقتضى حكم صریح  ظروفهة للحالة المادیة للمحكوم علیه و القاضـي خلاف ذلك مراعار أو تكمیلیة إلا إذا قرّ 

  .خروجه عن الأصلو دواعي یبرز فیه القاضي مبررات 

  و تدابیر الأمن التبعیةضم العقوبات  - 3

تدابیر  والعقوبات التبعیة  سلطة تقریر ضم ق عمن  37المادة منح القانون للقاضي من خلال 

   .إذا تعلق الأمر بجنایات أو جنح في حالة تعدد حقیقيمن عدمها الأمن 

    التبعیةالعقوبات  -أ

 لیست  كونها  ،الأصلیة عقوباتهاحتـى لـو أدمجـت ) تجمع( تضمأنهـا  في العقوبات التبعیةلأصل ا 

تــرك للقاضــي حریــة لكـن المشـرع و  ،دمجهالا یجـوز  التبعیة، أي المبدأ أن العقوبات عقوبات سالبة للحریةب

من  37المــادة تناوله فيهــذا مــا و  ،نــوع العقوبــات المقضــي بهــاو  الحكــم بخلاف  ذلــك حســب ظــروف الــدعوى

ـــة وتـــدابیریجــوز أن تضـــم ال ":التي جاء فیها  ق ع ـنح ـن فـــي حالــة تعـــدد الجنایــات أو الجالأم عقوبـــات التبعی

الأمن التـي لا تسـمح طبیعتهـا بتنفیـذها فـى آن واحـد بالترتیـب المنصـوص علیـه فـي  ویكــون تنفیـــذ تـــدابیر

  1."قـانون تنظــیم السجون وإعادة تربیة المساجین

فمــن  ،كما سبق وأن أشرنا تــم إلغائهــاقد وهــذه العقوبــات  ،فنص المادة ینصرف إلــى العقوبــات التبعیــة 

الوحیدة التي أبقى علیها المشرع وهي العقوبات الثانویة  إلى العقوبات ینصرفأن حكم المادة المفــروض 

 هاــذیتنفعلى أن یكون  مــا كــان منهــا غیــر ممكــن، جمعهــا إلاّ فأجاز القانون أمــا تــدابیر الأمن .التكمیلیة

ونفـس الملاحظة  ،للمحبوسین الإدماج الاجتماعيحسب الترتیب الوارد في قانون تنظیم السجون وإعادة 

  . 05/04بالنسبة إلى القانون المشار إلیه والذي تم إلغائه بموجب القانون 

د یعود قتـدابیر الأمن و  التبعیةتطبیق قاعـدة ضـم العقوبـات بالنسـبة إلـى العقوبـات في ساس الأ أما عن 

حمایتـــه مـــن أضـــرار المحكوم علیه ــل فـــي وقایـــة المجتمـــع و التـــدابیر والمتمثـــدف مـــن هـــذه العقوبـــات و إلـــى الهـ

   .الكامنة لدیهأي مواجهة حالة الخطورة  ؛مستقبلا

إلا أنه لم یتطرق إلى ، ر على جواز جمع العقوبات التبعیةالسالفة الذك 37نص في المادة فالمشرع 

  .العقوبات التكمیلیة 

                                                 
لم یتضمن  قانون العقوبات ولا قانون الإجراءات الجزائیة ولا حتى  قانون  تنظیم السجون أي نص یبین آلیات تنفیذ تدابیر  1

في كیفیة تنفیذ العقوبات السالبة للحریة وعقوبة الإعدام  الأمن، فكل ما تضمنه قانون تنظیم السجون في هذا الإطار ینحصر 

منه إلى أن كیفیات تنفیذ هذه التدابیر یكون  195الملغي الذي أشار في المادة  72/02وكل ما جاء بشأنها كان في الأمر 

 . 159سابق ص  آمال عزرین، مرجع: أنظر. بقرار من وزیر العدل، ورغم ذلك لم یصدر أي قرار وزاري بشأنها حتى الآن
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یؤیدهم في ذلك القضاء أن قاعدة عدم جواز جمع ، و الصدد یرى بعض الفقهاء في فرنسا و في هذا

 التكمیلیة التي یجوز جمعها من ثم فهي لا تنطبق على العقوباتت تخص العقوبات الأصلیة وحدها، و العقوبا

 من ق ع 35و34لأن نصي المادتین  ،في الجزائرللتطبیق یصلح مبدئیا قد ما توصل إلیه القانون الفرنسي و 

تي أجازت جمع العقوبات ق ع ال 37، غیر أن ما نصت علیه المادة فقطریة العقوبات السالبة للحتضمنا 

بشأن عدم ذكر العقوبات  التساؤلكذا جمع تدابیر الأمن دون ذكر العقوبات التكمیلیة یدعو إلى التبعیة و 

من  مجرد سهویعد ، أم أنه ومن ثم لا یجوز جمعها ،یة بالجمعمعن لتكمیلیة، فهل هذا یعني أنها غیرا

   1.؟المشرع

بعدما ألغى  2006قانون العقوبات لسنة ل هتعدیل إثرهو ما جاء به المشرع أكثر و ما یزید الأمر تعقیدا 

التي تشیر إلى العقوبات التبعیة على حالها دون  37أبقى على المادة و  2العقوبات التبعیة من قانون العقوبات

   3.مراجعتها في ضوء هذا الإلغاء

بجواز  لةأیحكم المس غیاب نص قانونيوفي ظل  التسلیم یمكن لا  ،واحتراما لمبدأ الشرعیةنه إوعلیه ف

 التكمیلیةأن المشرع أورد ضمن العقوبات رغم  ،ق ع 37جمع العقوبات التكمیلیة تطبیقا لنص المادة 

عقوبة تبعیة  2006التي كانت قبل تعدیل ع عقوبة الحجر القانوني و  قمن  9المنصوص علیها في المادة 

  .تكمیلیة ال اتعقوبصف الالمشرع إلى  نقلهاثم 

  : تدابیر الأمن  - ب

في حالة تعدد جنایات وجنح  جمع تدابیر الأمن سلطة  للقاضيق ع من  37المشرع في المادة منح

لا تسمح طبیعتها بتنفیذها في  ، أن تنفیذ التدابیر التيالضم أو الجمعأوضح النص ذاته بخصوص تطبیق و 

الإدماج الاجتماعي  وإعادة علیه في قانون تنظیم السجون نصوصالترتیب الموفق  واحد یكون آن

  4.للمحبوسین

                                                 
ق ع لا في نسختها باللغة العربیة ولا من  37في المادة  )  Pienes complémentaires (لم یرد ذكر العقوبات التكمیلیة 1

 .في نسختها باللغة الفرنسیة وهو مسلك یزید من الغموض والتعقید حول تطبیق النص
المؤرخ  06/23من القانون رقم  62ن ق ع  بموجب المادة م 6،7،8ألغیت العقوبات التبعیة المنصوص علیها في المواد  2

   .2006/  12/ 20في
 . 195جباري عبد المجید، مرجع سابق، ص  3
التدابیر الشخصیة والتدابیر العینیة، فأما التدابیر الشخصیة فهي التي تطبق على شخص الجاني ذاته تتكوّن تدابیر الأمن، من 4

من ق ع، وأما التدابیر العینیة فهي التي تنصب على الأشیاء والوسائل  19علاجیة م كالحجز والوضع القضائي في مؤسسة 

 .189عمر خوري، مرجع سابق، ص:أنظر.المادیة المستخدمة من قبل الجاني في الجریمة،كالمصادرة وإغلاق المحال العمومیة
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إن أول ما یمكن استنتاجه من قراءة النص أن المشرع لا یقصد بالتدابیر الأمنیة  تلك المقررة في المادة 

والوضع القضائي في مؤسسة  ،للأمراض العقلیة استشفائیةالحجز القضائي في مؤسسة ( من ق ع  19

ى قانون تنظیم السجون لسنة ، لأنه وبالرجوع إلمستشفیات ومراكز معالجة الإدمان كون مكان تنفیذها) علاجیة

یة ولا كیف ،لیة جمع تدابیر الأمن المتعددةلم نعثر على نص قانوني یحدد آ 05/04والقانون الحالي  1972

كیفیة احتساب تنفیذ العقوبات السالبة وتبیّن التي تحدد  13باستثناء المادة  ترتیبها بقصد إخضاعها للتنفیذ،

سالبة  أثناء تنفیذه لعقوبة یتعرض لمرض عقلي التلقائي للمحبوس الذي التي تخص الوضع 61للحریة والمادة 

 من ق ع 37بالتدابیر الأمنیة في المادة عن قصد المشرع التساؤل  یطرحخلاله ، الأمر الذي من للحریة

تعدیله بما یفید الغرض من  إلى اللجوءفالنص بصیغته الحالیة یكتنفه غموض كبیر یكون حري بالمشرع 

   1.وضعه
  

  الضم الجزئي للعقوبات الضم الكلي و 1- 1

ذلـك لإتحادهــا ا علـى الجـاني، و هیقصـد بالضـم الكلـي أنـه یشـمل جمیـع العقوبـات المحكـوم ب :الضم الكلي -أ

الحد الأقصى المقرر  نطاقفي  بمعنى أن یتم تنفیذ عقوبة واحدة على المحكوم علیه ؛في النوع و الدرجة

  .قانونا للجریمة الأشد 

من أجل حبس نافذ  ثلاث سنواتالحكم الأول  ،ات سالبة للحریةثلاثة أحكام بعقوب كأن تصدر ضد الجاني

جل التهدید أمن  والثالث بستة أشهر حبس نافذ ،من أجل خیانة الأمانة والثاني بسنة حبس نافذالسرقة 

سنوات وستة  أربعتصبح العقوبة الواجبة التنفیذ لتأمر بجمع العقوبات الثلاث ، فیجوز للمحكمة أن بالاعتداء

  .المقدر بخمس سنوات  لسرقةقانونا لجریمة االمقرر الحد الأقصى تجاوز تلا وهي بذلك  أشهر

الــبعض  د الجــاني دونات الصادرة ضـتم ضـم بعــض العقوبـــأن یلجزئـي ـم االضب یقصد : الضم الجزئي -ب 

من  35/02 ادةطبقا للما لهــا مــن ســلطة تقدیریــة لجــأت إلیــه المحكمــة لمـ متىیطبــق الضــم الجزئــي ، و رالآخ

سنوات فیجوز للقاضي أن  خمستجاوز ی في المثال السابق لو فرضنا أن مجموع العقوبات الثلاثف .ق ع

  2.ویكون في هذه الحالة الضم جزئیاً  سنوات حبس خمس نطاقیجمعها في 

ومما نخلص إلیه أن القانون منح لقاضـي الموضـوع سـلطة تقدیریـة فـي تقریـر ضـم العقوبـات من عدمه 

ل وّ قد یكون الهدف منها منع تح  ،مطلقة بل وضع لها المشرع عدة ضوابط و قیودلیست إلا أن هذه السلطة 

                                                 
إلاّ أنه جاء خالیا من أي إفادة، وما یزید ) 1975( فرغم أن هذا النص تم إقراره لاحقا للنصوص التي تحكم تعدد الجرائم سنة 1

أعلاه أكثر هو أن التشریع الفرنسي جاء خالیا أیضا من مثل هذا النص في مسألة  37من الغموض والتعقید حول نص المادة 

 .تعدد الجرائم، وكذلك عدم العثور على أي حكم أو قرار أو اجتهاد قضائي تناول هذه المسألة 
 . 384الوجیز في القانون الجزائي العام، مرجع سابق، ص  أحسن بوسقیعة، 2



أحكام تعدد الجرائم                                                                                                                                                                                    :  الباب  الثاني  

 

 
198 

  .وكذا تحول الغرامات المالیة إلى مصادرة عامة  ،إلى عقوبات مؤبدةالعقوبات السالبة للحریة المؤقتة 
  

  

  

   رع الثالثــــــــالف

  للجرائم على العقوبات  التعدد الحقیقي أثر

   والقضاء العسكري قضاء الأحداثأمام 

   

، وإما بالنظر في جرائم أشخاص معینین یتمتعون بصفة خاصة المحاكم مهمة محاكمةبهذه یناط 

  1.أیا كانت صفة مرتكبیها) كالجرائم ضد أمن الدولة  (معینة 

یة والموضوعیة وتشترك هذه المحاكم مع جهات القضاء العادي في تطبیق العدید من القواعد الإجرائ

 ومن خلال هذا .الخاصة ، رغم ذلك فهي تنفرد ببعض الأحكام والقواعد القضائیةبنصوص إحالة صریحة

أمام قضاء الأحداث  الذي تبناه المشرع كأصل عام  عدم تعدد العقوبات مبدأسنتطرق بالبیان لمدى تطبیق 

   2.وأمام القضاء العسكري
  

  

   أمام قضاء الأحداث ابالعقأثر تعدد الجرائم على  - أولا

قضاء یتمیز عن قضاء  ز المشرع فئة الأحداث عن غیرهم في المعاملة العقابیة بأن أفرد لهممیّ 

وكیفیة معالجة القضایا أو فیما یتعلق بالجانب الموضوعي ونوعیة  الإجرائي بالجانبالبالغین سواء فیما یتعلق 

جزاءات خاصة وأحكام تتسم بطابع التساهل والرأفة والتي تتمثل في  3الأحكام والتدابیر التي یقضي بها

  4.ا في ذلك صغر سنهمبالإضافة إلى جانب التهذیب والإصلاح مراعی

إلى  5و كانت النصوص التي تحكم الأحداث متناثرة بین قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائیة

  كل شخص  لم یبلغ سن الرشد الجزائي  أو حدثاً  ویعتبر طفلاً  ،أن تبنى المشرع قانونا خاصا بحمایة الطفل

                                                 
 .120ملیكة بهلول، مرجع سابق، ص  1
قسم الأحداث الذي یوجد بمقر المجلس القضائي وأمام ) بالنسبة للمخالفات والجنح(كسریة الجلسات أمام قضاء الأحداث  2

مخالفات (وغرفة الأحداث عند النظر في استئناف الأحكام الصادرة  عن كل الأقسام  بالنسبة الجنایات التي یرتكبها الأطفال

  ). جنح، جنایات

 .تبني محاكم الأحداث الحكم بتدابیر الحمایة والتهذیب كأصل عام، وكاستثناء القضاء بالعقوبات السالبة للحریة أو بالغرامة 

 .از الحكم أو تطبیق إجراءات الإكراه البدني في حقهم عدم جو  -.عدم جواز الحكم بالإعدام أو عقوبات مؤبدة  -
 .22، ص 2016، 3نجیمي جمال، قانون حمایة الطفل في الجزائر تحلیل وتأصیل مادة بمادة، دار هومة، الجزائر ط 3
 ).تفرید تشریعي( ویعتبر هذا مظهرا من مظاهر تفرید للجزاء أو العقاب  4
 25المؤرخ في  72/03من ق إ ج، و أحكام الأمر رقم  494إلى  442من ق ع وكذلك المواد من  51إلى  49المواد من  5

 .المتعلق بحمایة الطفولة والمراهقة  1972فبرایر سنة  10الموافق  1391ذي الحجة عام 
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لف الجرائم التي یرتكبها بالنظر والفصل في مختویختص قضاء الأحداث  1)ثمانیة عشر سنة كاملة ( 

ورغم خلو قانون العقوبات وقانون  ،ح ط من ق 65و  64حسب المواد ) نح، جنایاتج مخالفات،( الأحداث

إعمال المبدأ أمام  من نصوص توضح مسألة تعدد الجرائم المرتكبة من قبل الأحداث وكیفیة حمایة الطفل

من ق ح ط الذي یتمحور نصهما  85من ق ع والمادة  37أخدنا بنص المادة غیر أنه إذا  2،قضاء الأحداث

، وكون محاكم )الحكم بتدبیر واحد أو أكثر في قضایا الجنح والجنایات( على جواز الحكم بتعدد تدابیر الأمن

سنة  13فئة التي لم یتجاوز سنها الأحداث جل أحكامها تتضمن تدابیر حمایة وتهذیب خصوصا بالنسبة لل

نه یمكننا القول بأنها غیر ملزمة بتطبیقه تأسیسا على إف 3،من ذات القانون 86و  85بحسب نص المواد 

وهي غیر ثابتة وغیر ، قابل الحالة الخطرة للطفل الجانحكون التدابیر ذات طبیعة حمائیة تهذیبیة وإصلاحیة ت

وبالتالي یتعذر تحدید الأشد محددة المدة  وأیضا ولكونها غیر 4حیث تكون قابلة للمراجعة والتغییرمحددة المدة 

، فضلا على أنه للوصول إلى تحقیق أهداف التدابیر لا بد من منح القاضي سلطة تقدیریة واسعة للحكم منها

  .بتدبیر واحد أو أكثر وهذا مراعاة لظروف الحدث 

                                                 
 39یتعلق بحمایة الطّفْل، ج ر عدد  2015یولیو سنة  15الموافق  1436رمضان عام  28المؤرخ في  15/12القانون رقم 1

 .2015یولیو  19الصادرة بتاریخ 
سنة كاملة  18كل شخص لم یبلغ الثامنة عشر ": الطّفْل" -:یقصد في مفهوم هذا القانون بما یأتي: من ق ح ط  2المادة  2

   .نفس المعنى" حدث"یفید مصطلح 
أدناه، لا یمكن في مواد الجنایات أَوْ الجنح أن یتخذ ضد  86ادة دون الإخلال بأحكام الم: من ق ح ط على  85تنص المادة  3

  :الطّفْل إلا تدبیر واحد أَوْ أكثر من تدابیر الحمایة والتهذیب الآتي بیانها 

  وضعُه في مؤسسة معتمدة مكلفة بمساعدة الطّفُولَة، -تسلیمُه لممثله الشرعي أَوْ لشخص أَوْ عائلة جدیرین بالثقة، -

وضعه في مركز متخصص في حمایة الأطفال  -مدرسة داخلیة صالحة لإیواء الأطفال في سن الدراسة،وضعُه في  -

ویمكن قَاضِي الأحْدَاث، عند الاقتضاء، أن یضع الطّفْل تحت نظام الحریة المراقبة وتكلیف مصالح الْوَسَط الْمَفْتُوح . الجانحین

ویتعین، في جمیع الأحوال، أن یكون الحكم بالتدابیر المذكورة آنفا لمدة . وقت بالقیام به، ویكون هذا النظام قابلا للإلغاء في أي

یتعین على قسم الأحداث عندما یقضي بتسلیم الطّفْل إلى . محددة لا تتجاوز التاریخ الذي یبلغ فیه الطّفْل سن الرشد الجزائي

 .ایته وفقا للأحكام المنصوص علیها في هذا القانونشخص أَوْ عائلة جدیرین بالثقة، أن یحدد الإعانات المالیة اللازمة لرع
یمكن قَاضِي الأحْدَاث تغییر أَوْ مراجعة تدابیر الحمایة والتهذیب في أي وقت : "من ق ح ط على ما یلي  96تنص المادة  4

مهما كانت الجهة القضائیة التي بناء على طلب النیابة العامة أَوْ بناء على تقریر مصالح الْوَسَط الْمَفْتُوح أَوْ من تلقاء نفسه، 

غیر أنه، یتعین على قَاضِي الأحْدَاث أن یرفع الأمر لقسم الأحداث إذا كان هناك محل لاتخاذ تدبیر من تدابیر .أمرت بها

 . "الوضع في شأن الطّفْل الذي سلم لممثله الشرعي أَوْ لشخص أَوْ عائلة جدیرین بالثقة
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یمكن للقاضي سنة حیث  18و 13أما إذا أحیل أمام محكمة الأحداث متهمین تتراوح أعمارهم بین 

، ففي مثل هذا الوضع تكون الجهة القضائیة المختصة بات سالبة للحریة في حال إدانتهمأن یسلط علیهم عقو 

  1.من  ق ع  35و  34بمحاكمتهم ملزمة بتطبیق مبدأ عدم تعدد العقوبات استنادا للمادتین 

عدم تعدد العقوبات الذي ن محاكم الأحداث كأصل عام غیر ملزمة بتطبیق مبدأ أیمكن إذن استنتاج ب

وبالمقابل تكون هذه المحاكم  ،2یظل أمرا جوازیا یخضع لتقدیر القاضي عند الحكم بتدابیر الحمایة والتهذیب

عند إدانتهم بارتكاب  سنة 18وأقل من  13من العمر ما بین  ملزمة بتطبیقه بالنسبة لفئة الأحداث التي تبلغ

  3.جنایات أو جنح في وضع التعدد والحكم علیهم بعقوبات سالبة للحریة ذات طبیعة نافذة

من  21من باب المقارنة نجد أن القانون اللبناني كفل هذا الحق للأحداث، حیث نص في المادة 

م جزائیة بحقه، أن أحكافي شأن الأحداث على أنه یحق للحدث في حالة صدور عدة " المرسوم الاشتراعي"

م بالطلب إلى المحكمة التي أصدرت من ق ع اللبناني، بأن یتقدّ  205وفقا للمادة ) دمجها(یطلب إدغامها

   4.الحكم الأخیر

            العسكري القضاءأمام  ابالعق أثر تعدد الجرائم على - اثانی

 71/28العسكري بموجب الأمر قانون القضاءعلى غرار تشریعات عدیدة نى المشرع الجزائري تب

من أهم خصائص هذا القانون أنه یتناول الجرائم المرتكبة من طرف و  1971/أفریل /22المؤرخ في 

                                                 
فرغم البحث المستفیض ولمدة سنوات لم نتمكن من العثور على قرارات قضائیة منشورة أو غیر منشورة تعالج مثل هذه  1

 .الأوضاع الخاصة بتعدد الجرائم المرتكبة من طرف المجرمین الأحداث 

من خلاله تقریره  1996لسنة  12من قانون الطفل رقم  109وكذلك تبنى المشرع المصري نفس المبدأ صراحة في المادة 2 

أو ) تعدد صوري( سنة وسواء ارتكبت بفعل واحد 15توقیع تدبیر واحد مناسب عن كافة الجرائم التي یرتكبها الطفل ما دون 

خالفة فإن الطفل الجاني بعد هذه السن إذا ارتكب عدة جرائم فتطبق علیه أحكام وبمفهوم الم) تعدد حقیقي( كان بینها ارتباط 

من مجلة حمایة  80حیث جاء في  الفصل وما بعدها من ق ع م، وعلى النقیض منه سار المشرع التونسي  38-32المواد 

م القاضي بخلاف ذلك وفي هذه عند التوارد المادي یقع ضم العقوبات بالسجن لبعضها البعض إلا إذا حك"الطفل على أنه 

فیما یتعلق  56أي أن مجلة حمایة الطفل تبنى فیها المشرع حلا معاكسا تماما للفصل " الصورة یجب أن یكون بقرار معلل

محمود داوود یعقوب، مرجع : أنظر. م ح ط 80م ج هو المبدأ في الفصل  56بقضایا الأطفال فأصبح الاستثناء في الفصل 

 .5سابق، ص 
یمكن جهة الحكم بصفة استثنائیة بالنسبة للطفل البالغ من العمر من ثلاث : "من ق ح ط على ما یلي 86ث تنص المادة حی 3

أعلاه، بعقوبة  85سنة، أن تستبدل أَوْ تستكمل التدابیر المنصوص علیها في المادة ) 18(سنة إلى ثماني عشرة ) 13(عشرة 

 ."من قانون العقوبات، على أن تسبب ذلك في الحكم 50ة في المادة الغرامة أَوْ الحبس وفقا للكیفیات المحدد
 3محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام، المجلد الأول، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، ط 4

 . 753، ص 1998
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كما یتمیز بتقریره عقوبات خاصة ذات طابع عسكري إلى جانب العقوبات العامة الواردة  ،العسكریین فقط

  .بقانون العقوبات 

ة تضمن نصا صریحا یبین فیه إلزامیة المحاكم العسكرید حظ أن هذا القانون هو الآخر قالملاو 

مع " المداولة " في القسم الأول " الحكم " الفصل الثالث من الكتاب ضمن بتطبیق مبدأ عدم تعدد العقوبات

تقضي بامتداد تطبیق مبدأ عدم صریحة الإشارة إلى أن  قانون العقوبات جاء خالیا من أي نص أو إحالة  

لكنه إذا استندنا إلى بعض النصوص القانونیة یمكن ، الجنح العسكریةعلى الجنایات و ت تعدد العقوبا

ومن أهم هذه النصوص من عدمه،  مبدأ دمج العقوباتم بتطبیق هذا هذه المحاك إلزامیة دىص مستخلاا

بعقوبة نح یحكم القاضي الجنه في حالة تعدد الجنایات و أمن قانون العقوبات التي تنص على  35و34 المواد 

   1. واحدة فقط

مخالفة یقتصر حكمها على الجرائم التي ترتكب  فمن خصائص هذه المواد عمومیتها بحیث لا

جانب إلى ف 2،، ومن ثم یمكن التسلیم بامتداد هذا الحكم إلى الجرائم العسكریةلنصوص قانون العقوبات فقط

بأن تطبیق العقوبات یتم وفقا  یقضي النصوص المذكورة سلفا نجد نصا قانونیا بقانون القضاء العسكري

... : " التي تنص على ما یلي243/2یتمثل هذا النص في المادة و  ،للقواعد العامة الواردة بالقانون العام

  ."قواعدهأحكام القانون العام و  وفقا للمبادئ العامة ولعقوبات وتطبق هذه ا

العسكریة تكون هي الأخرى ملزمة یتضح جلیا من خلال استعراض هذه النصوص أن المحاكم 

رغم  ،في حال تعدد الجرائم العسكریة -الذي تبناه المشرع الجزائري صراحة - بتطبیق مبدأ عدم تعدد العقوبات 

بة ولعقوإذا كانت ا ،"جمع العقوبات أو ضمها "العربیة قد تضمن خطأ تطبیق في صیاغته 167أن نص المادة

بة ولعقا یسلواجمة عن التخفیف لنة العقوبة  اعاارمد العقوبات دتع قبیطفینبغي لت، وعفع وضوصلیة  مالأ

  .فقد جاءت الصیاغة الفرنسیة واضحة وصریحة. لیارة أومقر لا

"…il ya lieu pour tenir compte pour l’application de la confusion des peines... ".                                                                                    

ولیس مبدأ ضم أو  عدم جمعهافالنص في صیغته الفرنسیة یشیر إلى تطبیق مبدأ دمج العقوبات أو 

  .وتصحیحهوهو ما نأمل من المشرع تداركه جمع العقوبات كما هو ظاهر في الصیاغة باللغة العربیة 

من ذات  242فقد نصت المادة  ،جرائم القانون العامنت حالة تعدد الجرائم العسكریة و أما إذا اقتر 

ذلك حكام هذا الكتاب الواردة بعده و یعاقب على الجرائم التابعة للقضاء العسكري طبقا لأ" القانون على ما یلي

                                                 
 تنوإذا كا. جنحت أو جنایاة دعب تکاارفي حالة  دلأشابة قوبالع میحک:"من ق ق ع على ما یلي  167دة لماتنص ا 1

 " .لیارة أورلمقابة ولعقا سلیاجمة عن التخفیف ولنة العقوبة اعاارمد العقوبات، دتع قبیطفینبغي لت، وعفع وضوصلیة مالأبة ولعقا
  . 122ملیكة بهلول، مرجع سابق، ص  2
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لا سیما ما و الجنح التابعة للقانون العام و یات أدون الإخلال بالعقوبات الجزائیة عن الأفعال المكونة للجنا

  1."الاتفاقیات الدولیةاف الحربیة و الأعر یتعارض مع القوانین و 

 في حالة تعدد الجرائمأن قانون القضاء العسكري یلزم القاضي ویبدو أن المراد هنا من ظاهر النص 

بخلاف المشرع " دون الإخلال " عبارة خلالت من القانون العام بتطبیق مبدأ تعدد العقوبا العسكریة وجرائم

من القانون   230الحكم بالعقوبة الأشد فقط حسب المادة على الفرنسي الذي اعتمد في مثل هذه الحالة 

  .العسكري الفرنسي 

أحكام قانون القضاء ضمن تبني إلى  الجزائرياتجاه المشرع ما یمكن استخلاصه في هذا الشأن هو 

  من خلال نصوص قانونیة واضحة وصریحة "عدم جمع العقوبات"بالعقوبة الأشدكري مبدأ الحكم العس

 - قیاسا على ذلك - ، ویفترضكام الواردة ضمن قانون العقوبات وهو مسلك محمود منهوبالتالي لم یخالف الأح

 بعضأیضا وهو الأمر الذي یدعمه الصوري والحقیقي ، بصورتیهفي الجرائم إلى التعدد أن تطبیقه ینصرف 

2.من الفقه
  

  

  عـــــــــــــالراب رع ـــــالف      

  أثر الحكم بالعقوبة الأشد

  

  ذـــــــوالإشكالات في التنفی
  

من  ،البالغة الأهمیةوتطبیقها جملة من الإشكالات الإجرائیة  )الأشد(الواحدة یلقي الحكم بالعقوبة 

مدى و  افقدانها لهأو  بذاتیتهادى احتفاظها الأشد وم ةالأخف التي تدمج في العقوبحیث مصیر العقوبات 

العقوبة الأشد أو إمكانیة وقف تنفیذها أو  ن، وحالة العفو عالعقوبات الأخف كسابقة في العود احتساب

كما قد یخالف القاضي قاعدة عدم تعدد ) أولا(سقوطها بالتقادم، إلى الطعن في الأحكام وتسلیم المجرمین 

ین العقوبات الصادرة الذي یترتب علیه إشكالیة تحدید العقوبة الواجبة التنفیذ من بالعقوبات أو ضمها الأمر 

الثانیة تتعلق بضم العقوبات إذا كانت من طبیعة واحدة، وتعد المسألتین من النزاعات كحالة أولى،أما 

  ).ثانیا( العارضة المتعلقة بتنفیذ الأحكام الجزائیة

  

  
  

                                                 
، حدود الطابع الاستثنائي لقانون القضاء العسكري، أطروحة دكتوراه في القانون، جامعة الجزائر، كلیة عبد الرحمان بربارة 1

  .11، ص 2006الحقوق، 
 . 51، ص 2014صلاح الدین جبار، المحاكمة العسكریة وآثارها، دار هومة، الجزائر،  2
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  بالعقوبة الأشد ر المترتبة عن الحكماالآث - أولا 

  حالـة صـدور عفـو - 1

رئیس الدولة بمقتضى أحكام الدستور  أو لة لرئیس الجمهوریةهو صلاحیة مخوّ  أنهعلى العفو یعرف 

أو باستبدالها بعقوبة اخف  ،كلیا أوعلى بعض المحكوم علیهم جزئیا في إلغاء العقوبة المحكوم بها نهائیا 

  1.منها  مقررة قانونا

النقض أنّ محكمة  أین اعتبرتالقضاء الفرنسي  بخلاف 2المسألة،هذه الجزائري  قانون العقوباتلم یتناول 

العقوبة الأشد لا تفقد طابعها الماص بموجب العفو على أساس أن هذا الأخیر یقوم مقام التنفیذ الكلي أو 

الحالة  هذه تحكم من ق ع فالجزئي للعقوبة، وقد تدخل المشرع الفرنسي بإضافة فقرة جدیدة للمادة الخامسة 

العقوبات، كما كرس القانون  دمجبنصّه على وجوب مراعاة العقوبة الأصلیة بعد العفو عنه لتطبیق قاعدة 

  .منه 132/6الجدید نفس المبدأ بموجب المادة 

 بسبب  دة أحكام سالبة للحریة ع دورصبفرضیة  یتعلقیثور في هذه الحالة، قد الإشكال الذي ف

الأشد عفو عن العقوبة لاحقا من الحكم بتنفیذ العقوبة الأشد، ثم یستفید المحكوم علیه تتوج بمتابعات متلاحقة 

ینتقل إلى تنفیذ فهل  ،تصبح أخف من العقوبات الأخرىو الأشد تفقد بالتالي قوتها و ، أو تخفیف تلك العقوبة

  .؟العقوبة الأشد  أن طال العفوالعقوبة الأخف بعد 

  : متباینین اتجاهین فقهیینظهر في هذا المجال وقد 

العقوبة فیخلى  فإذا أعفي عن هذه ،هي محل التنفیذالعقوبة الأشد هي الجزاء الوحید و یرى بأن : الأول الاتجاه

  .كلیا ولا یمكن مطالبته بتنفیذ أیة عقوبة أخفالمحكوم علیه  سبیل

العقوبة  ة الأشد إلى حد أصبحت أقل شدة منالعقوبإذا تم تخفیض ، فیرى بخلاف ذلك: الثاني الاتجاه

  .نه یجب تنفیذ العقوبة الأخف الثانیة التي أصبحت أشد من العقوبة التي صدر العفو عنهاإالأخرى، ف

وإنما یجب  حاسمةفقد یكون من غیر الممكن وضع قاعدة تحل هذه المسألة بصورة فرغم هذه الآراء 

بعد النطق بعقوبة الجریمة  العفو فإذا صدر 3،الحل و التي قد تضعالعفالاسترشاد بنصوص قانون أو مرسوم 

                                                 
ي والمقارن، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة بوراس عبد القادر، العفو عن الجریمة والعقوبة في التشریع الجزائر 1

 . 55،57، ص ص 2015، 1مصر، ط
منه السابق الإشارة إلیها وهو موقف  167إلاّ أن قانون القضاء العسكري تناول هذه الحالة بنص صریح تمثل في المادة  2

 .یحسب له
لعید  54المتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى  2016- 07-03المؤرخ في  192- 16فقد تضمن المرسوم الرئاسي رقم  3

منه وعالج مثل هذه الحالة من خلال  النص علیها  5في المادة  2016-07- 22، بتاریخ 41ج ر،عدد  الاستقلال والشباب،

  ." لمدة الأطول من العقوبات المتبقیة الى ــــعاءات العفو رــــجإ في حالة تعدد العقوبات تطبق:" كما یلي 
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نه أولو ،  فالحكم صحیح قانونا ونافدا دون الجرائم الأشد  ا العفوهمسّ الأشد وكانت الجرائم الأخف هي التي  

فإذا  كانت العقوبة المحكوم بها على درجة ، قد روعي فیه إدانة المتهم في الجرائم الأخرى التي  شملها العفو

طریق تخفیف العقوبة إذا رأى  من الشدة  تتناسب مع تعدد الجرائم فلا سبیل إلى إصلاح  هذا الحكم إلا عن 

أما إذا كانت الجریمة الأشد هي موضع العفو فینسحب العفو على سائر الجرائم الأخرى التي  یعتبر  ذلك،

   1.ومسها العفدمجها في  الجریمة  ذات العقوبة الأشد التي  أد  ق الذي لحقه العفوالحكم 

   وقف تنفیذ العقوبةالحكم بأثر  – 2

آخر  اصدر حكمیف التنفیذ، ثم و وقحبسا م العقوبة الأولى عندما تكون یثور في هذا الصدد إشكال   

ن أصبحت العقوبة نافذة أالتنفیذ بانتفى وقف  فإذا2،نافذة، فهنا ینبغي تنفیذ العقوبة النافذةحبس یقضي بعقوبة 

   3.ع فمن  132/38المادة  أخذ به المشرع الفرنسي فيفإنه ینفذ ما تبقى من العقوبة الأشد وفقا لما 

عقوبة حبس لمدة بین  ففي حالة دمج، كما قد یكون وقف التنفیذ جزئي ینصب على جزء من العقوبة فقط

ستة أشهر منها موقوفة التنفیذ وبین عقوبة أخرى بثلاث سنوات قضي بوقف تنفیذ سنة منها فیكون  ،سنتین

لم ینص على هذه الذي المشرع الجزائري  بخلاف ،تنفیذ سنتین وستة أشهر حبس نافذ أوأمام المتهم قضاء 

  . تخطیه أن یتمنأمل وفراغ قانوني قصور  والذي نعدّه ولم یضع لها حلول، الحالة

ضد آخر  صدر حكمیحكم بعقوبة أشد مع وقف التنفیذ، ثم بعد ذلك كذلك تقوم هذه الحالة في حالة صدور 

على الرغم وبالتالي تكون هذه الأخیرة واجبة التنفیذ أخف من الأولى ولكنها نافذة سالبة للحریة بعقوبة المتهم 

من دمج عقوبتها في العقوبة الأشد المحكوم بوقف تنفیذها، لأنه إذا رجعنا إلى تدرج العقوبات  فالأصل هو 

 أشهر 6عقوبة علیه فو  ،عینة یحكم القاضي بوقف التنفیذتوفر شروط موفي حالة خاصة و  ،العقوبة النافذة

  .وقف التنفیذام حبس مع قوبة عتعتبر عقوبة أشد بالنسبة  لع انافذحبسا 

  تقادم على ال الحكم بالعقوبة الواحدةأثر  - 3

الأثر من تنفیذ ویقصد به زوال  )La loi de l’oublie (بأنه قانون النسیانالعقوبة  تقادمیعرّف 

تغاضت العدید من التشریعات عن مسألة تقادم العقوبة وعلاقتها  وقد 4،ت مدة زمنیة معینةالعقاب إذا مرّ 

الذي الجزائري  التشریععلى غرار  ةو الإجرائیأضمن قوانینها الموضوعیة تولها اهتمام ولم  بتعدد الجرائم

                                                 
1 Roux, Cours de droit criminel français,2eme ed ,tom 1, paris, 1927, p 209.  

  . 270بوراس عبد القادر، مرجع سابق، ص : مشار إلي من طرف
  .280أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص  3
 . 584عصام أحمد غریب، تعدد الجرائم وأثره في المواد الجنائیة، مرجع سابق، ص  3
 .  77صعلمي، الجزء الثاني، مرجع سابق، شرح قانون الإجراءات الجزائیة بین النظري والفضیل العیش،  4
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لحكم في ما ترك المجال للقضاء ل ،العقوبة الأشد على باقي العقوباتتقادم المترتب عن ثر تجاهل مسألة الأ

الحكم على في حالة فطبقا لقانون العقوبات الفرنسي القدیم استقرت أحكام القضاء  ،هذه المسألة القانونیة

شخص بعقوبتین وتقادمت إحدى هاتین العقوبتین فان العقوبة الثانیة لا یمكن تنفیذها إذا كانت من نفس نوع 

    1.ومدة العقوبة المنقضیة

 ا في العقوبة الأشد یكون التقادمدمجهن مصیر العقوبة الأخف التي تم إف العقوبة الأشد، تتقادمن إف

العقوبة الأخف التي تم دمجها  نإبالتالي فو  ،التقادم یعد تنفیذا للعقوبة محكمة النقض الفرنسیة أن عتبرتافقد 

  2.لو أنها لم تتقادمادمت لا تنفذ على المحكوم علیه و في العقوبة الأشد التي تق

كم واحد  بجریمة  واحدة  فتعتبر هذه العقوبات  قي باب التقادم إذا تعددت العقوبات المحكوم بها في حف

یمكن تنفیذ وتكون  مدة  سقوطها  واحدة  ولكن أي  تبدأ في  التقادم  في آن  واحد   ؛احدةمكونة  لجریمة و 

تعددت  اذفإ ،لتقادم  منفصللا شك أن كل منها  یمكن إن یكون محلا ف ،مختلفةوقات أهذه العقوبة في 

فلا تتأثر أي ، ه الحالة بذاتیتهاذبات المحكوم بها في حكم واحد عن جرائم متعددة تحتفظ كل عقوبة في هالعقو 

نوع الجریمة وحده ولم یفرق بین  ،ون جعل المناط في تحدید الجرائممنهما  بمدة التقادم المقررة لغیرها لأن القان

  3.تعدد مع غیرهاما إذا  كانت الجریمة  مستقلة بذاتها أو مرتكبة في حالة 

  واحدة على العودالعقوبة الأثر الحكم ب -  4

تطبیق د الجرائم بعض الإشكالات في حالة قد یترتب على مبدأ الحكم بعقوبة واحدة المقررة قانونا لأش

والتسول وحكم علیه بالحبس من أجل حمل سلاح أبیض محظور ن واحد آفإذا أدین شخص في  .قواعد العود

 ء، وفي خلال فترة الخمس سنوات التالیة لانقضالجریمة الثانیة باعتبارها الأشدعلى أساس المدة ستة أشهر 

یقضي  ،ق عمن  3مكرر 54ن نص المادة إهذه العقوبة یحكم علیه مجددا من أجل ارتكاب جریمة التسول ف

قد ، ولكن الضعفلمنصوص علیهما للجریمة إلى بان یرفع القاضي الحد الأقصى لعقوبتي الحبس والغرامة ا

القاضي إعمال قواعد العود لأنه یجهل أي جریمة ارتكبها الجاني صدرت عقوبة الحبس لمدة ستة  على یتعذر

وجریمة التسول هي وحدها التي یجب أخدها بعین الاعتبار ، فهذه العقوبة شاملة للجریمتین معا ،أشهر عنها

  4.حال تطبیق أحكام العود

                                                 
1 Jean Pradel, Droit Pénal Général, Op.Cit, P652 . 

2 Crim 4dec 1958 ,B n , 742 RSC 1959.669, obs ,A, Légal  عصام أحمد غریب، تعدد الجرائم وأثره في

 .584مرجع سابق، ص المواد الجنائیة، 
 . 222، ص1،2010یاسر الأمیر فاروق، تقادم العقوبة في الفكر الجنائي المعاصر، دار الجامعة الجدیدة، مصر، ط 3

4 Doreid  Bchraoui , op.cit, p259 . 
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سیة أن العقوبة الأشد الصادرة تطبق بشكل غیر قابل للتجزئة على كافة وقد رأت محكمة النقض الفرن

باعتبارها منفصلة عن بعضها الجرائم المرتكبة في نطاق إمكانیة صدور هذه العقوبات على كل جریمة منها 

یث إذا ن الجریمة أو الجرائم ذات العقوبة الأخف تنتج كافة آثارها وتعد سابقة في العود بحإ، وبالتالي فالبعض

ة وبینها وقد تدارك المشرع الفرنسي هذه المسأل، عائدا وشددت عقوبته ارتكب الجاني جریمة مماثلة لها عدّ 

كل الجرائم المرتكبة ویعد  ىعن أن الحكم بعقوبة واحدة ینصرف إل ،ق ع فمن  132/3بوضوح في المادة 

   1.حكما بالإدانة فیها

  ثر قوة الأمر المقضي به أ - 5

للجرائم الوحدة بین الجرائم المتعددة  لتعدد أسباب الجرائم  الناشئة عن هذه ینفي التعدد الحقیقي 

   الذي  یؤدي  إلى عدم جواز الدفع  في إحداها بقوة الأمر المقضي به الصادر في غیرها ،الجرائم المتعددة

ظل  على سائر الدعاوى التي  تله ثر أددة  بحكم نهائي بات لا إذ أن الفصل في إحدى هده الجرائم المتع

مثل  هذا الحكم البات  قد مع الإشارة إلى أن صدور ، انقضائهاقائمة حتى تنقضي لأي  سبب من أسباب 

ینسحب فقط على ثر الحكم الصادر في إحدى الدعاوى أف 2،مانعا لقیام التعدد الحقیقي  للجرائمیحول ویكون 

   .    ى الدعاوى الناشئة عن سائرهاالدعوى التي  صدر فیها  ولا أثر له عل

   العقوبة المبررةو أثر تعدد الجرائم على الطعن في الأحكام -  6

  3رة من حیث الأصل بالخطأ في التكییف أو في ذكر النص القانوني الصحیحتتعلق العقوبة المبرّ 

الذي ینطوي على وقد استقر قضاء محكمة النقض في مصر على أنه لا جدوى من الطعن في حكم الإدانة 

إذا لم یتوافر هذا  العقوبة الواجب الحكم بها أي داخلة في ؛خطأ قضائي إذا كانت العقوبة المحكوم بها مبرّرة

الجریمة الأشد أي العقوبة عن  ؛یتعلق بالحالة التي یكون فیها الوجه الأساسي للإدانة إشكالیثور  قدف .الخطأ

                                                 
بخلاف المشرع الجزائري الذي لم یتناول هذه المسالة ضمن النصوص القانونیة وترك الأمر للقضاء، فلتطبیق قواعد العود  1

من  616/624/630لموادوالتي نظم أحكامها المشرع في ا الخاصة بالمتهم 2یلجئ  القاضي إلى صحیفة السوابق القضائیة رقم

لصادرة بالإدانة في جمیع الجرائم في هذه الصحیفة والتي بموجبها یتم إثبات حیث یتم حصر وتسجیل كل الأحكام اج  إق 

إضافة إلى بیانات الهویة وأحكام وقرارات الإدانة بالتفصیل والعقوبات الصادرة بشأنها  2إذ یظهر في الصحیفة رقم العود، 

ائیة وصف الجریمتین والعقوبة المحكوم بها فالمحكوم علیه المدان بعقوبة أشد من أجل جریمتین تظهر في صحیفة سوابقه القض

من أجل جریمتي حمل السلاح الأبیض ) العقوبة الأشد(ففي المثال أعلاه تظهر الإدانة بعقوبة ستة أشهر حبسا نافذا . علیه

یضبط المحظور دون مبرر شرعي والتسول، فعملیا لا تطرح هذه النقطة أي إشكال في التطبیق العملي رغم انعدام نص قانوني 

 .المسألة  
  .512، 501عصام أحمد غریب، تعدد الجرائم وأثره في المواد الجنائیة، مرجع سابق، ص ص 2
 .508المرجع نفسه، ص  3
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، فإذا نجح المحكوم علیه في فرض من طرف المحكوم علیه التماس إعادة النظر محل طعن بالنقض أو

  .؟تنفیذه للعقوبة الأخرىوجوب ه فما مدى شرعیة هذا الوج

من ق ع  155لمعاقب علیها بالمادة إذا تمت متابعة أحد الأشخاص عن جریمة كسر الأختام ا ،مثال ذلك

عن جریمة كسر  ثم ألغیت إدانتهلمدة ثلاث سنوات كذا جریمة خیانة الأمانة فصدر ضده حكم بالحبس و 

  . هي الأشد، فعلى أي أساس سینفذ هذا الشخص العقوبة الصادرة في حقه؟الأختام و 

ا أحكامها بصدد بینّ نظریة التي سبق وأن هذه التلجأ محكمة النقض الفرنسیة في هذا الصدد إلى 

لذي وقع فیه القاضي بشأن تحدید بمقتضاها یتم الإبقاء على العقوبة بالرغم من الخطأ االتعدد الصوري، و 

النص الواجب التطبیق إذا كان النص الصحیح یقرر العقوبة نفسها، و من ثم یتعین على المحكوم علیه أن 

أمّا اجتهاد المحكمة العلیا في  .هي ثلاث سنوات لانتفاء مصلحته في الطعنو  ،ینفذ كامل العقوبة المقضي بها

متهم متابع آخر للعقوبة المبرّرة عند طرح الأسئلة أمام محكمة الجنایات على  اأعطى مفهومالجزائر فقد 

ذات العقوبة الأشد بصورة المتعددة أنه متى تم طرح الأسئلة حول الجرائم حیث اعتبر بأكثر من جریمة، 

الأخف لا الأسئلة حول الجرائم ذات العقوبة طرح وأن العیوب الواردة في  ،ن العقوبة تكون مبرّرةإسلیمة ف

  1.تؤدي إلى النقض

قد انتقد بعض الفقهاء مثل هذا التوسع لنظریة العقوبة المبررة لما فیه من إجحاف تجاه الجاني، فلا و 

  .یعقل أن یتحمل المحكوم علیه عقوبة صدرت ضده عن جریمتین اتضح عدم وجود إحداها

في غیر صالح المتهم عندما یحرم  قد یرتب آثارا  إجرائیةالجزائیة والذي في الأحكام عن الطعن  أما

ارتباطا لا یقبل بجنایة رتباط المخالفة والجنحة كا، من هذا الحق بسبب قیام حالة ارتباط بین الجرائم المتعددة

إذا ترتب على  ،كما قد یرتب آثارا  في صالح المتهم، طریق الاستئناففیها عن لا یجیز الطعن   ،التجزئة

فإذا  كان طریق الطعن بالنقض لا  لم یكن متاحا من قبل، إتاحة  طریق للطعن الحكم في الجرائم المتعددة

وعندئذ  یجوز موجه للمخالفة وحدها الطعن الن ذلك  مرده  إف الصادرة في المخالفات، یجوز في الأحكام

الجنحة فإذا ارتبطت ، لا یقبل التجزئةارتباطا  بجنحةفي الحكم الصادر بمخالفة إذا ارتبطت  الطعن بالنقض

طبقا  فیها  بحكم واحدالدعوى  الناشئة عنها  وتفصل   هي  المختصة فيلجنح  تكون ن محكمة اإفبالمخالفة 

إذا كانت الواقعة مخالفة مرتبطة بجنحة، قضت فیهما :" من ق إ ج التي تنص على ما یلي 360للمادة 

یجوز  لا یقبل التجزئة  فلا نایة ارتباطا بجمخالفة وجنحة  ارتبطتما إذا أ."جمیعا بحكم واحد قابل للاستئناف

مة الجنایات بقوة الأثر محكالاستئناف في المخالفة والجنحة إذا كان الحكم صدر فیها عن  الطعن بطریق

                                                 
سیدهم مختار، من الاجتهاد القضائي للغرفة الجنائیة : مشار إلیه من طرف 2014-11- 20صادر بتاریخ  949454قرار 1

 . 320بالمحكمة العلیا، مرجع سابق، ص
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للارتباط الغیر قابل  للتجزئة،  فالطعن لا محالة سینصب على الحكم الصادر في والإجرائي  الموضوعي

   1.النظر عن عدد وطبیعة الجرائم التي صدر عنها جمیع هذه الجرائم المتعددة وبغض

  أثر الحكم بالعقوبة الأشد على الفترة الأمنیة -  7

المتمم لقانون المعدل و  23- 06من مستحدثات القانون رقم ) période de sûreté(تعد الفترة الأمنیة 

  .منه 1مكرر 60مكرر و  60، وقد تم النص علیها في المادتین العقوبات

المتعلق بمكافحة التهریب سبّاقا إلى سن الفترة  2005-08-23المؤرخ في 06- 05رقم الأمر وكان

منه على خضوع الأشخاص الذین تمت إدانتهم من أجل أعمال التهریب إلى  23الأمنیة، حیث نصت المادة

مشرع الجزائري فترة أمنیة، غیر أنه لم یعرّف الفترة الأمنیة ولم یحدّد مجال تطبیقها وهو الأمر الذي استدركه ال

  2006.2تعدیله لقانون العقوبات سنة إثر 

یمكن القول أن أثر الفترة الأمنیة ینصب على مرحلة تنفیذ العقوبة السالبة  ،وباستقراء هذه النصوص 

  .بالرغم من عدم النص على ذلك صراحة ضمن هذه النصوص وغیرها  التنفیذللحریة غیر المشمولة بوقف 

و تعني الفترة الأمنیة حرمان المحكوم علیه بعقوبة سالبة للحریة غیر مشمولة بوقف التنفیذ من الاستفادة 

، المتمثلة في حرمان المحكوم علیه من ق ت سمن بعض  تدابیر تكییف العقوبة المنصوص علیها في 

، والتوقیف المؤقت لتطبیق )129المادة(إجازة الخروج  )130المادة (مؤقت لتطبیق العقوبةتدابیر التوقیف ال

وكذا تدابیر إعادة التربیة خارج البیئة المغلقة المتمثلة في ). وما یلیها 134المادة ( العقوبة، والإفراج المشروط

) وما یلیها 109المادة (، والوضع في البیئة المفتوحة)وما یلیها 100المادة (الوضع في الورشات الخارجیة

 3.، أو للفترة التي تحددها الجهة القضائیةللمدة المعینة في هذه المادة )هاومایلی104المادة (والحریة النصفیة

سنوات بالنسبة للجرائم التي ورد  10وتطبق في حالة الحكم بعقوبة سالبة للحریة مدتها تساوي أو تزید عن 

، وإما في حال توافر شروطها قوة القانونفهي إما أن تكون  إلزامیة تطبق ب 4،النص صراحة على فترة أمنیة

أو أن تكون الفترة الأمنیة  5،أن تكون اختیاریة ترك المشرع سلطة تقدیر الحكم بها للقاضي لأكثر من جریمة

                                                 
 .176باسم شهاب، مرجع سابق، ص 1
   .05، ص 2014/ 16/02، بتاریخ 07، ج ر عدد 2014فبرایر 04المؤرخ في   01/ 14عدّلت بالقانون رقم  2
 . 249سیدهم مختار، من الاجتهاد القضائي للغرفة الجنائیة بالمحكمة العلیا، مرجع سابق، ص 3
 . 447، 446عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص ص  4
إذ یمكن القول أن الفترة الأمنیة تزید من شدة العقوبة السالبة للحریة أثناء مرحلة تنفیذها بسبب حرمان المحكوم علیه من  5

المتعلق بتنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي  04-05الاستفادة من بعض التدابیر المنصوص علیها بموجب القانون

 . للمحبوسین
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، فهل تتعدد بة للأشد ولم یتطرق إلیها القاضيواجبة بالنسبة للجریمة الأخف فیما تكون اختیاریة بالنسبة للعقو 

    .؟نیة للجریمة الأخف الجریمة الأشدفرضها ؟ وهل تلحق الفترة الأم 1الفترة الأمنیة بتعدد حالات

فالإشكال یتمحور حول مسألة تعدد الفترات الأمنیة المرتبطة بتعدد الإدانات، تفترض هذه الصورة 

متابعة المتهم بعدة جرائم متفرقة، وصدور عدة أحكام سالبة للحریة مشمولة بعدة فترات أمنیة فنكون أمام حالة 

تعدد للفترات الأمنیة بعدد تعدد الإدانات السالبة للحریة، وقد تطرح هذه الإشكالیة في حالة تعدد الإدانات 

وأن الفترة الأمنیة مرتبطة بالعقوبة  وبما، لجرائم في حالة تعدد بعقوبات سالبة للحریة مشمولة بفترات أمنیة

  ف یتم حساب وتنفیذ الفترات الأمنیة في حالة التعدد؟ المقررة لها وتتعلق بكیفیة تنفیذها فكیف یكون الحل؟ وكی

 )أحكام أو اجتهادات قضائیة( لتدخل القضاء أثرأي ، ولم نجد سألةالصمت إزاء هذه المالمشرع التزم 

  .لعدم طرح مثل هذه الحالات على القضاءالفترة الأمنیة في قانون العقوبات أو تبني إما لحداثة یرجع الذي قد 

 98/01بموجب منشور رقم تنظیما شاملا نجد خلاف ذلك المشرع الفرنسي نظّم وضبط هذه المسألة 

المتعلق بكیفیة حساب مدة الفترة الأمنیة في حالة تعددها، والذي میّز بین عدة  19/03/1998المؤرخ في

  : 2ما الحلول المناسبة لها على النحو الآتي بیانهفرضیات مقدّ 

  ات واحدة منها فقط تحمل فترة أمنیة حالة تعدد الإدان -

حساب الفترة الأمنیة من أول یوم للاحتباس المتعلق بالإدانة الحاملة لفترة أمنیة في هذه الحالة یبدأ 

من أول یوم احتباس متعلق یبدأ في حالة الاحتباس المستمر لجرائم لیست في حالة تعدد، وفي حالة الدمج 

  .بمجموع العقوبات المدمجة

  تعدد الإدانات لجرائم في حالة تعدد حاملة كلها لفترات أمنیةحالة 

 :یمیز المنشور المتعلق بكیفیة حساب الفترة الأمنیة في حالة تعدّدها بین صورتین

   تعدد إدانات خاضعة للجمع حاملة كلها لفترات أمنیة  - أ

بثلثي العقوبة القصوى المبدأ هو تطبیق الحد الأقصى القانوني، ویحدد هذا الأخیر بفترة أمنیة محددة 

ولأجل تعیین الحد الأقصى القانوني یكون حساب الثلثین على أساس العقوبات (المستحقة للجریمة الأشد

، وفي حالة إدانة بالسجن المؤبد فإن الحد الأقصى القانوني )المستحقة قانونا، ولیست العقوبات المحكوم بها

                                                 
 . 231ص باسم شهاب، مرجع سابق،  1

2Circulaire ap 98_01ga3du19mars1998 http://www.dalloz actualite.fr/printpdf/flash/point-de-

depart-de-periode-de-surete-en-cas-de-pluralite-de-peines dans code procédure pénal 

français édition 2001 Dalloz, p,778. Date  D’accès: 31-08-2016 ,21h00. 
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سنة، فإذا كانت الفترات الأمنیة المحكوم  30الجنایات فترة أمنیة من  إذا قررت محكمة سنة، إلاّ  22یحدد بـ 

تتجاوز الحد الأقصى القانوني المشار إلیه سابقا فإن هذا الأخیر هو الذي ینفذ ویبدأ حساب الفترة الأمنیة منذ 

  .أول یوم للاحتباس

  تعدد إدانات مدمجة فیما بینها حاملة كلها لفترات أمنیة - ب 

 والتي مدة الفترة الأمنیة المنفذة هي تلك المرتبطة بالعقوبة المتضمنة للدمجتكون في هذه الصورة  

  .یبدأ حسابها منذ أول یوم من الاحتباس المتعلق بالعقوبات المدمجة

إلا أن التساؤل یظل قائما حول الحل المنتهج في حالة تعدد الجرائم في القانون الجزائري وما هي   

، خاصة أنه لا یمكن كال على الجهات القضائیة المختصةالمتبعة في حالة ما إذا عرض هذا الإشالطریقة 

إعمال قواعد القیاس ولا قواعد التفسیر الواسع لنصوص قانون العقوبات لتنافي ذلك مع مبدأ الشرعیة 

  1.النقص هذا لتخطيمما یفرض على المشرع الجزائري التدخل  ،ع.من ق 01المنصوص علیه في المادة 

  الإكراه البدني أثر تعدد الجرائم على تطبیق أحكام  – 8

على حمل المحكوم علیه  إلىالبدني على أنه طریق من طرق التنفیذ الجنائي یهدف  الإكراهیعرف 

على نهج الفترة الأمنیة في تعامله المشرع وسار  2،الوفاء بالمبالغ الناشئة عن الجریمة تلجأ إلیه النیابة العامة

من ق إ ج  611 ةالماد نصجاء و  ،اضحا لحالات تعدد الإكراه البدنيو مع الإكراه البدني، حیث لم یقدم حلا 

 المادةإذا ما انتهى الإكراه البدني لأي سبب كائنا ما یكون باستثناء الحالة المنصوص علیها في " :ما یليك

ذلك لا من أجل الدین نفسه ولا من أجل أحكام لاحقة لتنفیذه ما لم تكن هذه فلا یجوز مباشرته بعد  610

الأحكام تستلزم بسبب مجموع مبالغها مدة إكراه أطول من المدة التي تم تنفیذها على المحكوم علیه وفي هذه 

  3."الحالة یتعین دائما إسقاط مدة الحبس الأول من الإكراه الجدید

ة للحریة ص یمكننا استنتاج أن الإكراه البدني لا علاقة له بالعقوبة السالبمن خلال استقراء هذه النصو 

بل " .إكمال مدة الحبس التي تشیر إلى تنفیذ مدة الإكراه البدني بعد 605المادة فمن خلال نص ) الأصلیة(

فراد تحت تأثیر هو وسیلة تنفیذیة وتصحیح تلزم المدین الممتنع عن الوفاء بالدیون المستحقة تجاه الدولة أو الأ

  4."عامل الإكراه لأجل الوفاء بما ترتب في ذمته من حقوق في إطار الأحكام الجزائیة

                                                 
 " .لا جریمة ولا عقوبة أو تدابیر أمن بغیر قانون: "حیث تنص المادة الأولي من ق ع على ما یلي  1
 . 162أمال عزرین، مرجع سابق، ص 2
یجوز أن ینفذ بالإكراه البدني من جدید على المدین الذي :" من ق إ ج على ما یلي  610ینص المشرع الجزائري في المادة  3

   ".لم ینفذ الالتزامات التي أدت إلى إیقاف تنفیذ الإكراه البدني علیه وذلك بالنسبة لمقدار المبالغ الباقیة في ذمته 
 . 180ون العقوبات الجزائري، مرجع سابق، نجیمي جمال، المبادئ العامة لقان 4
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ال تطبیق مبدأ عدم تعدد من مجصراحة استبعاد الإكراه البدني إلى المشرع الفرنسي وقد عمد 

 760فنصت المادة  ،وما بعدها من ق ع ف 132حیث جاء النص واضحا على ذلك في المادة  ،العقوبات

  .البدنیة فیما بینها الإكراهاتدد وأخذت بمبدأ عدم تعات الإكراه البدني ق ا ج ف على حدود  تعدد إجراء

  .وقد فرق فقهاء القانون الجنائي بین حالتین للدمج تبعا لطبیعة الدین

كالغرامات والمصاریف القضائیة إذا كان الإكراه البدني المتعدد یخص دیون من طبیعة واحدة  :الحالة الأولى

مجموع المبالغ المحكوم بها عملا  )ضم(المستحقة للدولة یجري تنفیذها في آن واحد، ففي هذه الحالة وجب 

  .من ق إ ج حیث یطبق الإكراه البدني في نطاق الحد الأقصى المقرر في هذا النص 602بنص المادة 

فیها جزء من الإكراه البدني قد انقضت مدته أو كان على وشك تقوم في الحالة التي  یكون  :الحالة الثانیة 

في المادة  ى المقررفي مدة واحدة تحدّد في نطاق الحد الأقص) دمجها(أخرى تعیّن  اتإكراهالانتهاء ولاحقته 

  1.الإكراه الأول من الإكراه الجدیدمدة الحبس الخاصة بمن ق إ ج، مع ضرورة تخفیض أو انتقاص  602

 إلزام المكره بتنفیذ مدته كاملة الإكراه البدني الجدید جاء على اثر انقضاء مدة الإكراه الأول یتعینفإذا كان 

اماته التي التزام المحكوم علیه بالتنفیذ الاختیاري ولم یف بالتز  وفي حالة كون الإكراه الأول قد توقف بسبب

راه البدني من جدید بالنسبة لمقدار المبالغ الباقیة ، ففي هذه الحالة یمكن إعادة تنفیذ الإكأدت إلى إیقاف تنفیذه

  .من ق إ ج  610في ذمته تطبیقا للمادة 

، كحالة إعفاء المدین من الدین بتنازل صاحبه أو نتهي الإكراه البدني بصفة نهائیةلكن في حال ما إذا ا

للقول بتطبیق الإكراه  ففي هذه الحالة لا مجال 603بسبب الحالة الاجتماعیة للمحكوم علیه وفق للمادة 

  .البدني مرة أخرى

وجب  ء فیما یخص صحة إجراءاته أو مدتهفي جمیع الأحوال وفي حالة حصول نزاع حول الإكراه البدني سوا

  2 .الذي یفصل فیه على وجه الاستعجالعرض الأمر على رئیس المحكمة التي وقع القبض بدائرتها 

أو مسألة فرعیة تستلزم التفسیر وجب عرض الأمر على المحكمة لكن إذا كان الأمر یتعلق بموضوع الحبس 

  . 04- 05من الأمر  14التي فصلت في النزاع الأول تطبیقا للمادة 

  

                                                 
 . 804، 803علي جروة، مرجع سابق، ص ص  1
:  من ق إ ج على ما یلي 603أجاز المشرع للمحكوم علیه طلب إیقاف تطبیق الإكراه البدني في حقه، حیث نص في المادة  2

یوقف تنفیذ الإكراه البدني لصالح المحكوم علیهم الذین یثبتون لدى النیابة عسرهم المالي، بأن یقدموا خصیصا لذلك شهادة " 

لدي، أو شهادة الإعفاء من الضریبة یسلمها لهم مأمور الضرائب بالبلدة التي یقیمون فقر یسلمها رئیس المجلس الشعبي الب

ومع ذلك فإن أحكام الفقرة الأولى لا تفید الأشخاص الذین حكم علیهم بسبب جنایة أو جنحة اقتصادیة أو أعمال الإرهاب .فیها

 ."المرتكبة ضد الأحداثوالتخریب أو الجریمة العابرة للحدود الوطنیة وكذا الجنایات والجنح 
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  أثر تعدد الجرائم على تسلیم المجرمین -  9

حیث نص  ،أولى المشرع الجزائري أهمیة معتبرة لمسألة تسلیم المجرمین عند تعدد الجرائم تعددا حقیقیا

إذا كان الطلب خاصا بعدد من الجرائم ارتكبها الشخص  ...":من ق إ ج على ما یلي 697 المادة في

المطلوب تسلیمه ولم یحكم فیها بعد فلا یقبل التسلیم إلا إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المطبقة طبقا لقانون 

 1"....الدولة الطالبة لمجموع هذه الجرائم یساوي أو یجاوز الحبس لمدة سنتین

فالمشرع تبنى مبدأ مقدار العقاب وجعله معیارا لتسلیم المجرمین في إطار الحدود التي بیّنها وهو معیار 

  2.بیر من مبدأ عقوبة الجریمة الأشدقریب إلى حد ك

، لكون هذه الجریمة على جانب من الخطورة المشرع من اشتراط مثل هذا الشرط وقد تكون حكمة 

  .جهد من طرف السلطات في الملاحقة والتحقیق وإجراءات التسلیموالأهمیة ما یبرّر بذل ال

وإذا كانت طلبات التسلیم المتعارضة  ..." :من نفس القانون على ما یلي 699كما نص في المادة 

متعلقة بجرائم مختلفة فإنه یؤخذ في الاعتبار عند تحدید الأفضلیة بینها جمیع الظروف الواقعیة وعلى الأخص 

ى الدول النسبیة ومكان ارتكاب الجرائم والتاریخ الخاص بكل طلب والتعهد الذي قد تلتزم به إحدخطورتها 

  ."الطالبة بإعادة التسلیم

، وبعد تقدیم طلب تسلیمه من فوق أراضیها وفرّ إلى دولة ثانیةفقد تلاحق دولة شخصا ارتكب جریمة 

أمام الجهات الدولیة المطلوب منها التسلیم بوقائع هذه الدولة الثانیة تبین لها أن الشخص المطلوب متابع 

  .أخرى فهل یحوز أن تحصل على تسلیمه في هذه الحالة ؟

كون الاختصاص یتبع للدولة المطلوب منها التسلیم ما  ،اتجه التطبیق الفقهي إلى عدم جواز التسلیم

من بعد في قبول طلب التسلیم دام الشخص موجودا على أراضیها ولها الحق في المتابعة والعقاب ثم تنظر 

    3.جل الجرائم الأخرىأمن 

، فما هو موقف الدولة مختلفة من طرف شخص مطلوب للتسلیمكما قد ترتكب عدة جرائم وفي أقالیم 

  .المطلوب منها التسلیم ؟

  

                                                 
 . 182باسم شهاب، مرجع سابق، ص  1
 .447نجیمي جمال، قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري على ضوء الاجتهاد القضائي، مرجع سابق، ص 2
ون محند أرزقي عبلاوي، تسلیم المجرمین في نطاق المعاهدات الدولیة و التشریع الجزائري، أطروحة دكتوراه الدولة في القان3

 . 245، ص 2010كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،  
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إلا أن الراجح منها هو الذي یأخذ بمعیار خطورة  بخصوص مسألة التسلیم، فرغم تعدد الاتجاهات

  1.عتبار أسبقیة ورود طلبات التسلیمتأخد بعین الا الجریمة، وإذا تعادلت الجرائم بعد تقدیر الخطورة

  رد الاعتبار على ه أثر الحكم بالعقوبة الواحدة و  -10

  

  

السالبة  اتللعقوب  بالنسبة، فمحدّدةاعتباره وفق شروط وكیفیات أجاز القانون لكل محكوم علیه أن یردّ    

التي اشترط فیها المشرع أن تكون العقوبة و ج  إمن ق   4، 3، 2ف  677لحریة من خلال قراءة المادة ل

فقد اشترط المشرع إضافة إلى وفي حالة توافر شرط تنفیذ العقوبة ، خضعت للتنفیذ أو التقادم سجنا أو حبسا

 ضد المعنيالصادرة  عدد الأحكاموباختلاف  ،المحكوم بهاة الحبس مدباختلاف ذلك آجالا زمنیة  تختلف 

عقوبة واحدة حیث تعتبر بمثابة  أمر بإدماجهاج، فإن العقوبات التي صدر إ ق من  677فاستنادا إلى المادة 

الاعتبار  عند تطبیق أحكام ردالغرامة أو بعقوبة الحبس واء تعلق الأمر س )الأشد(بالعقوبة الأكبریتم الاعتداد 

    2.عمن ق  38إلى  35المواد ت علیه وهذا ما نص

   بالعقوبة الأشد الحكمفي التنفیذ المترتبة عن الإشكالات  - ثانیا
  

ضمها في حالة وحدة المحاكمة أو تعدد المحاكمات  قاضي قاعدة عدم تعدد العقوبات أوقد یخالف ال

أما الثانیة ، التنفیذ من بین العقوبات الصادرة كحالة أولىالأمر الذي یترتب علیه مشكلة تحدید العقوبة الواجبة 

تتعلق بضم العقوبات إذا كانت من طبیعة واحدة، وتعد المسألتین من النزاعات العارضة المتعلقة بتنفیذ 

  3.الأحكام الجزائیة

 1972/02/10قبل صدور قانون إصلاح السجون بتاریخ دمج العقوبات وضمها كانت تحكم مسألة  

 14/07/1969مؤرخة في  1469مذكرة وزاریة صادرة عن وزارة العدل تحمل رقم  72/2مر بموجب الأ

قضاة تطبیق الأحكام الجزائیة ورؤساء المؤسسات و ب العامین النواو  ضائیةرؤساء المجالس القإلى وجهّت 

لنواب العامین التي تفصل العقابیة، تعین  قضاة تطبیق الأحكام الجزائیة كسلطة وحیدة تحت الرقابة المسبقة ل

على  14ة المعدلة بالماد 9مع صدور قانون إصلاح السجون نصت المادة لكن و  4.في میدان دمج العقوبات

المتعلقة بتنفیذ الأحكام الجزائیة ترفع أمام الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم بناء  أن النزاعات العارضة

                                                 
ومكان ارتكابها، ثم تاریخ ورود طلبات للجاني ونسبتها ) الجسامة( فالمشرع الجزائري تبنى صراحة معیار خطورة الجریمة 1

 .من ق إ ج  2فقرة  699التسلیم  بهذا الترتیب، من خلال حكم المادة 
 2012وقاف العیاشي، نظام رد الاعتبار الجزائي في التشریع الجزائري وآثاره على حقوق الإنسان، دار الخلدونیة، الجزائر،  2

 . 88ص 
 . 510،511عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص ص 3
 . 776علي جروة، مرجع سابق، ص  4
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رف القاضي المكلف بتنفیذ من ط الطلب لهذه الجهة القضائیةو یمكن أن یرفع  .على طلب النیابة العامة

یتعین و  ،النیابة العامة للإطلاع علیه وفي هذه الحالة یرسل الطلب إلى ،الجزائیة أو من المحكوم علیه الأحكام

یجوز للجهة القضائیة الناظرة ، كما أیام 8هذه الأخیرة أن تقدم دفوعها الكتابیة بهذا الشأن في غضون  على

  1."فرض جمیع التدابیر اللازمة ریثما تفصل في النزاعلطلب أن تأمر بوقف تنفیذ الحكم و في ا

أن الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم هي المختصة في قراءة هذه المادة یتضح جلیا و  من خلال

  . النظر في النزاعات المتعلقة بالتنفیذ

ق ع عندما یتعلق الأمر بنزاع من  2- 35لمادة ل طبقاب بضم العقوبات القاضي الذي أصدر قرار مسبّ ف 

  .حول تنفیذ أو تطبیق العقوبات محل الضم 

والناجمة عن الأحكام بات العارضة المتعلقة بالتنفیذ الطلو غرفة الاتهام عندما یتعلق الأمر بالإصلاحات 

   2."الصادرة من المحاكم الجنائیة

قانون إصلاح من  9الذي لم تتطرق له المادة و  محل الدمج بیق العقوبات الجنحیةالذي یقوم عند تط الإشكالف

بعرض النزاع وأمرت  1469ألغت المذكرة الأولى رقم  التي 87.04المذكرة رقم على إثرها جاءت  ،السجون

صدرت آخر حكم جنحي معني المتعلق بتطبیق العقوبات الجنحیة السالبة للحریة على الجهة القضائیة التي أ

بتاریخ  1439ثم تلاها صدور منشور وزاري رقم فة الاتهام فیما یخص الأحكام الجنائیة على غر و  ،بالدمج

  الذي أعطى صلاحیة دمج العقوبات للنائب العام بمساعدة قاضي تطبیق العقوبات إداریا 30/06/1982

 3.من ق ع 35وقد طبق هذا التفسیر في الكثیر من الحالات استنادا إلى الفقرة الأولى من المادة 

والمستقر علیه في التشریع الجزائري وفي قضاء المحكمة العلیا، أن النیابة العامة هي الجهاز 

إلیها، فإذا لم تقم بعملیة دمج العقوبات سهوا منها أو تنفیذ العقوبة الأشد یؤول و  4المختص بتنفیذ العقوبات،

الجهة القضائیة المختصة باعتباره یعد نه یتعین عرض الأمر على إ، فبذلكبرفضها الطلب المقدم لأجل القیام 

من المقرر قانونا عند صدور عدة : "حیث جاء في أحد قرارات المحكمة العلیا ما یليفي التنفیذ،  إشكالاً 

على النیابة و أحكام سالبة للحریة على نفس الشخص بسبب تعدد المحاكمات فإن العقوبة الأشد هي التي تنفذ 

                                                 
رت على الأقل حكم من بین مجموع الأحكام الصادرة في أسند المشرع الفرنسي عملیة دمج العقوبات للجهة القضائیة التي أصد1

بالفصل في النزاعات العارضة المتعلقة بطلبات دمج مواد الجنح المطلوب دمجها، أما في مواد الجنایات فیؤول الاختصاص 

  :أنظر ). (chambre d’instructionغرفة التحقیقالعقوبات السالبة للحریة المقدمة من طرف المحكوم علیهم المحبوسین إلى 

jean- francois rennuci, carole gayet, code penal ,dalloz, France ,51ed, 2010,PP 710,711 . 
 .308، ص 2003، الاجتهاد القضائي للغرفة الجنائیة، عدد خاص،227463، ملــف رقم 1999.06.13قرار بتاریخ  2
 .770علي جروة، مرجع سابق، ص 3
 .تنفیذ الأحكام الجزائیةمجال النیابة في  اتمن ق ت س والتي تتناول كلها سلط 10إ ج، والمادة من ق   29،36راجع المواد 4
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   لكن ما لبثت أن تراجعت المحكمة العلیا عن هذا المبدأ واعتبرت أن 1،"وبة الأشدالعامة المكلفة أن تنفذ العق

بل أن آخر جهة قضائیة فصلت في إحدى  ،ها أن تنفرد بدمج أو ضم العقوباتالنیابة طرف وخصم لا یمكن "

تطبیق من ق ت س، وأن الحكم بخلاف ذلك یعتبر خطأ في  14القضایا هي المختصة بذلك وفقا للمادة 

فالمؤسسات العقابیة لا  3،في حین أوكلت هذه المهمة في القانون الفرنسي لقاضي تطبیق العقوبات 2"القانون

بل تنفذ فقط مستخرجات الأحكام أو القرارات النهائیة ) قانونیة(تدابیر دمج العقوبات بصفة آلیة تطبق مبدأ أو 

كون ذلك یعد اختصاص أصیل  ،مسألة دمج العقوباتالمختلفة المرسلة إلیها من جهة النیابة، دون إثارة 

  4.من ق ت س 10العامة طبقا للمادة للنیابة 

 آخرالجهة القضائیة التي صدرت  إلىدمج العقوبات  ع أسند صلاحیة البث في طلباتإلا أن المشرّ     

الحكم صادرا عن ویستوي أن تكون محكمة أول درجة أو جهة الاستئناف، وإذا كان  ،عقوبة سالبة للحریة

محكمة الجنایات وباعتبارها لا تنعقد إلا في دورات مؤقتة فقط فقد منح المشرع الاختصاص بالفصل في 

بصفة بحكم أن جلساتها تنعقد  النزاع المتعلق بدمج العقوبات لغرفة الاتهام على مستوى المجلس القضائي

 178النیابة العامة طبقا للمادة  بناء على طلبباستدعاء من رئیسها أو  5رورة لذلك،مستمرة وكلما دعت الض

بیق النائب العام أو وكیل الجمهوریة أو قاضي تط یرفع من على طلب الأمر بناء حیث تبثّ في جق إ 

في حالة عدم تقدیم الطلب من ممثلي النیابة العامة یتعین إرساله إلى و 6،حامیهم أو العقوبات أو المحكوم علیه

  7.تقدیم التماساته المكتوبة في غضون ثمانیة أیامللإطلاع  و النائب العام أو وكیل الجمهوریة إلى 

طبقا لما استقر علیه قضاء المحكمة العلیا فانه لا یجوز للجهة المختصة بالفصل في الطلب أن و 

وما ، اكماتترفض طلب دمج العقوبات الذي یكون بقوة القانون في حالة تعدد العقوبات بسبب تعدد المح

                                                 
 . 407، ص2005، 1، المجلة القضائیة، ع292769، ملف رقم 09/03/2005قرار بتاریخ  1
من الاجتهاد القضائي للغرفة  سیدهم مختار،: مشار إلیه من طرف 2014-02- 20صادر بتاریخ  896273قرار رقم 2

 .333الجنائیة بالمحكمة العلیا، مرجع سابق، ص
 . 321أحسن بوسقیعة، الوجیز في شرح القانون الجزائي العام، مرجع سابق، ص  3
   . 198، 197جباري عبد المجید، مرجع سابق، ص ص  4
صادر  544910قرار رقم : أنظر.أعلاه 14مادة حیث جاءت أغلب الاجتهادات القضائیة للمحكمة العلیا منسجمة مع نص ال 5

29/09/2009. 
فقد یكون قصد المشرع من وراء منح الاختصاص بالفصل في النزاع المتعلق بدمج العقوبات لغرفة الاتهام على مستوى  6

تحتمل التأجیل إلى أن تنفیذ العقوبات النهائیة والفصل في النزاعات العارضة المتعلقة بها عملیة لا  كون المجلس القضائي،

غایة انعقاد دورات لمحكمة الجنایات، بالإضافة أن المسألة تتعلق بأحد الحقوق الأساسیة للفرد الذي لا یمكن انتهاكه وهو الحق 

 . في الحریة
 .129، ص2010، 2دردوس مكي، الموجز في علم العقاب، د م ج، قسنطینة، الجزائر، ط 7
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الحكم القضائي بشأنه إلا مجرد كشف له، وأضاف الاجتهاد القضائي للمحكمة العلیا شروطا أخرى حیث جاء 

بیانات جوهریة تتعلق بتاریخ ارتكاب الحكم یتعین تحت طائلة النقض أن یتضمن :" یث ما یليدفي قرار ح

  1"واستنفاذ طرق الطعن )جنحیة أو جنائیة(وطبیعتهاالجرائم وتاریخ الأحكام أو القرارات القاضیة بالعقوبات 

أما بخصوص المصاریف القضائیة الخاصة بطلبات الدمج فقد دأب اجتهاد المحكمة العلیا على تحمیلها إلى 

  2.م الطلبالمحكوم علیه مقدّ 

 ونفس الإجراء بالنسبة لضم العقوبات الذي تفصل فیه الجهة التي أصدرت آخر عقوبة سالبة للحریة

أو غرفة الاتهام في حال كون الأحكام صادرة عن محكمة الجنایات، والذي لا یمكن تصور تقدیمه من 

   3.المحكوم علیه كونه في غیر صالحه وهو لا یقع بقوة القانون مثل الدمج بل یجب الحكم به صراحة

موضوع الدمج  ویترتب على دمج و ضم العقوبات المحكوم بها جعلها غیر نافذة إلا في حدود العقوبة

أن هذه الأخیرة تمتص و تجب العقوبة الأخف لذلك یطلق على قاعدة معناه تنفیذ العقوبة الأشد أو الضم، و 

الأخرى  الأشد للعقوبات ة العقوبةأي تغطی 4،عدم جمع العقوبات في هذا الصدد بقاعدة الامتصاص أو الجب

العقوبات یعد تنفیذا صوریا للعقوبة أو  دمج أن بمعنى المنفّذة، وحدها هي الأشد لعقوبةا الأخرى بشكل یجعل

للعقوبات الأخف، إلا أن تنفیذ هذه العقوبة لا یمحي الأحكام الصادرة بالعقوبات الأقل شدة إذ یقتصر تأثیرها 

وتبقى قائمة  كأنها قد نفذت فعلا بعد تنفیذ العقوبة الأشد،فتعتبر العقوبات الأقل شدة و  ،على قوة التنفیذ

هذا ما و  ،لها تأثیرها كسابقة في العودو  تسجل في صحیفة السوابق القضائیة للمحكوم علیه كسوابق قضائیة

  5 .استقر علیه قضاء محكمة النقض الفرنسیة

العملیـة تعتبــر  ههـذ لأنومـن ثـم فـإن آثـار الـدمج أو الضـم لا تظهـر إلا مــن حیـث تنفیـذ العقوبـة، وهـذا 

وهو مـا اسـتقر  ،المحكوم علیه بخلاف مبدأ الضم الذي لا یخدمه فمبدأ الدمج یخدم في الحقیقة وسیلة تنفیذیة،

علیــه الاجتهـــاد القضـــائي، إذ علـــى القاضـــي أن یقضـــي بـــدمج العقوبــات حتـــى ولـــو لـــم تكـــن مـــن طبیعـــة واحـــدة  

وهذا ما یلاحظ من خـلال اجتهـادات المحكمـة  6ضمها كلیا أو جزئیا،ب یقضي كقاعدة عامة، كما یجوز لها أن

 أنــه یلجــأ إلــى الأخــذ بمبــدأ الــدمج كقاعــدة لرغم مــن قیــام شــروط تطبیــق مبــدأ الضــم، إلاّ إذ بــا ،المحكمــة العلیــا

                                                 
، مجلة المحكمة العلیا، العدد 18/10/2012، قرار المحكمة العلیا )ص.ل(لعامة ضد ، قضیة النیابة ا805254ملف رقم  1

 . 352، ص2013الأول،
 .وما یلیها 362، ص 2009، 2، مجلة المحكمة العلیا، ع25/02/2009، قرار بتاریخ 424463ملف رقم  2
 .256،257لحسین بن شیخ آث ملویا، المنتقى في القضاء العقابي، مرجع سابق، ص ص  3
 . 572عصام أحمد غریب، تعدد الجرائم وأثره في العقوبات، مرجع سابق، ص   4

5 Crim 19 juin 1931,B N° 177    588،589المرجع نفسه، ص ص  
 . 124، ص2005، 02، مجلة المحكمة العلیا،ع 387912، ملف رقم 15/02/2005قرار صادر بتاریخ  6
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تكــون ملزمــة بتطبیــق الفقــرة الأولــى مــن  1،فمتــى توصــلت المحكمــة المختصــة بطلــب دمــج العقوبــات .    عامــة

 من ق ع المتعلقة بتنفیذ العقوبة الأشد، بینما یظل الأمـر جوازیـا لهـا بشـأن تطبیـق الفقـرة الثانیـة مـن 35المادة 

   2.المادة والمتعلقة بضم العقوبات نفس

                                                 
منح المشرع للأحكام والقرارات القضائیة القاضیة بدمج العقوبات قوة تنفیذیة، بأن جعل الطعن بالنقض الذي قد ینالها لا یوقف  1

یوقف تنفیذ الحكم :" منه التي جاء فیها 499تنفیذها، وهذا بموجب التعدیل الأخیر لقانون الإجراءات الجزائیة، ضمن المادة 

لا یوقف الطعن بالنقض تنفیذ . وإذا رفع الطعن فإلى أن یصدر الحكم من المحكمة العلیا في الطعنخلال میعاد الطعن بالنقض 

أو الفاصلة في الحقوق المدنیة وذلك فیما عدا ما قضى فیه الحكم من الحقوق  بدمج العقوباتالأحكام والقرارات القاضیة 

جاهله للأحكام والقرارات الصادرة بضم العقوبات وعدم إدراجها ویثور التساؤل هنا مرة أخرى عن صمت المشرّع وت...". المدنیة

 .إلى جانب نظیرتها في الدمج 
، ص ص 2003، الاجتهاد القاضي للغرفة الجنائیة، عدد خاص، 215308، ملف رقم 25/04/2000قرار صادر بتاریخ  2

302،300 .  
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  خلاصة الباب الثاني 

  

  

  

  

  

یطرح جملة لا یزال  أنه الصوري والحقیقيمن خلال الدراسة التي تناولت أحكام تعدد الجرائم،  نستنتج

الحلول المناسبة وفق نصوص  بإیجادتضع القاضي أمام التزام  موضوعیةو جرائیة القانونیة، إمن الإشكالات 

القیود مراعاة لقضائي بنظر هذا النوع من التعدد، ثم بتحدید الاختصاص االقانون واجتهادات القضاء، بدءا 

اختیار الوصف أو التكییف و  من شكوى وإذن وطلب، لنیابة في تحریك الدعوى العمومیةاالتي ترد على حریة 

 والسلطات التي تتمتع بها المحكمة في تعدیل، رفع الدعوى إلى المحكمة من أجلالقانوني المناسب للوقائع 

ثم تأتي ئمة لتطبیقها على هذه الحالات والفصل في الجرائم المتعددة، وكیفیة اختیار العقوبة الملا التكییف هذا

تي تطرأ عند تنفیذ هذا النظام القانوني والإشكالات القانونیة التطبیق مرحلة تنفیذ الحكم الجزائي المترتب عن 

  . من تنفیذ العقوبة الواحدة أم العقوبات المتعددة ؟ الحكم

لفعل الجرمي من بین لحول تعیین الوصف القانوني  تدورفجوهر المشكلة في التعدد الصوري 

، وبالتالي تحدید العقوبة الواجب توقیعها بحق الجاني والتي المنطبقة على الفعل الواحد ةدعدالمتوصاف الأ

، على غرار ینهاتجمع أغلبیة النظم على الأخذ بنظام العقوبة الواحدة المتمثلة في عقوبة الوصف الأشد من ب

عدم تعدّد أساسه بمبدأ  حیث أخد .من قانون العقوبات 32في المادة  ما تبناه المشرع الجزائري بشكل صریح

أو  الأشدالوصف  بعقوبة واحدة هي عقوبةوالاكتفاء بالنطق بإدانة واحدة تقتضي بالتبعیة الحكم  وباتالعق

على خلاف ذلك  ،من بین العقوبات المتعددة التي یقرّها القانون للفعل بكل أوصافه المتعدّدةالجریمة الأشد 

یقوم على التصریح بذكر جمیع الأوصاف  مبدأ مغایر نسبیا تعتمد )لبنان والأردن( نجد بعض التشریعات

  .الاكتفاء بالحكم بالعقوبة الأشد فقط احد بالحكم الفاصل في الدعوى مع المترتبة عن الفعل الو 

الجزاء  اختیارالمتمثلة في كیفیة  الموضوعیةجملة من الآثار هو الآخر التعدد الحقیقي للجرائم  ویثیر

كون ذلك وفقاً للسیاسة الجنائیة وی القضائیة مع المتهم في هذه الحالة،المعاملة  نمطبمعنى أدق ؛ المناسب

  .ا كفیلة بتحقیق غایاته من العقابالتي رسمها كل مشرع والتي یرى أنه

المــذاهب  دتتعدّ ، و خلالها التعدد الحقیقي للجرائم تبنت مختلف النظم التشریعیة أنظمة تحكم منفقد 

ویمكن التمییز بین ثلاث نظم أو نظریات قانونیة في هذا المجال  ،علیهاختلفــت في منهج العقاب الفقهیــة و 

 یتخذأخــذ بمــذهب جــب العقوبــات، وهناك من یللعقوبــات، ومنهـا مـن  الماديفمنهــا مــن أخــذ بمــذهب التعــدد 

د الجرائم ولكن تطبیق عقوبة واحدة  على الجاني هي المقررة لأشیتبنى  بین المذهبین السابقین وسطاً  مذهباً 

   .مع تشدیدها لدرجة معینة

 non cumul(السالبة للحریة  عدم الجمع بین العقوباتمبدأ كقاعدة عامة الجزائري المشرع  اعتنقوقد 
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des peines( غیر أنه خرج عن هذا بحق الجاني،بتوقیع عقوبة واحدة  مكتفیا في مواد الجنح والجنایات

مواد المخالفات والعقوبات في استثناءا  (cumul des peines)ات للعقوب الجمع الماديبمبدأ وأخذ الأصل 

والذي  ،اقتران جنایة القتل أو التعذیب بجنایةو  كجنحة فرار المحبوس، ،المالیة وأوضاع وحالات خاصة أخرى

 على خلاف بعض التشریعات المقارنة التي تأخذ.في حالات أخرى في حالات معینة وجوازیا یاوجوب جعل منه

  .للعقوبات كالتشریع المصري والفرنسي والتونسي  أو الفعلي  بمبدأ الجمع المادي

غیر ملزم بتطبیق مبدأ عدم تعدد العقوبات الذي یظل  وفهكأصل عام  ،الأحداث لقضاءأما بالنسبة 

م ملزمة وبالمقابل تكون هذه المحاك ،أمرا جوازیا یخضع لتقدیر القاضي عند الحكم بتدابیر الحمایة والتهذیب

عند إدانتهم بارتكاب جنایات  سنة 18وأقل من  13من العمر ما بین  بتطبیقه بالنسبة لفئة الأحداث التي تبلغ

  . أو جنح في وضع التعدد والحكم علیهم بعقوبات سالبة للحریة ذات طبیعة نافذة

عدم جمع " مبدأ الحكم بالعقوبة الأشد كريأحكام قانون القضاء العسضمن أیضا المشرع  واعتمد

  .كام الواردة ضمن قانون العقوباتلم یخالف الأحو  ،من خلال نصوص قانونیة واضحة وصریحة "العقوبات

صلاحیة أسند المشرع رغم أنه اختصاص أصیل للنیابة العامة، إلا أن  ،دمج العقوباتطلبات أما بالنسبة ل

وإذا كان الحكم صادرا عن محكمة  ،عقوبة سالبة للحریة آخرالجهة القضائیة التي صدرت  إلى البث فیها

على  الأمر بناء حیث تبثّ في لغرفة الاتهام على مستوى المجلس القضائي بذلكالاختصاص  فیعودالجنایات 

   .حامیهم أو بیق العقوبات أو المحكوم علیهالنائب العام أو وكیل الجمهوریة أو قاضي تط یرفع من طلب

محكمة العلیا فانه لا یجوز للجهة المختصة بالفصل في الطلب أن ترفض طلب دمج ال لاجتهادطبقا و 

وما الحكم القضائي بشأنه ، العقوبات الذي یكون بقوة القانون في حالة تعدد العقوبات بسبب تعدد المحاكمات

عقوبة  إلا مجرد كشف له، ونفس الإجراء بالنسبة لضم العقوبات الذي تفصل فیه الجهة التي أصدرت آخر

هو على و الأحكام صادرة عن محكمة الجنایات،  فیها كونت ة التيحالالسالبة للحریة أو غرفة الاتهام في 

  . لا یقع بقوة القانون بل یجب الحكم به صراحةخلاف الدمج 

 في حدود العقوبة موضوع الدمج ضم العقوبات المحكوم بها جعلها غیر نافذة إلاّ ویترتب على دمج و 

إذ یقتصر تأثیرها على قوة  ،الأقل شدة یمحي الأحكام الصادرة بالعقوبات تنفیذ هذه العقوبة لاو أو الضم، 

وتبقى قائمة كسوابق قضائیة  كأنها قد نفذت فعلا بعد تنفیذ العقوبة الأشد،فتعتبر العقوبات الأقل شدة و  التنفیذ

تظهر إلا من حیث تنفیذ العقوبة، فمبدأ ومن ثم فإن آثار الدمج أو الضم لا  .لها تأثیرها كسابقة في العودو 

وهو ما استقر علیه الاجتهاد القضائي، فمتى  ،الدمج یخدم المحكوم علیه بخلاف مبدأ الضم الذي لا یخدمه

من ق ع  35توصلت المحكمة المختصة بطلب دمج العقوبات، تكون ملزمة بتطبیق الفقرة الأولى من المادة 



أحكام تعدد الجرائم                                                                                                                                                                                    :  الباب  الثاني  

 

 
220 

بینما یظل الأمر جوازیا لها بشأن تطبیق الفقرة الثانیة من نفس المادة والمتعلقة  المتعلقة بتنفیذ العقوبة الأشد،

  . بضم العقوبات
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  ةــــــــــــــــــــــــخاتمـ

  

تعدد الجرائم من أهم وأدق موضوعات القانون الجنائي الذي یعرف بموضوع  الدراسة تتضمن

ما قد یثار من مشكلات على  ةعالجمن خلال م ه من أثار موضوعیة وإجرائیةما یترتب عن اناستعرضو 

 القوانینبعض   بین ةالمقارنأسلوب من خلال  ،تعدد جرائمالإجرائي عند و  الموضوعيالصعیدین 

مدى الأهمیة التي یحظى  الدراسة تأظهر  حیث .التحلیلي للنصوص القانونیةالوصفي و البحث منهج و 

على المستویین النظري و الجنائي  في المجال أو حقیقیاً  تعدد الجرائم سواء كان صوریاً نظام بها 

  .العمليو 

  :الآتیة النتائجإلى هذه الدراسة  توصلتوقد 

 التعدد في الجرائم یتألف من صورتین أساسیتین، الصورة التي یكون فیها فعل الجاني واحداً أن   - 

لأكثر من نص جزائي سواء  والجزاءیخضع من حیث التجریم و نتائج  یرتب عدةأوصاف أو  عدة یقبل

د فیها وصورة ثانیة تتعدّ  ،في قانون العقوبات أو في القوانین الخاصة، وهو ما یعرف بالتعدد الصوري

الأفعال المرتكبة من قبل الجاني وتستقل عن بعضها البعض بحیث یكوّن كل فعل جریمة مستقلة 

  . بالتعدد الحقیقي أو الماديالأركان دون أن یفصل بینها حكم نهائي، وهو ما یصطلح علیه 

حیث تبنى  ،قابلة للتطبیق بصورتیه بنصوص صریحةفي الجرائم  التعدد يالمشرع الجزائر عالج   - 

، قانون العقوبات 32المادة نص عام یتمثل في  ،في نصین مختلفینوبین أحكامه الصوري التعدد 

 التشریع  الذي سار علیه هالتوجّ وهو نفس  ،انون الجماركقمن  339/1المادة خاص أساسه  ونص

دون أن  439المادة یتمثل في ق ج من  339/1الفرنسي الذي تضمن نصا مماثلا لنص المادة 

على خلاف التشریع المصري الذي جاء خالیا یتضمن أو یشیر للتعدد الصوري في قانون العقوبات، 

  .نص یحكم المسألة أي من 

بین التصریح بكونه  اً موقفا وسط اتخذأنه  یوحيا ممّ  ،أوصاف دتعدّ  ع التعدد الصورياعتبر المشرّ  –

أنه قد ساق حكمه الدلیل على ذلك جریمة واحدة والاعتراف بحقیقة كونه عبارة عن عدد من الجرائم، 

   .من ق ع 33ف التعدد في المادة قبل أن یعرّ من ق ع  32في المادة 

د عناصر حدّ و  عمن ق  33 ادةالمنص  من خلال جامع بتعریف حقیقيلتعدد الا خص المشرع - 

وبالتالي أبعد التعدد  .وعدم صدور حكم نهائي وحدة الفاعل وتعدد الأفعال ،ثلاثة عناصرفي ه قیام

  .وعن بعض النظم المشابهة  عن العود الذي یشترط لتحققه وجود حكم نهائي
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مع على التعدد الحقیقي الحقیقي في صورته البسیطة ولم ینص المشرع الجزائري إلى التعدد  أشار - 

في  المسائل الإجرائیة بعض فيالجرائم المرتبطة واكتفى ببیان حكم  ،الارتباط غیر القابل للتجزئة

ص موضوعي في قانون لم یفصل مسألة الارتباط غیر القابل للتجزئة بنو ، ق إ جمن  188المادة 

   .وغیرهموالتونسي واللیبي  أغلب التشریعات، كالتشریع المصري والأردنيغرار العقوبات على 

 ألزمه حیث ذاته لأجل تحریك الدعوى العمومیةفي اختیار وصف ب للقاضيالمشرع الحق لم یترك  - 

وهو  بتحریك الدعوى العمومیة بالوصف الأشد من بین مجموع الأوصاف المنطبقة على الفعل الواحد

ترتبط بقیود تحریك الدعوى العمومیة ة قانونی تقوع في إشكالاالأمر الذي یجنّب العمل القضائي الو 

   .الشكوى  وخصوصاً 

عقابا على التعدد الصوري بنظام العقوبة الواحدة المتمثلة في عقوبة الوصف الأشد  أخد المشرع - 

والاكتفاء بالنطق بإدانة واحدة تقتضي بالتبعیة  عدم تعدّد العقوباتأساسه بمبدأ  حیث أخدللجرائم، 

دة التي یقرّها من بین العقوبات المتعدّ أو الجریمة الأشد  الأشدالوصف  عقوبةالحكم بعقوبة واحدة هي 

في كل من  الاجتهاد القضائي فقد أقرّ استثناءا على ذلك  أنه و إلاّ  ،القانون للفعل بكل أوصافه المتعدّدة

سك في حالة التعدد الصوري بین جریمتین أو أكثر من قانونین أحدهما جبائي التم الجزائر وفرنسا

المقررة في التشریع الجمركي علاوة  - الغرامة والمصادرة  - ین معا وتطبیق الجزاءات الجبائیةبالوصف

قاعدة الوصف الأشد ینصرف أثرها إلى العقوبات فرة في النصین، على العقوبة الجزائیة الأشد المقرّ 

  . طالجزائیة فق

یقوم على في معالجة التعدد الصوري  مبدأ مغایر نسبیاً  )لبنان والأردن( بعض التشریعات اعتمدت - 

كتفاء التصریح بذكر جمیع الأوصاف المترتبة عن الفعل الواحد بالحكم الفاصل في الدعوى مع الا

  .مما یعني إدانة الفاعل بكافة الجرائم التي  یوصف بها فعله الواحد بالحكم بالعقوبة الأشد فقط؛

الجنح والجنایات في  السالبة للحریة العقوبات ضمعدم مبدأ كقاعدة عامة المشرع الجزائري  اعتمد - 

یطبق على كل الجرائم المعاقب  تضع مبدأ عاماً فالقاعدة  مكتفیا بتوقیع عقوبة واحدة بحق الجاني،

بمبدأ ویؤدي بالتالي  إلى الأخذ علیها بعقوبات سالبة للحریة ما لم یوجد نص یقضي بخلاف ذلك 

والعقوبات المالیة وأوضاع  من ق ع 38 حسب المادة  المخالفات ات في موادللعقوب الجمع المادي

، واقتران جنایة من ق ع 189لمادة المشار إلیها في ا وحالات خاصة أخرى  كجنحة هروب المحبوس

شریطة یاً في حالات معینة وجوازیاً في حالات أخرى وجوب حیث جعل منه القتل أو التعذیب بجنایة،

 أیضا المالیة  القانون الفرنسي یعمّم قاعدة عدم ضم العقوبات على الغراماتبینما ، تعلیل قرار الضم
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بعض التشریعات المقارنة التي تأخذ بمبدأ الجمع وهناك من ق ع ف،  3-132 من خلال المادة 

   . والفرنسي المادي للعقوبات كأصل عام، كالتشریع المصري والتونسي

یقتصر على ینصرف تطبیق مبدأ دمج العقوبات إلى العقوبات السالبة للحریة بجمیع أنواعها، فلا  - 

إن لم ینص علیها و من الخضوع له، المخالفات  ستبعدلم تبالتالي و  ،الجریمة بوصـفها جنایـة أو جنحـة

ات السالبة كل العقوبفقد أدرج  من ق ع  35المادة المشرّع من خلال ، أما 34صراحة في المادة 

  .وأخضعها للمبدأ )مخالفات وجنح وجنایات ( للحریة 

ق ع بشأن التعدد الحقیقي للجرائم بین الصورة  38إلى  33ز المشرع الجزائري في المواد من میّ  - 

، وبین الصورة التي تكون )ق ع 34المادة (المحاكمة واحدة التي تكون فیها المتابعات في آن واحد و 

، ومیز أیضا بشأن العقوبة المقررة للجاني )ق ع 35المادة (لمحاكمات منفصلةامتتالیة و فیها المتابعات 

العقوبات ، وبین العقوبة السالبة للحریة و الجنایات والجنح وبین المخالفات عند قیام التعدد الحقیقي بین

بعقوبة واحدة سالبة  الحكم، وجعل والعقوبات التبعیةتدابیر الأمن  ،التكمیلیةالعقوبات المالیة وكذا 

، وذلك بعد في حالة وحدة المحاكمة لحد الأقصى المقرر للجریمة الأشدتها اتتجاوز مدّ  للحریة لا

 المحكوم بهاجمع العقوبات المالیة تثم  ،ن كل جریمة یثبت ارتكابها قانوناً إدانة الجاني عبالتصریح 

 )ق ع 36المادة (صریح عدم جمعها بنصو في حكمها المحكمة عن كل جریمة أدین بها ما لم تقرر 

أنه واستثناءا على ذلك لا یجوز للمحكمة أن تقرر عدم جمع العقوبات المالیة إذا كانت من بین  إلاّ 

، كما هو الحال بالنسبة قب علیها في قانون ذو طابع جبائيالجرائم المتعددة جریمة أو أكثر معا

وكل الجرائم الضریبیة والجرائم المرتبطة بممارسة الأنشطة ) ق ج  2- 339المادة ( للجرائم الجمركیة 

  . التجاریة وكل الأوضاع الأخرى المنصوص علیها قانونا

 فيالمنصوص علیها منفصلة الالمحاكمات متتالیة و الالمتابعات في حالة أخذ المشرع الجزائري  –

 أنه أجاز رفعها إلاّ  ،كقاعدة عامةبنظام العقوبة الواحدة في حالة تعدد الجرائم من ق ع  35المادة 

ها ویضیفه من بعض العقوبات المقضي بها أو كلّ  حیث یأخذ القاضي جزءاً  الثانیةاستثناءا في الفقرة 

للجریمة الأشد متى كانت العقوبات إلى عقوبة الجریمة الأشد دون تجاوز الحد الأقصى المقرر قانونا 

  . شریطة تعلیل قرار الضم من طبیعة واحدة 

ویبقى هذا ، أو غرامة العقوبات سواء كانت حبسجمع اموجبا لالمخالفات رأى المشرع في تعدد  - 

كون العقوبات المقررة لهما ذات  ،في حالة تعدد المخالفات مع الجنحمن ناحیة النص الحكم صحیح 

   .طبیعة واحدة
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، التي الأمن تدابیر تنفیذوعن توضیح آلیات عقوبات التكمیلیة المصیر  النص علىالمشرع  أغفل - 

د كیفیة تطبیقها وأن النصوص التي أحال علیها أظهرت الدراسة عدم وجود نصوص تطبیقیة تحدّ 

  . القانون ضمن قانون تنظیم السجون ثبت انعدامها، إذ لا وجود ولا أساس لها أصلاً 

بخلاف تشریعنا الوطني كل العقوبات السالبة للحریة  جعل التشریع الفرنسي العقوبات المؤبدة تجبّ  - 

   .الجوهریة المسألةهذه  أغفل تنظیمالذي 

 مرالأالذي یظل  ،بتطبیق مبدأ عدم تعدد العقوبات غیر ملزم الأحداث أن قضاء أبانت الدراسة - 

كون ملزم بتطبیقه یوبالمقابل  ،جوازیا یخضع لتقدیر القاضي عند الحكم بتدابیر الحمایة والتهذیب

عند إدانتهم بارتكاب جنایات  سنة 18وأقل من  13من العمر ما بین  الأحداث التي تبلغبالنسبة لفئة 

  .أو جنح في وضع التعدد والحكم علیهم بعقوبات سالبة للحریة 

 مبدأ الحكم بالعقوبة الأشدفي تطبیق قانون العقوبات مطابقة ل كريأحكام قانون القضاء العسجاءت  - 

جاءت خالیة من أي إشارة  أنها ، إلاّ نصوص قانونیة واضحة وصریحةمن خلال  "عدم جمع العقوبات"

  .التعدد الصوري  إلى

 مبدأینق ع  38إلى  33في المواد من  اعتنقلنا أن المشرع الجزائري  یتضح سبقما ل إجمالا و  - 

 ) الدمج(عدم الجمع بین العقوبات مبدأالأول هو ، جرائمهد تتعدّ  الذيجاني لل القضائیةمعاملة الفي 

الجمع المادي للعقوبات كاستثناء في  مبدأ، أما الثاني فهو الجنحمة فیما یتعلق بالجنایات و كقاعدة عا

صورة تعدد مجال المخالفات، سواء كان التعدد الحقیقي في صورة وحدة المتابعة والمحاكمة أو في 

والجنح أو المخالفات عدد تبیان الحكم في حالة تعن من دون مبرّر  ، وسكتالمتابعات والمحاكمات

  .فمبدأ الدمج یخدم المحكوم علیه بخلاف مبدأ الضم الذي لا یخدمه ،الجنایات

من ق ع  35المنصوص علیها في المادة دمج وضم العقوبات مبدأ بشأن تطبیق أحال المشرع  - 

وأسند نزاعات عارضة على أنها  على القواعد المنصوص علیها ضمن قانون تنظیم السجون وكیّفها

وإذا كان الحكم عقوبة سالبة للحریة  آخر عنها الجهة القضائیة التي صدرت صلاحیة البث فیها إلى

 الاختصاص بذلك لغرفة الاتهام على مستوى المجلس القضائي فمنحصادرا عن محكمة الجنایات 

بیق طالنائب العام أو وكیل الجمهوریة أو قاضي ت یرفع من على طلب الأمر بناء حیث تبثّ في

التباین ظلّ ولا  وقابلیته للتطبیق إلا أن، لكن رغم وضوح النص حامیهم أو العقوبات أو المحكوم علیه

الجهة التي یؤول إلیها آلیة تنفیذ العقوبة الأشد و بشأن  القضائیة والحلول المواقف یزال یطبع

 ذلك یكون بصورة تلقائیة من النیابة، وهناك من یرى بأن فهناك من یري أن ،بذلكتصاص خلاا
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أن  هناك من یرىبینما  ،خر جهة قضائیة أصدرت العقوبة السالبة للحریةلآیعود الاختصاص 

  .فة بتنفیذ الأحكام الجزائیة المكلّ الهیئة باعتبارها لنیابة العامة الاختصاص یؤول ل

في مسألة أثر تعدد الجرائم على  شریع الجزائريعن الت تماماً ختلف یالتشریع الفرنسي لنا أن  اتضح  - 

الفرنسي یجعل الضم هو بینما التشریع یجعل الدمج هو القاعدة والضم هو الاستثناء،  والذي العقاب،

  .القاعدة والدمج هو الاستثناء

تكون لعلها  المقترحات ههذنرفع ارتأینا أن المسجلة  والنقائص الملاحظاتهذه  تخطيد صقو 

لحقوق الأفراد  واحتراماً لمبدأ الشرعیة  تكریساً  التشریعیة وتدارك بعض الهفوات النقائصبإصلاح  كفیلة

  . وحریاتهم

النشاط  "هو الأنسب مصطلحرغم أن ال" وحدة الفعل"ع مصطلح  ق 32المشرع في المادة  يتبن - 

من ثم یستحسن أن عدة مراحل، و ء من النشاط عندما یضم باعتبار أن الفعل لیس سوى جز " الإجرامي

   .النشاط الإجراميبمصطلح الفعل الإجرامي المادة باستبدال مصطلح هذه ل مضمون یعدّ 

  إضافة فقرة ثانیة ب نوصيبالتالي و ، معیار المعتمد لتحدید وحدة الفعلد المشرع الجزائري اللم یحدّ  - 

  ...".إذا  یكون النشاط الإجرامي واحداً و  ...:"، كأن تكون مثلا من خلالها هذا المعیارن یبیّ  32للمادة 

أو التقادم أو في ن المشرع الجزائري أثر الإعفاء عن الوصف الأشد أو شموله بقانون العفو لم یبیّ  - 

انعكاسات یلقي ب الذي الأمر یتدارك، لذلك نقترح أن الفرنسيكما فعل ذلك القانون حالة وقف التنفیذ 

 . تتعلق بتنفیذ العقوبة على مسائل إجرائیة أخرى

بالنسبة للضحایا وكذلك  حالة تفاقم الأضرار تستوعبالتي نصوص التعدیل أو استحداث ضرورة  - 

اها الذین تبنّ  كالتشریع الأردني واللبنانيمثل ما سارت علیه تشریعات مقارنة، تعدد الضحایا حالة 

  . بشكل صریح

كما هو الشأن بالنسبة  ،التنازع بین النصوص تحكم حالاتخاصة  سن نصوص دعوة المشرع إلى - 

 .للقانون الإیطالي 

في نطاق الحد الأقصى للجریمة  للعقوباتبه جمع  المرادمصطلح الضم  ستبدالإلى ا  المبادرة - 

في  لأنه یفهم،)Cumul(يجاء في النص الفرنسحیث مع مصطلح الدمج،  یتداخل كثیراً كونه  الأشد

 .من الضم بدلاً  )Addition( باعتماد مصطلح الجمع )confusion( على أنه دمج حالات كثیرة

قرار بإ ا، ندعو المشرع إلى مراجعتهمن قانون القضاء العسكري 167ة الماد طالالذي  القصورونفس 

  .من الضم  مصطلح الدمج بدلاً 
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في حالة العود اللاحق  لتطبیقلشاملة لمجموع الجرائم  الأشد المحكوم بها العقوبةیجعل  إدراج نص - 

 . في هذا الشأنالمشرع الفرنسي  على غرار ما سلكه ،للإدانة

تنفیذ العقوبات البدیلة المتعددة، على غرار بآلیات دعوة المشرع إلى إقرار نص قانوني یتعلق  - 

 .التشریع الفرنسي

العقوبات التكمیلیة، فالأمر على هذا النحو في حاجة إلى  مصیر عن المشرع الجزائري سكت - 

 .العقوباتلمبدأ شرعیة الجرائم و  تحقیقاً  القصورهذا  لتخطيتدخل تشریعي 

تعدد الفترات الأمنیة في حالة تعدد الإدانات دعوة المشرع إلى التدخل بتوضیح موقفه من مسألة  - 

على  هاوتنفیذ هاسابتحا یةلجرائم في حالة تعدد، وكیفبعقوبات سالبة للحریة مشمولة بفترات أمنیة 

 98/01بموجب منشور رقم  تنظیما شاملاً نظّم وضبط هذه المسألة  غرار التشریع الفرنسي الذي

 .المتعلق بكیفیة حساب مدة الفترة الأمنیة في حالة تعددها 19/03/1998المؤرخ في

الحقیقي للجرائم  عددتالللعقاب على  أقصىحدا  المشرعلم یتبنى لاف التشریع الفرنسي خعلى   - 

 .یختلف باختلاف الجرائم موضوع المحاكمة الأقصىفالحد 

القانونیة التي  النصوصإعادة النظر في إلى لمشرع ا وفي الأخیر ندعو من خلال هذه الدراسة   - 

تكییفها بما یتلاءم والتطور الحاصل في و ، الموضوعیة منها والإجرائیة تعدد الجرائم نظامتحكم 

ة على اعتبار أن مسألة أثر تعدد الجرائم في العقاب مسألة حیّ  ،ككل المنظومة القانونیة

الجریمة مكافحة ، والذي ینعكس على تطور أسالیب بالأفكار والآراء السائدة تتأثر دائماً 

العمل الصعوبات التي تعترض  تزیح توفر منظومة قانونیة متكاملةوتنوعها، الذي یقتضي 

وأغراضها، مع إخضاع غایات العقوبة  یكفل تحقیقبما ، لقواعد القانون عند تطبیقه القضائي

التي تطال بعض الجرائم الشنیعة المرتكبة في حالة تعدد، كجرائم الاختطاف والاعتداءات الجنسیة 

 .القصر لقاعدة الضم الوجوبي للعقوبات 
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  المراجع و  قائمة المصادر

  القرآن الكریم  - 

I.  المصادر  

  :الدساتیر -أولا 

، المعدل والمتمم 1996-12-08بتاریخ  ةالصادر ، 76ر عدد.، ج1996الجزائر لسنة  دستور -1

  2002أبریل 14، الصادر بتاریخ 25ر عدد.، ج2002أبریل  10المؤرخ في  03- 02م بالقانون رق

نوفمبر  16بتاریخ  ، الصادر63ر عدد.، ج2008نوفمبر  15المؤرخ في  19- 08والقانون رقم 

 2016مارس  06الموافق ، 1437 جمادى الأولى 26المؤرخ في 16 -01، والقانون رقم2008

  . 2016 مارس 07، الصادر بتاریخ 14عدد ،ر.ج

  :القوانین  -ثانیا 

المتضمن قانون 1966یونیو 08الموافق 1386فر عام ص 18المؤرخ في 155- 66الأمر  -1

  . المعدل والمتمم1966یونیو  10، الصادر بتاریخ 48ر عدد.الإجراءات الجزائیة، ج

المتضمن قانون  1966یونیو 08الموافق 1386صفر عام  18المؤرخ في 156- 66الأمر  -2

 .المعدل والمتمم1966یونیو سنة  10بتاریخ  الصادر، 49ر عدد.العقوبات، ج

المتضمن قانون  1971أفریل  22هجریة الموافق  1391صفر  26المؤرخ في  28-71الأمر -3

  .1973- 01- 05المؤرخ في  04- 73المعدل والمتمم بالأمر ،38، ج ر، عدد القضاء العسكري

 1976دیسمبر  09هجریة الموافق  1396ذي الحجة عام  17المؤرخ في  105-76قانون رقم  -4

 .یتضمن قانون التسجیل  

المتضمن قانون  1979یولیو  21الموافق  1399شعبان  26المؤرخ في  07- 79القانون رقم  -5

 1419ربیع الثاني  29المؤرخ في  10-98المعدل والمتمم بموجب القانون  30ك، ج ر، عدد الجمار 

  .والمتممالمعدل  1998أوث  22هجریة الموافق 

المتعلق بالصید  1982- 08-21 الموافق1402ذي القعدة  02 المؤرخ في 10-82القانون رقم  -6

   .34 ددالبري، ج ر، ع

 17/02/1985بتاریخ الصادر ، 8عدد  ج ر،،16/02/1985المؤرخ بتاریخ 02-85الأمر رقم  -7

  ج ر،2008- 07- 20 الصادر بتاریخ 13- 08المعدل والمتمم بالقانون المتضمن قانون الصحة 

   2008-08-03بتاریخ  الصادر ،44 عدد

المتعلق بقمع مخالفة  1999یولیو 09الموافق  1417عام  صفر 23المؤرخ في  22-96الأمر -8

 10، الصادر بتاریخ43عدد  ،ر.، جالتشریع والتنظیم الخاصین بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج

  .المعدّل والمتمّم 1996یولیو 
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بالعتاد یتعلق  1997ینایر 21الموافق  1417عام  رمضان 12المؤرخ في  06-97الأمر  -9

  .1997ینایر 22 ، الصادر بتاریخ6عدد  ،ر.والأسلحة و الذخیرة، جالحربي 

یتعلق  2001أوث 29الموافق  1422عام  جمادى الأول 29المؤرخ في  14-01قانون رقم  - 10

 05- 17المعدّل والمتمم بالقانون  46ج ر،عدد ،نهاأموسلامتها و بتنظیم حركة النقل عبر الطرق 

 . 12ج ر، عدد  ،2017فیفري  16الموافق 1438جمادى الأولى  19المؤرخ في 

بالنقد یتعلق  2003أوث 26الموافق  1424 جمادى الثانیة 27المؤرخ في  11- 03الأمر  - 11

 .المعدّل والمتمّم  2003أوث  27، الصادر بتاریخ 52والقرض، ج ر، عدد

یتعلق  2004دیسمبر 25الموافق  1425ذي القعدة عام  13المؤرخ في  18-04قانون رقم  - 12

ر عدد .الوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال والاتجار غیر المشروعین بهما، جب

 .  2004دیسمبر  26، الصادر بتاریخ 83

 2005فبرایر سنة  06الموافق  1425ذي الحجة عام  27مؤرخ في  04- 05قانون رقم  - 13

الصادر بتاریخ  12عدد ، ر یتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، ج

الموافق  1439جمادى الأولى  12المؤرخ في  01- 18بالقانون  المعدل والمتمم 2005فبرایر  13

  .2018ینایر 30بتاریخ الصادر ، 05 ، عددج ر ،2018ینایر  30

المتعلق  2005غشت سنة  23الموافق  1426ام رجب ع 18المؤرخ في 06- 05قانون رقم  - 14

 .2005أوث 28الصادر بتاریخ  ،59عدد ،ر.بمكافحة التهریب، ج

یتعلق  2006فبرایر سنة  20الموافق  1427محرم عام  21مؤرخ في  01- 06قانون رقم  - 15

  .  المعدّل والمتمم 2006مارس  08، الصادر بتاریخ 14عدد  ،ر.ومكافحته، جبالوقایة من الفساد 

یتعلق  2015و سنة یولی 15الموافق  1436رمضان عام  28المؤرخ في  12- 15القانون رقم  - 16

   .2015یولیو  19الصادر بتاریخ  39، ج ر، عدد بحمایة الطّفْل
      

 المعاجم والقوامیس-ثالثا

 1الأردن، ط ،میشال إبراهیم ساسین، المعجم القانوني، دار الثقافة، عمان فادي أسعد فرحات، -1

2014 . 

 .ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، مصر، د س ن –2

     بیروت، لبنان ،ط.، د8محمد مرتضى الحسین الزبیدي، تاج العروس من جواهر القاموس، الجزء -3

  .د س ن

II. المراجع باللغة العربیة                                                   

  :الكتب العامة  -أولا  

 لقضاء والجدید في قانون الجماركالمنازعات الجمركیة في ضوء الفقه واجتهاد ا أحسن بوسقیعة، -1

 . 1998، الجزائر، سوق أهراس ،دار الحكمة
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 .  2011، 10 الجزائر، ط، دار هومة، لوجیز في القانون الجزائي العامأحسن بوسقیعة، ا  -2

 13ط ،أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الأول، دار هومة، الجزائر -3

2013 . 

 15ط ،أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، دار هومة، الجزائر -4

2013 . 

  13ط ،الجزائر ،برتي للنشر ،القضائیةفي ضوء الممارسة  ،أحسن بوسقیعة، قانون العقوبات -5

2016   . 

   الجزائر ،برتي للنشر، سقیعة، قانون الإجراءات الجزائیة، في ضوء الممارسة القضائیةأحسن بو  -6

 .    2016 ،13ط 

   والصلح الجنائي في قانون الإجراءات الجنائیة الاحتیاطيأحكام الحبس  ،أحمد إبراهیم عطیة -7

  . 2009، 1المنصورة مصر، طالفكر والقانون، دار 

دار الجامعة  ،في تعدیل وتغییر التهمة الجنائیة، سلطة المحكمة أحمد حسین حسین الجداوي -8

  .2010، الجدیدة مصر

، مصر  الجدیدةدار الجامعة  ،أحمد حسین حسین الجداوي، سلطة تحریك الدعوى الجنائیة -9

2014. 

، دیوان الجزء الأول ي التشریع الجزائري،ف مبادئ الإجراءات الجزائیة ،أحمد شوقي الشلقاني - 10

 .  2003، 3الجزائر، ط ،المطبوعات الجامعیة

  م ج د، ات الجزائیة في التشریع الجزائري، الجزء الثالث، مبادئ الإجراءأحمد شوقي الشلقاني - 11

 .  2007، 4الجزائر، ط

دار النهضة العربیة  لأول،الجزء ا ،سوعة الجنائیة في الفقه الإسلامي، المو أحمد فتحي بهنسي - 12

 . 1991، بیروت، لبنان

 .1996 ،6ط ،ون العقوبات، دار النهضة العربیة، مصر، الوسیط في قانأحمد فتحي سرور - 13

  2ط ،دار النهضة العربیة، القاهرة، مصرالنظریة العامة للجزاء الجنائي، أحمد عوض بلال،   - 14

1996 . 

، الأردن  القضاء المدني، دار الثقافة، عمانلحكم الجنائي أمام ، حجیة اأحمد یوسف الزهاورة - 15

 . 2012، 1ط

قانون المصري والجزائري دراسة مقارنة في الذ في الأحكام الجنائیة، ، إشكالات التنفیأمال عزرین - 16

 .2013،، الإسكندریة، مصرار الجامعة الجدیدةد والفرنسي،

   لبنان ،بیروت ،الحقوقیة منشورات الحلبي ،أمین مصطفى محمد، قانون العقوبات القسم العام  - 17

 .2010، 1ط
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عقوبة، دار الثقافة للنشر ، الحدود القانونیة لسلطة القاضي الجنائي في تقدیر الأكرم نشأت إبراهیم - 18

 . 1998،الأردنن، عما، والتوزیع

 .1993 ،الجزائر، د ط د م ج، إسحاق إبراهیم منصور، موجز في علم الإجرام والعقاب، - 19

في ضوء الفقه والقضاء  شروط صحته وأسباب بطلانه، الحكم الجنائي، ،إیهاب عبد المطلب - 20

 .2009، 1ط ،مصر ،دارات القانونیةالمركز القومي للإص

 دراسة مقارنة بة في التشریع الجزائري والمقارن، ، العفو عن الجریمة والعقو بوراس عبد القادر - 21

 . 2015، 1مصر، ط ،دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة

دار  ،موجه لرجال القضاء ،لمتعلقة بتنفیذ الأحكام الجزائیةالنزاعات العارضة ا ،كماللیق بوش - 22

 .1،2014الخلدونیة، الجزائر، ط

مصر   ،، الإسكندریةالعقوبة بالتقادم، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة انقضاء، جابربومعیزة  - 23

2014 . 

دار  ،یلات الجدیدةالجزائیة على ضوء أهم التعدجباري عبد المجید، دراسات قانونیة في المادة  - 24

 .2013، 2ط ،هومة الجزائر
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 . 2011، 1بیروت، لبنان، ط

 2ط ،لبنان ،بیروت ،الجزء الخامس، دار العلم للجمیع ،الموسوعة الجنائیة ،جندي عبد الملك - 28
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 التربویة  للأشغالالدیوان الوطني  مقارنة نظریة وتطبیقیة،دراسة التحقیق،  ،جیلالي بغدادي - 29

  . 1999 ،الجزائر

الدیوان الوطني للأشغال ، تهاد القضائي في المواد الجزائیة،الجزء الأول، الاججیلالي بغدادي - 30

 . 2002،التربویة، الجزائر

الدیوان الوطني للأشغال ، نيالثا الجزء ،تهاد القضائي في المواد الجزائیة، الاججیلالي بغدادي  - 31

 . 2002،ربویة، الجزائرالت

، شرح التعدیلات الجدیدة في قانون الإجراءات الجنائیة وقانون الطعن بالنقض  حامد الشریف - 32
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صــــــــــــــــــــالم��  

 



  

 الملخص                                               

بتعدد الجرائم أن یرتكب الشخص أو ینسب إلیه أكثر من جریمة واحدة سواء كان ذلك یقصد 

، والتعدد من نوع واحد أو من أنواع مختلفةهذه الأفعال وسواء كانت  ،بسبب فعل واحد أو أفعال متعددة

تعدد حقیقي و ، تعدد صوري ناشئ عن فعل واحد ،صورتان وفقهاً  وقضاء تشریعاً حسب ما أجمع علیه 

  . ناشئ عن عدة أفعال إجرامیة

 الحالات التي یرتكب فیها الجاني أو ینسب إلیه فعلاً  من تعدد الجرائم فيالأولى تتحقق الصورة 

فینطبق على هذا الفعل   قد تترتب علیه أكثر من نتیجة إجرامیة ،وهي الحالة الأكثر شیوعا ،لا غیر واحداً 

ویخضع من حیث الجزاء لأكثر من نص سواء في  ،قانونیة ة أوصافیقبل عدّ ر من نص قانوني و أكث

بعقوبة واحدة وهي العقوبة الأشد من بین  ولا یعاقب علیه الجاني إلاّ ، القوانین الخاصةالقانون العام أو 

 .الأوصافلأشد ها القانون تلك العقوبات المتعددة التي یقرّ 

الأفعال  تدإذا تعدّ یتوافر  الذي للجرائم التعدد الحقیقي أو المادي الصورة الثانیة فتتمثل في أما 

م علیه نهائیا في النتائج الإجرامیة المتحققة  قبل الحك وترتب عن ذلك تعدداً  ،من نفس الشخصالمادیة 

ن العقوبة التي توقع علیه قانونا تتحدد إف حقیقیاً  دت جرائم الشخص تعدداً تعدّ  فإذا، من أجل واحدة منها

هو ما قوبات بقدر عدد الجرائم المرتكبة، و فقد تطبق على الجاني عدة ع ،حد وجوه ثلاثةأنظریا على 

إما أن تكتفي بتوقیع إحدى العقوبات فقط وهي تلك المقررة لأشد و  ،یعرف بنظام الجمع المادي للعقوبات

 كمبدأالذي تبناه المشرع الجزائري  ،العقوباتأو دمج هو ما یعرف بنظام عدم الجمع و  ،الجرائم محل التعدد

هو ما و  ،لكن مع تشدیدها لدرجة معینةاحدة هي المقررة لأشد الجرائم، و ة و كما قد تطبق على الجاني عقوب

  .  الذي تبنته بعض التشریعات الغربیة یعرف بنظام الجمع القانوني للعقوبات

ما یشابهه من وتمییزه عتعدد الجرائم وصور مفهوم  على تسلیط الضوءل الدراسة هذهفقد جاءت 

بعض التشریعات لمشرع الجزائري و اناها وعلى السیاسة العقابیة التي تب، من ناحیةنظم قانونیة مختلفة 

  .في معالجتهما لأنواع التعدد من ناحیة أخرى المقارنة

ن وبیّ  ،بصورتیه الجزائري قد تبنى بنصوص صریحة التعددوقد خلصت هذه الدراسة إلى أن المشرع 

، وعقوبة بالنسبة للتعدد الصوري المتمثل في عقوبة الوصف الأشدو  ،منهماصورة لكل المخصص  الجزاء

    .لجرائم الجریمة الأشد بالنسبة للتعدد الحقیقي ل

  

  

  



Résumé :      

       Le concours d’infractions signifie qu’une personne commet,  ou qu’on lui attribue, plus 

d’une infraction relative à un seul ou plusieurs actes de même type ou de types différents. 

Législation, magistrature et jurisprudence sont toutes unanimes que ce concours se 

présente sous deux aspects, l’un formel (idéal) découlant d’un acte unique et l’autre réel  

causé par des actes multiples. 

        Le premier aspect de ce concours est effective dans les cas où le délinquant ne 

commet, ou on ne  lui impute, qu’un seul acte pénal. C’est la forme la plus commune, 

disposée à plus d’une conséquence  criminelle ce qui lui vaut plus d’un texte juridique et 

répondant à plusieurs interprétations, soumis ainsi à plus d’un texte pénal que ce soit dans 

le droit commun ou le droit spécial. Aussi, le criminel n’est passible  que d’une seule  peine 

la plus forte parmi tant d’autres prévues par la loi pour la pire des interprétations. 

          Alors que le second aspect, c’est ce le concours réel ou matériel des infractions, 

disponible en cas de nombreux actes physiques  commis par la même personne, aux 

conséquences criminelles diverses dont une seule subit la condamnation finale. En cas 

d’infractions en concours réel de la même personne, la condamnation légalement établie 

serait déterminée théoriquement suivant l’une des trois perspectives : il se peut que le 

criminel (délinquant) subisse autant de peines que de crimes commis, ce que l’on appelle le 

système du cumul des peines. Par ailleurs, l’on se limite à appliquer seulement l’une des 

peines prévue pour  le plus grave des infractions sujets au concours. Ce système de non-

cumul ou de confusion des peines est adopté comme étant un principe par le législateur 

algérien. Enfin, il possible qu’une seule peine, prévue pour le plus grave des infractions, soit 

appliquée en l’accentuant à un certain degré. Ce système est connu par le cumul juridique 

des peines dans les législations occidentales.   

             Cette étude se proposerait de contribuer à mettre en évidence la notion et les 

aspects du concours d’infractions et la caractériser, en premier lieu, des diverses systèmes 

juridiques analogues, et de la politique pénale adoptée par le législateur algérien  et certains 

législations en comparant leurs traitements des types de concours, en second lieu.  

    Il émane de cette étude que le législateur algérien a adopté des textes explicites 

des deux aspects du concours d’infractions en mettant en exergue la sanction de 

L’infraction ayant la qualification la plus grave portant en l’occurrence sur la peine pour le 

concours idéal, et la peine la plus forte de l’infraction la plus grave pour le concours réel 

d’infractions.  



Abstract : 

The concept of multiplicity of crimes comprises when a person, or that who is 

attributed tone or more than one crime, whether because of a single act or several acts, and 

if these acts of a different type or types. In case of plurality, according to the consensus 

legislation, it is according to two images, formal or moral multiplicity resulting from one act of 

crime, and real multiplicity resulting from several criminal acts. 

The first picture of the multiplicity of crimes occurs in cases when the offender 

commits or one single crime is assigned to him, which is the most common case. The latter 

can result into more than one criminal outcome. In fact, more than one legal text and 

several legal descriptions can be applied to this Act. While in sentencing conditions, it is 

under more than one text, either in the common law or special law texts. This type of crime 

is applied to only one punishment which is the most severe punishment of the multiple 

crimes provided by law. 

The second image is represented in the real or physical diversity of the crimes 

committed when physical acts occur by the same person. Accordingly, the multiplicities of 

criminal acts outcomes are obtained before judging permanently the convict for one among 

the multiple crimes the convict has committed. If it has been really proved that the person 

has committed several crimes, then, the punishment assigned to him legally gets determined 

theoretically based on one of three matters. Indeed, it is possible that several sentences can 

be applied to the offender according to the number of crimes he has committed, which is 

known as the physical combination of the sanctions regime .Either signing one of the 

sentences merely, which is that assigned to the most several punishments of multiplicity. 

This is called the system that does not combine or merge the sanctions regime. The latter is 

adopted by the Algerian legislations as a principle. Or, one punishment is be applied upon 

the offender which that assigned to serious crimes, but with accentuating the punishment to 

only to some extent. This is known as the system of combination of sanctions that is 

adopted by the Western legislation. 

This study sheds light on the concept and the diversity of multiple crimes and 

distinguishing it from other legal systems from one hand, and from the criminal policy 

adopted by the Algerian legislation, and other comparative legislations to cover the different 

types of multiplicity, from another hand. 

The study concluded that the Algerian legislator has adopted the texts of explicit 

plurality from two images, with clarification of the punishment attributed to each of them, 

which includes; the described punishment of the most severe penalty for the moral 

multiplicity, and the most severe penalty for the real multiplicity of crimes.  


